
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 



 
 

بسم االله والحمد الله ولا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ ، أحمده 
وأستعینھ وأستغفره وأعوذ باالله تعالي من شرور أنفسنا ، ومن 
سیئات أعمالنا ، من یھده االله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ . 

لم على المبعوث رحمة للعالمین ، الذي جاءنا بالھدي وأصلى وأس
والنور ، فما زال بالبشریة حتى أقامھا على المحجة البیضاء ، وعلى 
آلھ وصحابتھ الأخیار الذین رضوا باالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد 
صلى االله علیھ وسلم نبیاً ورسولاً ، وعلى تابعیھم بإحسان إلى یوم 

الدین وبعد . 
خطیت المرأة فى الإسلام بمكانھ لم تحظ بھا على مر التاریخ ـ لقد 

قدیماً وحدیثاً ـ فلقد رفع الإسلام مكانتھا عالیاً ، وھیأ لھا فى المجتمع 
الإسلامي والإنساني منزلة ممتازة یدركھا كل من فھم التفكیر 

الإسلامي وتدبره . 
ن المرأة ، ولقد كثر الھجوم من أعداد الإسلام ضد موقف الإسلام م

وما یحملونھ إیاه من إفتراءات واتھامات وأكاذیب ألصقوھا بالإسلام 
وشھروا بھا على أنھا سقطة إسلامیة تقلل من مكانة الإسلام وتضع 

من شأنھ . 
لذلك كان لزاماً على كل غیور على دینھ أن یھب للدفاع عن عقیدتھ 

، ویصحح المفاھیم الخاطئة المتعلقة بھذا الموضوع . 
وقبل أن أدخل فى الموضوع وأبین الحقوق التي كفلھا الإسلام للمرأة 
، نود أن نشیر إلى بعض الأمور التي أدت إلى تشویة صورة المرأة 
المسلمة ، وللأسف ، نسبت ھذه الأمور إلى الإسلام ، وھو منھا 

برئ . 
أصیب العالم الإسلامي بنكسة عنیفة فى أفكاره وتراثھ إبان –١

الذي جثم على صدره عدة قرون ، حتى أصبح المسلم الاستعمار
مسلما بالوراثة ، لا عن اعتقاد راسخ ، وكان ھذا سببا فى التخلف 

الفكرى للرجل والمرأة على السواء . 



 
جاء الاستعمار الغربي ومعھ مجموعة من العادات والتقالید –٢

الید إلى التي لا تتفق وتعالیم الإسلام ، وانتقلت ھذه العادات والتق
المجتمع الإسلامي ـ بحكم تقلید الضعیف للقوي ـ ثم نسبت إلى 

الإسلام ، وھو منھا برئ . 
عندما بدأت حركات التحریر فى العالم الإسلامي ضد الاحتلال –٣

، كان الرجل أوفر نصیبا من المرأة فى مقاومتھ للاحتلال ، فكانت 
لمدارس للتعلیم لم تكن الفائدة لھ أسرع من المرأة ، فعندما افتتحت ا

بالكثرة التي تتسع للذكور والإناث ، ولذلك تعلم الأبناء أولاً ، وتأخر 
). ١تعلیم البنات (

فبسبب ھذه الأمور الثلاثة تخلفت المرأة المسلمة فترة من الزمان ، 
كان بسببھا إتھام الإسلام بأنھ لم یعط المرأة حقھا فى الحیاة كاملا 

رئ . ، والإسلام من ذلك ب
والحقیقة التي سندلل علیھا أن الإسلام منح المرأة المسلمة منذ أكثر 
من  أربعة عشر قرنا من الزمان ـ من الحقوق ما لم تمنحھ لھا 

الحضارة الغربیة ـ إلا منذ فترة وجیزة . 
لذلك كان لابد من الإشارة إلى وضع المرأة قبل الإسلام نستعرض 

ي ما أعطاه الإسلام لھا من حقوق ، حالتھا الراھنة فى الغرب ، لنر
وما منحتھا الشعوب الأخرى لھا من عطاء ، ثم نقارن ما علیھ 
المرأة المسلمة فى عصرنا الحدیث ، وما آلت إلیھ حالة المرأة غیر 
المسلمة ، أو المسلمة التي جرفھا تیار الغرب ، وخدعھا بریقھ ، 

لندرك الفرق بین ھذه وتلك.
تب فى ھذا الموضوع . . ھذا ما دفعني لأك

وقد قمت بترتیب ھذا البحث فى مقدمة وسبعة مباحث وخاتمة 
أما المقدمة فھي فى سبب اختیار الموضوع وخطة البحث وأما 

المباحث فكما یلي : 
·

-ھـ١٤٢١أضواء على الثقافة الإسلامیة للدكتور / أحمد فؤاد محمود الطبعة الأولى ١
المملكة العربیة السعودیة عم أشبیلیا للنشر والتوزی٢٠٠٠



 
Ø .المطلب الأول : فى المرأة عند غیر المسلمین
Øطلب الثاني : فى حالة المرأة فى العصر الحدیث.الم

·
 

Ø المطلب الأول :فى  حقوق المرأة فى الإسلام
Ø المطلب الثاني : فى عمل المرأة فى البیت
Ø المطلب الثالث : فى التكریم العام للمرأة
Ø  ترغیب الإسلام فى الزواج وبیان المطلب الرابع : فى

الفوائد المترتبة علیھ . 
ویشتمل على فرعین : 

الفرع الأول فى : ترغیب الإسلام فى الزواج -
الفرع الثاني فى : فوائد الزواج ودوافعھ فى الإسلام -

Ø المطلب الخامس فى : ھل النكاح من العبادة ، وأیھما
أفضل النكاح أم التخلي للعبادة 

·
 

·
 
Ø المطلب الأول فى : تعریف الكفاءة لغة واصطلاحاً وأدلة

وحكمة مشروعیتھا 
Ø المطلب الثاني فى : حكم الكفاءة فى عقد الزواج
Ø الثالث فى : الأمور التي تعتبر فى الكفاءة المطلب
Ø من لھ حق الكفاءة ؟  ومن تعتبر : المطلب الرابع فى 

فیھ؟ والوقت الذي تعتبر فیھ ویشتمل على  ثلاثة فروع: ـ 
من لھ حق الكفاءة؟الفرع الأول فى :
من تعتبر فى جانبھ الكفاءة؟الفرع الثاني فى :

تبر فیھ الكفاءة.: الوقت الذي تعالفرع الثالث فى
· 



 
المطلب الأول فى : تعریف المھر لغة واصطلاحا وأدلة مشروعیتھ 

 .
المطلب الثاني فى : حكم المھر (الصداق) ، ویشتمل على ثلاثة 

فروع :
الفرع الأول فى : ھل المھر شرط لصحة عقد النكاح أم لا ؟ 

ي فى : حكمة مشروعیة المھر الفرع الثان
الفرع الثالث فى : ھل المھر عوضا عن الانتفاع بالمرأة أم ھو 

عطیة لھا؟ 
· 

ویشتمل على مطلبین : 
المطلب الأول فى : تعریف النفقھ لغة واصطلاحاً والدلیل علیھا 

إیجاب النفقة للزوجة المطلب الثاني فى : الحكمة فى 
·          

 
المطلب الأول فى : تعدد الزوجات 

المطلب الثاني فى : الطلاق ویشتمل على أربعة فروع : ـ 
الفرع الأول فى : مراحل علاج الخلافات الزوجیة 

ع الثاني فى : طریق العلاج بعد الحكمین الفر
الفرع الثالث فى : حكم أخذ بدل الخلع. 

الفرع الرابع : متي نطلق ؟ وما ھي ضوابط الطلاق فى الإسلام. 
المطلب الثالث فى : القوامة. 
المطلب الرابع فى : التأدیب .

المطلب الخامس فى : المیراث .
· 

:  
ویشتمل على مطلبین : ـ 

.المطلب الأول فى : المرأة عند غیر المسلمین 
.المطلب الثاني فى : المرأة فى المجتمع الغربي الحدیث



 
 

 
م بمكانة لم تنلھا إمرأة فى دیانھ أم خظیت المرأة فى الإسلا

مذھب من المذاھب فلقد نالت كرامتھا وتحققت لھا إنسانیتھا وعرفت 
حقوقھا بنتا وزوجة وأماً ، ولعل من المناسب إلقاء الضوء على 
وضع المرأة عند غیر المسلمین لیتضح لنا فضل الإسلام على المرأة 

ومكانتھا فیھ : ( فالضد یظھر حسنة الضد). 
لم تنل المرأة ـ قبل الإسلام شیئا من حقوقھا كإنسانة بل على 
العكس من ذلك كانت عند كثیر من الشعوب مسلوبة الإرادة ، 
منتزعة الحقوق ، لا رأي لھا یسمع ، ولا كلمة تحترم ، ولا مكانة 

لھا تذكر . 
: كانت ھذه الأمة التي ینظر إلیھا على أنھا ذات فعند الیونان

تعامل المرأة على أنھا من سقط المتاع ، لم یكن لھا حضارة عریقة
آیة حقوق ولا أھلیة ، وكانت تباع وتشتري فى الأسواق ، مفقودة 
الحریة مسلوبة الأرادة والمكانة ، یحبس اسمھا فى البیت كما یحبس 
جسمھا ، كانت تشاع عندھم الفاحشة ، والزنا حتى أصبح أمراً 

صة لذلك.   قال سقراط : مألوفاً ، وأصبحت ھناك دور مخص
(إن وجود المرأة ھو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانھیار 
فى العالم ، وأن المرأة تشبھ شجرة مسمومة ظاھرھا جمیل ولكن 

)١عندما تأكل منھا العصافیر تموت حالاً . (
وكان یحرم علیھا أكل اللحم والضحك ، ولیس لھا الحق فى 

یة التي كانت توقع علیھا باعتبارھا أداة الكلام ھذا غیر العقوبات البدن
الإغواء ، یستخدمھا الشیطان لإفساد القلوب . 

: كانت المرأة أقرب إلى الرقیق منھا إلى وعند الرومان
المرأة الحرة وكانت تباع وتشتري فى الأسواق كما یباع المتاع ، 

دار النجار للنشر ٥،ط١٦المرأة المسلمة أمام التحدیات لأحمد بن عبد العزیز الحصین ص١
دارم ، ثقافة المسلم بین الإصالة والتحدیات لموسمي إبراھیم١٩٨٦-ھـ١٤٠٧ع والتوزی
م.٢٠٠١- ھـ ١٤٢١سنة ٢عمار ط



 
وقد اجتمع مجتمع (ما كون) فى القرن الخامس المیلادي فى روما ، 

ھن بحث فى شئون المرأة ، وقرر : انھا خلو من الروح الناجیة (و
) وكانوا یسمونھا (رجساً من عمل ١(عذاب جھنم ماعدا أم المسیح)

الشیطان) لا حق لھا فى التعلیم ، ولا حق لھا فى المیراث ولا 
تتصرف فى أموالھا بدون إذن الرجل الموكول إلیھ أمرھا . 

ھو یتحدث عن طبیعة القانون ویقول الشیخ محمد أبو زھرة
الروماني : ( ولم یعتبر ذلك القانون المرأة ذات شخصیة مستقلة ولھا 
كیان مستقل ، بل اعتبرھا ومالھا فى حكم المملوكة للرجل لا یٌسأل 
عما یفعل بشأنھا ، حتى لقد عَبرّ بعض الكتاب الاجتماعیین عن ذلك 

). ٢سبة للمرأة (بأن عقد الزواج عند الرومان كان عقد رق بالن
كانت المرأة تشغل مكاناً ھیناً فى المجتمع وعند الصینین :

أو تعطي أحقر الأعمال ، وینظر للولد الذكر على أنھ إلھ سقط من 
. ومن أمثال الصین الشعبیة  السماء ، اما البنت فلا یسر بمولدھا 

) . ٣أنصت لزوجتك ولا تصدقھا(
د ، سیئة الحظ كانت تابعة كانت المرأة فى الھنوعند الھنود :

لزوجھا ، وربما كان یخسرھا فى القمار ، بل إن الوباء ، والموت ، 
والجحیم ، والسم ، والأفاعي ، والنار عندھم ـ خیر من المرأة ، ولا 
حق لھا فى الحیاة بعد وفاة زوجھا فتحرق معھ وھي حیة ، وإن لم 

ریع الدیانة تفعل حلت علیھا اللعنة الأبدیة كل ذلك جاء فى تش
الھندوسیة . 

: تعتبر بعض طوائف الیھود البنت فى مرتبة وعند الیھود
الخادم ، فلأبیھا الحق فى أن یبیعھا قاصرة ، ویعتبر الیھود المرأة 
لعنة ، لأنھا أغوت آدم ، وأخرجتھ من الجنة فى زعمھم ـ وعرضت 

٤، بیروت مؤسسة الرسالة ط١٥مومة فى القرآن والسنة لمحد السید الزعبلاوي صالأ١
ھـ.١٤٠٩

م.١٩٧٥قاھرة ، دار الفكر العربي ال٥تنظیم الإسلام للمجتمع ، للشیخ محمد أبو زھرة ص٢
، تنظیم الإسلام ١٧المراة السملمة أمام التحدیات لأحمد بن عبدالعزیز الحصیبن ص٣

.٧،٨للمجتمع ص



 
إذا الجنس البشري للتعب والشقاء ، لذلك فإن المرأة لا ترث عندھم

كان لھا أخ ذكر . 
: كانت النظرة إلیھا عند النصاري على أنھا وعند النصاري

باب الشیطان ، وأنھا ینبوع المعاصي وأصل المصائب التي لحقت 
بالإنسانیة جمعاء . ومن ثم فكان الكثیر منھم یتجنب الزواج 
والعلاقات الجنسیة وانحطت بذلك مكانتھا فى المجتمع . یقول 

( ھي شر لابد منھ ووسوسة حبلیة وآفة القدیس كرا  : ئي سوستام 
مرغوب فیھا ، وخطر على الأسرة والبیت ومحبوبة فتاكة ..) ولیس 
لھا أیة حقوق عندھم بل ھي لخدمة الرجل ، وعند الزواج تفقد اسم 
أسرتھا وتحمل اسم زوجھا .وفى فترة الحیض تعتزل وتحتقر 

زوجھا لا یحق لھا الزواج ویعتبروھا نجسة فى تلك الفترة وعند وفاة
بعده ، وبناء على ذلك انحطت قیمة المرأة عندھم واھمل دورھا 

). ١وانتشر الفساد والعزوبة ، وھذا یناقض الفطرة الإنسانیة السویة (
لدرجة أن المجتمعات المسیحیة حتى نھایة القرون الوسطي 

) . ٢بعد(كانت تبحث فى إنسانیة المرأة إذ لم یكن ھذا المبدأ قد تقرر
 

كانت المرأة قبل الإسلام مھضومة الحق ، فقد كانت مصدر 
عاراً لأبیھا ولذلك كانت بعض القبائل العربیة تئد بناتھا بعد ولادتھا 

" حیة مخافة العار والفقر ، یقول االله تعالي   :#s� Î)urt� Ïe±ç0N èdß� ym r&
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.١٨،١٩المرأة المسلمة أمام التحدیات ص١
٢٠٧إیمان عبد المؤمن سعد الدین صةالثقافة الإسلامیة والتحدیات المعاصرة للدكتور٢

م.٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤مكتبة الراشد ، 
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، فإذا نجت المولودة من الموت ، وجدت فى انتظارھا حیاة 
لھا فیھا نصیب من المیراث ، وقد تكره على البغاء ، ظالمة ، لیس 

) ، أي منعھا من التزوج ظلماً وفى التنزیل : ٢أو تعضل عن الزواج(

 "�xsù£ è̀dqè= àÒ÷ès?b r&z̀ ósÅ3Zt�£ ß̀g y_ºurø� r&)بل إن فى ")٣ ،

بعض القبائل كان الرجل إذا مات ولھ زوجة ، وأولاد من غیرھا ، 
یرھا أحق بزوجة أبیھ من غیره ، فإن شاء كان ولده الأكبر من غ

أخذھا لنفسھ وإن شاء تركھا ، ولذلك جاء القرآن محرماً ذلك فى 

�wur(#q" : الإسلام فقال سبحانھ  ßsÅ3Zs?$tByx s3 tRN à2 ät!$ t/#uä�Æ ÏiB
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) تلك ھي حالة المرأة فى العصور القدیمة ، فما حالھا فى ٤("
العصر الحدیث ؟ .  

.سورة النحل٥٩، ٥٨آیة ١
.٥تنظیم الإسلام للمجتمع لمحمد أبو زھرة ص٢
.) سورة البقرة ٢٣٢آیة (٣
.) سورة النساء٢٢آیة (٤



 
: 

 
 

عرفنا ـ من العرض السابق ـ أن المرأة لم یكن یعترف بھا 
كإنسان حتى القرن السادس المیلادي ، وفى العصر الحدیث حصلت 

حیة على بعض الحقوق المحدودة : ـ المرأة فى الدیانة المسی
یلغي القوانین التي كانت ١٩٣٨: صدر قانون ففي فرنسا

٢١٧تمنع المرأة الفرنسیة من بعض التصرفات المالیة ، ففي المادة 
" المرأة المتزوجة ـ حتى لو كان - من القانون الفرنسي ما یلي : 

جھا ـ لا زواجھا قائما على اساس الفصل بین ملكیتھا وملكیة زو
یجوز لھا أن تھب ، ولا أن تنقل ملكیتھا ، ولا أن ترھن ولا أن تملك 
بعوض أو بغیر عوض ، بدون اشتراك زوجھا فى العقد أو موافقتھ 
علیھ موافقة كتابیة ومع ما أدخل على ھذه المادة من قیود وتعدیلات 

سیة فیما بعد فإن كثیراً من آثارھا لا یزال ملازماً لوضع المرأة الفرن
) .١من الناحیة القانونیة إلى الوقت الحاضر(

لیس لھا حقوق ١٨٨٢ظلت المرأة حتى عام فى إنجلترا
شخصیة ، فلا حق لھا فى التملك الخاص ، بل ھي ذائبة فى أبیھا أو 
زوجھا ، وما زال بعض ذلك باق إلى الآن ، فالمرأة فى أوربا 

ھا ، بل إن اسمھا وأمریكا لیست لھا شخصیتھا المستقلة حتى فى اسم
یتبع أباھا قبل زواجھا ، ویتبع زوجھا بعد زواجھا فھي تابعة دائماً . 

ولما استیقظت أوروبا وحاولت القضاء على ذلك النظام فى 
أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر قاموا بإعطاء 
كل فرد حریتھ ، وحمایة حقوقھ الاجتماعیة ، ونالت المرأة نصیبھا
من ذلك فأرتفعت مكانتھا ، وأعطیت بعض حقوقھا الاقتصادیة وفتح 
لھا باب التعلیم ، وتعدیل القوانین الاجتماعیة ، وحصلت المرأة على 

.١٩٧٧، مكتبة النھضة المصریة ٢١٤حمد شلبي صمقارنة الأدیان (الإسلام) لأ١



 
م وتمت مساواة ١٩٤٢م ، ١٩٢٠حقوقھا السیاسیة فى أمریكا عام 

المرأة بالرجل فى كل المجالات . 
حقیقة رفع فحصلت المرأة على بعض حقوقھا . ولكنھا فى ال

منھا ظلم إلى ظلم أكبر ، حیث أتخذت المرأة أداة لجمع المال ، 
ومطیة لتحصیل اللذة والمتعة ، واستخدامھا عاریة فى الدعایة 

والإعلام . 
وانتقلت المرأة من البیت إلى العمل فى المزارع والمتاجر 
والمصانع فما استتبع ذلك إنحراف المرأة وفساد أخلاقھا ، وعدم 

م بحق زوجھا ، وانعكس ذلك على الأجیال الناشئة ، فنشأت القیا
أجیال محرومة من الرعایة الأسریة  الحانیة ، فمع حضارة المرأة 
الغربیة وتقدمھا فى المعرفة والمھارات المختلفة وخروجھا للعمل 
ولكن بدون ضوابط أخلاقیة دینیة مما جعلھا تفقد حیاءھا وعفتھا ، 

وضي والإنحلال ، وفقدت المرأة أعز ما وكرامتھا ، وانتشرت الف
خلقت لھ وھو الزوجیة الكریمة والأمومة الغالیة بالإضافة إلى 

) . ١إنسانیتھا (
ھذا ھو وضع المرأة فى المجتمعات الحضاریة ولدي الأمم 
المتقدمة حضاریاً وعلمیاً ومع ھذا تري المرأة مظلومة  ، مھدورة 

موجود فى الإسلام . الحقوق والمكانة نقارن ھذا بما ھو 
وفى المبحث القادم نعرض لعظمة الإسلام فى إكرامھ للمرأة 
وحسن تقدیرھا والعنایة بھا ، ولعل فى تناولنا ھذا ما یشعر بناتنا 
واخواتنا وامھاتنا بالفخر والعزة بھذا الدین القویم فیزددن ثقة فیھ 

ق لأقلام وتمسكاً بھ ودفاعاً عنھ دون افتتان بحریة مزعومة أو تصدی
مغرضة تھدف إلى خدش حیائھن وإھانة أنوثتھن وزعزة عقیدتھن. 

، ١٢دار النفائس ط ٨٤افة إسلامیة أصیلة لعمر سلیمان عبد االله الأشقر / صقنحو ث١
م.٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣



 
 

 
 

 
نالت المرأة فى الإسلام الحظ الأوفر فى جمیع حقوقھا ، 
وأخذت المكانة والرعایة ، التي تدعوھا للفخر بانتسابھا لھذا الدین 
وقد راینا بعض ما تعرضت لھ المرأة من إھانة لدي أصحاب 

الدیانات والمذاھب الأخرى . 
وسوف نلقي الضوء على بعض ھذه الحقوق الأساسیة التى 

تمثل تكریماً عاماً للمرأة 
 

 
من أھم الحقوق التي كفلھا الإسلام للمرأة ما یلي : ـ 

اة الكاملة فى الإنسانیة والحقوق والحیاة : المساو–١
قرر الإسلام حق المرأة فى الحیاة وحرم عادة وأد البنات ، 
وساوي بینھا وبین الرجل فى الحقوق والواجبات دون ھدر أو إھانة 
، وجعلھا جزءاً من الرجل ، والقرآن الكریم ملیئ بالآیات التي 

لقولھ تعالى تخاطب النفس مطلقاً دون تخصیص فى الخطاب 

"/ä3 s) n=s{Ï̀iB<§øÿ ¯R;o y�Ïnºurt,n= yzur$ pk÷] ÏB$ yg y_÷r y� ")وكذلك )١

یقرر القرآن عموم الخطاب فى مجال الأعمال والتكلیف والثواب 
والعقاب فنري تكرار عبارة " المسلمین والمسلمات والمؤمنین 

والمؤمنات " . 

.) سورة النساء ١آیة (١



 
صیان فى مقام الإحسان تشمل الجنسین ، وفى مقام الع

) " ویقول أیضا " ١" الزانیة والزاني(تشملھما أیضاً یقول تعالي :
)٢والسارق والسارقة " (

استقلال المرأة فى التصرف والمسؤولیة : –٢
فالمرأة لھا حق التملك والإرث دون أي وصایة من أحد قال 
تعالي : " للرجال نصیب مماً ترك الوالدان والأقربون وللنساء

ك الوالدان والأقربون مما قل منھ أو كثر نصیبا نصیب مما تر
" . )٤(" . وقال : " كل نفس بما كسبت رھینة )٣(مفروضا 

وحریة التصرف بالمال خاصة أمر لم تنلھ المرأة فى ظل 
القوانین الوضعیة حتى الآن . 

حق المشاركة فى الحیاة العامة : –٣
اصة عن الرسول صلى االله علیھ وسلم جعل للنساء بیعة خ

الرجال مما یعطي إشارة إلى مكانة المرأة ومشاركتھا للرجل حتى 
. كما أوصي الرسول بھن خیراً كثیراً  فى شئون الدولة 

فأوصي باللطف والتأدب معھن ، قالت أم المؤمنین عائشة ـ رضي  
االله عنھا ـ قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم " ( إنما النساء شقائق 

) ٥(الرجال )

. )٦(وقال أیضا ( أستوصوا بالنساء خیراً )
حق المرأة فى العلم والعمل –٤

وذلك بما یتناسب مع طبیعتھا البشریة : فلم یفرق الإسلام بین 
المرأة والرجل فى الأحقیة بالتعلیم ، فرسالة النبي صلى االله علیھ 

.سورة النور٢جزء من الآیة ١
.سورة المائدة٣٨جزء من الآیة ٢
.سورة النساء٧آیة ٣
.سورة المدثر٣٨آیة ٤
، ٦١٢، سنن ابن ماجھ ، ١١٣ھي فى جامعذ، الترم٧٤٠٧٤١أخرجھ مسلم فى صحیحھ /٥

.٨٢٢قي فى سننھھالبی
.٢٦٢٣٨، وأحمد فى مسنده ج رقم ٤٨١والدار قطنى فى سننھ 

أخرجھ البخاري فى صحیحھ / كتاب النكاح / باب الوصیة بالنسااء ، مسلم فى كتاب النكاح ٦
.٢/١٠٩٠٢،١٠٩١/ باب الوصیة بالنساء 



 
عل وسلم ھي للناس كافة ذكوراً وإناثاً وھي رسالة تعني بالتعلیم وتج

طلبھ فریضة ، ولقد حظیت المرأة فى الإسلام بتاریخ مشرق فى 
العلم والتنور حیث كان النبي علیھ الصلاة والسلام ـ یخص النساء 

بأیام یعلمھن فیھا 
ولقد اعتنى الإسلام بتعلیم المرأة لما لھ من دور فى تحقیق 
نھضة الأمة ، ولكونھ عونا لھا على فھم دینھا ومعرفة الأحكام 

اصة بھا ، وتعلیم بنات جنسھا ، وجعل لھا حریة العمل فى كافة الخ
: بما یضمن كرامة المرأة  المجالات التي تناسب فطرتھا وقوتھا 

. )١(وسلامتھا 
ویضمن عدم شیوع الفاحشة والإنحلال كما كان من قبل 

فجعل ھناك ضوابط لخروج المرأة للعمل ولغیره منھا : 
الزوج أو الولى : الخروج بإذن الضابط الأول

: اتخاذ الستر الحق عند الخروج وذلك ان تستر جمیع الثاني

" تعاليبدنھا لقولھ   :tûøó Î�ôØ u�ø9 ur£ Ï̀dÌ� ßJè� ¿24�n?tã£ Í̀k Í5qã� ã_(�w ur

�úïÏ�ö7ã�£ ß̀g tFt̂ �Î��w Î) ÆÎg ÏFs9q ãèç7 Ï9)٢( .

أن تغض نظرھا فى سیرھا فلا تنظر ھنا وھناك الثالث :

: لغیر حاجة  è%urÏM»uZÏB÷sßJ@" لقولھ تعالي  ù=Ïj9z̀ ôÒàÒøó t�ô Ï̀B

£ Ï̀dÌ�» |Áö/ r&)"٣ .  (

: ترك التعطر أو استعمال أدوات الزینة المعطرة الرابع
: لا تمشي وسط الطریق وفى زحمة الرجال الخامس

.٢١١/ إیمان عبد المؤمن سعد الدین صةالثقافة الإسلامیة والتحدیات المعاصرة للدكتور١
.سورة النور٣١من الآیة رقم ٢
.سورة النور٣١من الآیة رقم ٣



 
: أن تمشي متواضعة فى أدب وحیاء لا تتخذ خلالاً السادس

یسمع الناس قرع حذائھا فیلتفتون ولا حذاء یضرب على الأرض  ف

�wurtû)مما یؤدي الى وقوع الفتنة لقول تعالي : "  øóÎ� ôØo�£ Î̀g Î=ã_ö�r'Î/

zN n=÷èã� Ï9$ tBtûüÏÿ ø�ä�Ï̀B£ Î̀g ÏF t̂ �Î�. ")١(

: إذا حادثت أجنبیا غیر محرم لھا تحادثھ بصوت السابع
غراء عادي وتسعي جاھدة أن یكون خالیا من الرقة والتكسر والا

لقولھ تعالي : "فلا یخضعن بالقول فیطمع الذي فى قلبھ مرض 
)٢(وقولن قولاً معروفاً"  

: ألا تنفرد برجل وقد اغلق علیھما الباب لان ذلك الثامن
خلوة ولا تصافح غیر ذي محرم منھا من الرجال لما روي ان 
رسول االله صلى االله علیھ وسلم ( ما مس ید امرأة أجنبیة قط إلا أن 

:( أذھبي فقد یأخذ علیھا فإذا أخذ علیھا أي العھد والبیعة ـ قال
)٣(بابعتكِ)

: لا تتشبھ بالرجال فى اللباس ولا غیره مما ھو التاسع
خاص بھ ، ولا تلبس لبس الفاسقات المستھترات فتغري الرجال من 

)  . ٤حیث ترید أولا ترید (
: تعلم العلم الذي ینفع ولا یضر العاشر
: ألا یكون عملھا معوقا لھا عن رسالتھا الأولى ي عشرالحاد

) .ھذا ھو رأي الإسلام فى ٥والرئیسیة وھي كونھا زوجة . وأماً(
حكم عمل المرأة. 

.سورة النور٣١من الآیة رقم ١
سورة الأحزاب .٣٢من الآیة رقم ٢
.٣٥٨١أخرجة مسلم فى صحیحھ كتاب الإمارة باب كیفیة بیعة النساء رقم ٣
ر السعادة ، الفقھ دا–ط الأولى ١٢٢عمل المرأة فى المیزان لمحمد على البار ص٤

م. ١٩٧٧ھـ ، ١٣٩٢الإسلامي وأدلتھ د. وھبھ الزحیلي الطبعة الأولى 
.٢١١لتحدیات المعاصرة صواالثقافة الإسلامیة ٥



 
المطلب الثاني

فى عمل المرأة فى البیت
اذا كان االله سبحانھ وتعالي أمر نساء النبي بالقرار فى بیوتھن 

)" فاذا كان الخطاب فى الآیة ١(فى قولھ تعالي : "وقرن فى بیوتكن
لنساء النبي صلى االله علیھ وسلم فإن االله تعالي خاطبھم تشریفا لھن 
إلا أنھ یدخل فى الخطاب غیرھن بالمعني فغیرھن من النساء لا شك 

) . ٢احوج إلى ذلك(
( إن المرأة : فروي عن رسول االله ـ صلى االله علیھ وسلم

ان وأقرب ما تكون بروجة ربھا قھا الشیطعورة فإذا خرجت استشر
). ٣وھي فى قعر بیتھا (

معني ھذا أن المرأة ملتزمة بالقرار فى بیتھا وأن ھذا حقاً من 
حقوق الزوج فھل یعني قرار المرأة فى البیت بأنھا مطالبة بالعمل 

فى البیت؟ 
والمراد بالعمل فى البیت ھو القیام بكل ما یتطلبھ البیت من 

). ٤اد الطعام(نظافة وتنظیف وإعد
فلم یرد نص من القران الكریم والسنة یلزم المرأة بخدمة 
زوجھا إلا أن العرف جري فى كل العصور منذ عصر الرسول 
صلى االله علیھ وسلم على أن المرأة تقوم بخدمة بیتھا ولم یكن ھذا 
الحق محل نزاع حتى یستدعي نصاً فیھ ، فقد كانت النساء یقمن 

أن یشعرن بغضاضة فى ذلك أو یجدن أنفسھن بخدمة أزواجھن دون 
مرغمات علیھ  قال ابن حبیب فى الواضحة حكم النبي صلى االله 
علیھ وسلم بین على بن أبي طالب رضي االله عنھ وبین زوجتھ 
فاطمة رضي االله عنھا حین اشتكیا إلیھ الخدمة فحكم على فاطمة 

) سورة الأحزاب.٣٢من الآیة (١
.١٤/٩٧٩أحكام القرآن للقرطبي ٢
حسن صحیح ، قال الترمذي حدیث٤/١٢٢سنن الترمذي / كتاب النكاح / باب الرضاع ٣

وقیل غریب   
سنة -١٤١دار الطباعة المحمدیة ط الأولى –١٢٨الأسرة فى الإسلام د/ على السبكي ص٤

١٩٩٠.



 
) وعلى بالخدمة الباطنة ( العجین ـ الطبخ ـ الفرش ـ كنس الب یت 

علّى بما كان فى خارجھ . 
: ( كنت أخدم وما روي عن أسماء رضي االله عنھا ـ قالت

الزبیر خدمة البیت كلھ وكان لھ فرس وكنت أسوسھ وكنت أحش لھ 
، وأقوم علیھ ) . 

إلا أن الفقھاء أختلفوا فى عمل المرأة فى البیت وھو القیام 
) على مذھبین :١بخدمة زوجھا(

ب الحنفیة فى قول والمالكیة والشافعیة والحنابلة : ذھالأول
قال والظاھریة والزیدیة إلى أنھ لا یجب على المرأة خدمة زوجھا . 

) . ٢(إلا أن خدمتھا أمر مشروع) (الشافعي
( لكن الأولى لھا فعل ما جرت العادة وقال السفاریني

)٣بقیامھا بھ ) (
تھا مخیطة تامة وعلى الزوج أن یاتیھا بكسوقال الظاھریة

) ٤وبالطعام مطبوخاً تاماً إلا أنھا لو فعلت لكان أفضل لھا(
: ذھب الحنفیة فى قول ثاني والھادي من الزیدیة وأبى الثاني

ثور وأبى اسحاق الخورجاني إلى أنھ یجب على المرأة خدمة زوجھا 
) . ٥والقیام بأعمال البیت(

، دار الفكر ، مواھب ٤/٨٦٨البنایة شرح الھدایة لأبى محمد محمود بن أحمد العیني ١
لمغربي الجلیل لشرح مختصر خلیل لأبى عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ا

م.١٩٧٨م ١٣٩٨الطبعة الثانیة ٥/١٨٥المعروف بالخطاب 
- ٨/٣٤دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، المغنى لابن قدامھ –١٦/٥٨١تكملة المجموع 

الناشر مكتبة الجمھوریة العربیة ٧٤مصر المحلى ابن حزم –مطبعة الإمام  بالقلعة 
..٤/٨٢الله أحمد بن یحیي بن المرتضي م البحر الزخار المھدي امین ا١٩٦٨-ھـ١٣٨٨

.١٦/٥٨٢تكملة المجموع ٢
نفس المرجع السابق.٣
.١١/٢٦٩المحلى ٤
.٤/٨٢ھـ ، البحر الزخار ١٣٦٨الطبعة الثانیة ٣/٥٧٩حاشیة ابن عابدین ٥



 
الأدلـــة

ائل بأنھ لا یجب على المرأة : القاستدل أصحاب المذھب الأول
خدمة زوجھا بالكتاب والإجماع والمعقول : 

) . ١: قولھ تعالي : " نساؤكم حرث لكم "(أولاً : الكتاب
: ان االله تعالي جعل المرأة محل حرث الزوج وجھ الدلالة

ولیس فى الآیة ما یدل على أن االله تعالي أوجب علیھا الخدمة 
د الإجماع على أنھ یجب على الزوج أنعقثانیاً : الإجماع :

) ٢مؤنة الزوجة كلھا(
ھو أن المعقود علیھا من جھتھا الإستمتاع ثالثاً : المعقول :

) ٣فلا یلزمھا بغیره. (
استدل أصحاب المذھب الثاني القائل :أدلة المذھب الثاني 

بوجوب الخدمة على المرأة بالكتاب والسنة والأثر . 
: الكتاب " قاولأ  " ولھن مثل الذي علیھن :  ولھ تعالي 

)٤بالمعروف " (
وجھ الدلالة 
أوجب على المرأة من الحقوق مثل ما أوجب أن االله تعالي

للرجل علیھا فكانت خدمة المرأة لزوجھا داخلة فى نطاق ما اوجبھ 
االله علیھا من الحقوق فكان ذلك دلالة على انھ یجب على المرأة 

خدمة زوجھا . 

سورة البقرة.٢٣٢من الآیة ١
عمدة القارئ شرح صحیح –مطبعة الحلبي–لابن حجر العسقلاني ١٦/١٩٨فتح الباري ٢

نشر إدارة –للعلاقة بدر الدین أبى محمد محمود بن أحمد العیني ٢٧٢البخاري ط
الطباعة المنیریة .

.١٦/٥٨٢، تكملة المجموع ٤/٨٦٨البنایة شرح الھدایة ٣
) سورة البقرة.٢٢٨من الآیة رقم (٤



 
) ماروي عن النبي صلي االله علیھ وسلم ( ١(سنة :ثانیاً: ال

أنھ كان یأمر نساءه بخدمتھ فقال : یاعائشة إسقینا ، یاعائشة 
)) ٤) بحجر(٣) واشحذیھا (٢) الشفرة(١أطعمینا ، یاعائشة ھلمى (

أمر عائشة أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم: وجھ الدلالة
عام ، ورسول االله صلى االله رضي االله عنھا أن تحضر لھ الماء والط

علیھ وسلم لایأمر بما لیس بواجب فكان ذلك دلالة على أن الخدمة 
واجبة على الزوجة. 

( إن فاطمة ما روي عن على رضي االله عنھ قال–٢  :
رضي االله عنھا أتت النبي صلى االله علیھ وسلم تشكو إلیھ ما تلقى 

ھ وسلم جاءه رفیق ، ) وبلغھا انھ صلى االله علی٥یدیھا من الرحي (
فلم تصادفھ فلما جاء أخبرتھ عائشة رضي االله عنھا قال : فجاءنا وقد 
أخذنا مضاجعنا فقال : ألا أدلكھا على خیر مما سألتما إذا أخذتما 
مضاجعكما أویتما إلى فراشكما فسبحاً ثلاثاً وثلاثین ، وأحمدا ثلاثا 

). ٦دم (وثلاثین وكبرا ثلاثا وثلاثین فھو خیر لكما من خا
وجھ الدلالة 

أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم لم یأمر علیا رضي االله 
عنھ أن یكفي فاطمة رضي االله عنھا ذلك إما بإخدامھا خادماً أو 

لأبى الفضل جمال الدین محمد ٦/٤٦٩٤ھلمي : اسم فعل أمر بمعني ھات : ( لسان العرب ١
الأمیریة.–بن مكرم بن منظور الافریقي المصري المطبعة الكبري 

لمحمد بن أبى بكر عبد القادر الرازي ٣٤١الشفرة: بالفتح السكین العظیم ( مختار الصحاح ٢
ھـ.١٣٤٥المطبعة الأمیریة بالقاھرة –

).٣٣١الصحاح صاشخذیھا: شحذ السكین حده وبابھ قطع ( مختار ٣
رواه الحاكم بلفظ عن قیس الغفاري عن أبیھ قال : أتانا رسول االله صلي االله علیھ وسلم ٤

ونحن فى الصفة بعد المغرب فقال یافلان انطلق مع فلان یافلان انطلق مع فلان حتي 
بقیت فى خمسة أناخامسھم قوموا معي ففعلنا  فدخلنا على عائشة وذلك قبل أن ینزل 

: یاعائشة اطعمینا فقربت حیا مثل القطاه ثم قال یاعائشة اسقینا فجاءت الحجاب فقال 
بعس ثم قال : (إنشئتم نمتم عندنا وإن شئتم أن أنحلیتم إلى المسجد فنمتم فیھ فقمنا فى 
المسجد فأتاني رسول االله صلي االله علیھ وسلم فى آخر اللیل فأصابني نائماً على بطني 

–لإبن عبد االله محمدبن عبد االله المعروف بالحاكم النیسابوري فركض برجلھ) المستدرك 
طبیعة بیروت.  

).٣/١٦١٤الرحي : التى یطحن بھا والجمع أرح . ( لسان العرب ٥
السنن الكبري للبیھقي فى كتاب القسم والنشور / باب ما یستحب لھا رعایة لحق زوجھا ٦

.٧/٢٩٣وإن لم یلزمھا شرعاً 



 
باستئجار من یقوم بذلك أو بفعل ذلك بنفسھ ولو كانت كفایة ذلك إلى 
على رضي االله عنھ لأمره كما أمره أن یقدم إلیھا صداقھا قبل 

لدخول . ا
فكیف یأمره رسول االله صلى االله علیھ وسلم بما لیس بواجب 
علیھ ویترك أن یأمره بالواجب ، لذلك ألزم النبي صلي االله عیھ وسلم 
فاطمة بالخدمة الباطنة وعلیا بالخدمة الظاھرة فدل الحدیث على أن 

)١الخدمة واجبة على المرأة (
ى بكر رضي االله : ما روي عن أسماء بنت أبالأثر: ثانیاً

عنھما قالت : ( كنت أخدم الزبیر خدمة البیت كلھ ، وكان لھ فرس 
فكنت أسوسھ ، وكنت أحسن لھ وأقوم علیھ وكنت أعلفھ وأسقي الماء 
وأخرز الدلو وأعجن وأنقل النوى على رأسي من أرضٍ لھ على 

). ٢ثلثي فرسخ) (
مة : أن أسماء رضي االله عنھا كانت تقوم بخدوجھ الدلالة

البیت فدل ذلك على أن الخدمة واجبة على المرأة . 

.١٩/١٩٥فتح الباري ١
، السنن الكبري للبیھقي كتاب القسم ٣/٢٢٦٤صحیح البخاري كتاب النكاح / باب الغیرة ٢

.٧/٢٩٣والنشور / باب ما یستحب لھا رعایة لحق زوج وإن لم یلزمھا شرعاً 



 
المناقشة

ناقش الجمھور ما استدل بھ الرأى الثاني من السنة : ـ 
الاستدلال بالحدیث مردود 

( لا حجة لأھل ھذا القول فى شئ من ھذا لأنھ قال ابن حزم
لیس فى شئ منھا ولا من غیرھا أنھ صلى االله علیھ وسلم أمر فاطمة 

ي االله عنھا بذلك إنما كانت متبرعة وھي من أھل الفضل رض
والمبرة ) 

ونحن لا نمنع من ذلك إن تطوعت المرأة بھ ، إنما نتكلم على 
سر الحق الذي تجب بھ الفتیا والقضاء بإلزامھ ) . 

. قد قال تعالي : (  فإن أطعنكم فلا تبغوا علینھن  فان قیل 
سبیلاً ) 

" : أول الآیة یبین فیقلنا  : ما ھي ھذه الطاعة قال تعالي 
واللاتي تخافون نشوزھن فعظوھن وأھجروھن فى المضاجع 

) " . ١واضربوھن فاءن أطعنكم فلا تبغوا علیھن سبیلاً(
فصح أن الطاعة إذا دعاھا للجماع وقد بین رسول االله صلى 
االله علیھ وسلم ما یجب على الرجل للمرأة وكذلك بین علیھ الصلاة 

لھن علیھم رزقھن وكسوتھن بالمعروف " فصح ما قلناه والسلام أن
من أن على الزوج أن یأتیھا برزقھا ممكنا لھا أكلھا وبالكسوة ممكنا 
لھا لباسھا ، لأن مالا یوصل إلى أكلھ ولباس إلا بعجن وطبخ وغزل 

) . ٢ونسج وصباغ وخیاطة فلیس ھو رزقاً ولا كسوة (
الرأي الراجح 

وأدلتھم والمناقشة التي وردت على بعد عرض آراء الفقھاء
ذلك فاءنني أري أن الراجح ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء وھو أن 
المرأة لا یجب علیھا خدمة زوجھا واذا قامت بذلك فھو من قبیل 
المعاشرة بالمعروف لأن حق الزوج ھو التمكین والاحتباس وقرار 

جبار المرأة علیھ المرأة فى البیت أما غیر ذلك فلا حق فیھ للزوج لا

) سورة النساء.٣٤من الآیة رقم (١
.١١/٢٩٧المحلى ٢



 
إلا أنھ یندب لھا القیام بھذه الأعمال وذلك لأن الحیاة الزوجیة تتطلب 
أن یقوم كل منھما بما یتناسب معھ ، فالزوج علیھ أن یسعى ویكد 
ویعمل ویقوم بإعداد ما یحتاجھ البیت ، والزوجة تقوم بالاشراف 

ا مكانتھا على منزلھا وخدمة بیتھا بالاسلوب الذي تراه بما یحفظ لھ
فى البیت . 

وإذا كانت الزوجة تنظر إلى بیتھا وزوجھا بروح المودة 
والتفاھم فإنھ لا یشق علیھا ان تقوم بأعباء البیت الداخلیة ، فالحیاة 
الزوجیة تقوم على التعاون والإحساس بالمسئولیة المشتركة 
خصوصاً وأن الزوجة لم یأمرھا الشارع بما تعجز عن عملھ بل 

إلى استطاعتھا وإلى تعاونھا مع زوجھا . ترك ذلك



 
المطلب الثالث

فى التكریم العام للمرأة
كرم الإسلام المرأة فى جمیع مراحل حیاتھا ، كرمھا فى 
مرحلة الجنین بحق الحیاة ، كرمھا بنتا بتربیتھا ، وحسن تأدیبھا 
وإلزام ولیھا بالنفقة علیھا وصونھا . كرمھا أما فأوصي ببرھا 

ن الیھا ، وكرمھا زوجھ فأوصي بھا وبحسن معاشرتھا والإحسا
). ١وكرمھا كأنثي بصفة عامة فأھتم بحفظھا وصیانتھا (

الأم فى ظل الإسلام 
الأم ھي الوعاء الوحید الذي جعلھ االله قراراً مكینا لتكوین 

" ولقد خلقنا الإنسان نوعي الإنسان الذكر والأنثي یقول االله تعالي : 
")٢(، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكین من سلالة من طین

وقد اعتنى الإسلام بالأم أكبر عنایة تنبیھا لأھمیة وظیفتھا كأم 
، فجعل برھا مع الأب فى المرتبة الثانیة بعد طاعة االله ـ عز وجل 

فقرنھا مع الأب فى الوصیة بالوالدین فى سبع سور من القرآن . 
، فأمر االله ببرھما بل إن الإسلام رفع درجة البر بالوالدین

یقول االله تعالي " ومصاحبتھما بالمعروف حتى ولو كانا كافرین ، 

b Î)ur��#y�yg»y_#� n?tãbr&��Í�ô±è@�Î1$tB}§ ø�s9y7s9¾Ïm Î/ÖNù= Ïæ
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بالوالدین والبر كما أوصي الرسول صلى االله علیھ وسلم
بھما فى اكثر من حدیث وخص الام بالوصیة فى أكثر من حدیث ، 

، معالم الثقافة ٣٨- ٢١زیز الحصین صالمرأة المسلمة أمام التحدیات لاحمد بن عبد الع١
م.٢٠٠١-١١٤٢١مؤسسة الرسالة ط٢٥٩الإسلامیة  لعبدالكریم عثمان ص

سورة المؤمنون. ١٣، ١٢آیة ٢
) سورة لقمان.١٥آیة (٣



 
فعن عبد االله بن عمر رضي االله عنھ قال : " سالت النبي صلى االله 

( الصلاة على لعمل أحب إلى االله عز وجل قال : علیھ وسلم " : أي ا
وأكد رسول االله ))١(وقتھا ) ، قلت : ثم أي ؟ قال بر الوالدین ...

صلى االله علیھ وسلم على الوصیة بالأم فعن أبي ھریرة رضي االله 
( جاء رجل الى رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال : عنھ قال : 

قال : أمك قال ثم من ؟ قال بتي ؟یا رسول االله من أحق بحسن صحا
) حتى قال ٢؟ قال أبوك (قال ثم منأمك قال ثم من؟ قال أمك 

العلماء نتیجة لھذا الحدیث إن الأم لھا ثلاثة أرباع البر ، والاب لھ 
: الحمل والوضع ،  الربع فقط لأنھا تعبت فى ثلاثة مراحل 

فى الوصیة ) بل زاد رسول االله صلى االله علیھ وسلم ٣والإرضاع (
بالأم فسمح بصلتھا وھي مشركة ، فعن أسماء بنت أبى بكر ـ رضي 
االله عنھ ـ قالت أتتني أمي راغبة فى عھد النبي صلى االله علیھ وسلم 

قال االله علیھ وسلم أصلھا ؟ قال نعمفسألت النبي صلى 

/�wâ(): فأنزل االله تعالي فیھا ٤ابن عیینھ ( ä38yg ÷Yt�ª!$#Ç t̀ãtûïÏ%©! $#

öNs9öNä.q è=ÏG» s)ã��ÎûÈûïÏd�9$#óO s9 ur/ ä.qã_Ì�ø� ä�Ï̀iBöNä. Ì�» t�Ï�b r&óO èdr�� y9s?

(# þqäÜÅ¡ø) è?uröNÍkö�s9 Î)4¨b Î)©!$#�= Ïtä�tûüÏÜÅ¡ø)ßJ ø9 $#) (٥.(

ـ أن رسول االله صلى االله علیھ وعن المغیرة رضي االله عنھ
ت ، ومنعاً وسلم قال: (إن االله حرم عقوق الأمھات ووأد البنا

، كتاب الصلاة باب أفضل الأعمال. ٧/٦٩أخرجھ البخاري فى صحیحھ ١
، ومسلم فى ٨/٢أحق الناس بحسن الصحبة أخرجھ البخاري فى كتاب الأدب / باب من ٢

.٤/٧٤كتاب البر والصلة / باب بر الوالدین 
تحقیق ٩/١٨٩شرح صحیح البخاري لابن بطال أبى الحسن على بن خلف بن عبد الملك ٣

ھـ.١٤٢٣الطبعة الثانیة –السعودیة –الریاض –مكتبة الرشد –یاسر إبراھیم 
م.١٩٩٣-ھـ١٤١٤دار الفكر ––بیروت –ثور لجلال الدین الاسیوطي الدر المنثور فى التفسیر المأ٤

، ومسلم / كتاب الزكاة /باب ٨/٤/٥٩٧٨أخرجھ البخاري / كتاب الأدب باب صلة المرأة أمھا 
).٢/٦٩٦،١٠٠٣فضل النفقة 

) سورة الممتحنة.٨آیة (٥



 
) دل الحدیث على عظم حرمة عقوق الوالدین وبخاصة ١وھات) (

الأم ، وقد خص الأمھات بالذكر ، للاھتمام بشأنھن ، وإظھاراً لعظم 
حقھن ، وتأكد مشقتھن فى التربیة ، وھذا تأكید على أن بر الأم مقدم 

) . ٢على بر الأب ، وأن عقوق الأمھات فیھ زیادة فى القبح(
قدام بن معد یكرب أنھ سمع النبي صلى االله علیھ وعن الم

(إن االله یوصیكم بأمھاتكم ، ثم یوصیكم بأمھاتكم ، ثم  وسلم یقول 
) .٣یوصیكم بآبائكم ، ثم یوصیكم : بالأقرب فالأقرب)(

ـ الوصیة بالأم لمزید التأكید فى ھذا الحدیث كرر االله تعالي
ارة إلى تأكد حقھم ، على حق الأمھات ، ثم ذكر الوصیة بالآباء إش

لما لھم من التربیة والنصرة وأن ذلك التأكد دون تأكد حق الأمھات 
لتعبھن ، وخدمتھن ، ومقاساة المشاق فى الحمل والرضاع 

ولأن الأم أحوج إلى الرعایة من الأب ، ولا سیما فى )٤والتربیة (
).٥حال الكبر(

سن فھذه الأحادیث بمجموعھا تدل على أن الأم أحق بح
) ٧) وأنھا تفضل علیھ فیھ(٦الصحبة من الأب ، وأولى منھ بالبر(

فھي تستحق الحظ الأوفر من ذلك . 

، ومسلم ، ٥/٢٢٢٩/٥٦٣٠أخرجھ البخاري فى كتاب / باب عقوق الوالدین من الكبائر ١
).١٣،٤٥٣-١٥كتاب الأحكام / باب إن االله یرض لكم ثلاثا(

دار -٧/٣٠٨١مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لنور الدین على بن سلطان الھروي ٢
م، سبل السلام لمحمد بن إسماعیل ٢٠٠٢ھـ/١٤٢٢الطبعة الأولى سنة–لبنان –الفكر 

دار الحدیث-٢/١٣٠الأمیر الصنعاني 
باب قولھ تعالى " ووصینا الإنسان بوالدیھ –كتاب البر –أخرجھ البخاري فى الأدب الفرد ٣

) والطبراني فى المعجم الكبیر ١/٣٦/٦٠) ، والإمام أحمد فى المسند (١/٣٥/٦٠إحساناً
) قال الألباني : ٢/١٢٠٧/٣٦٦١باب الوالدین (–) وابن ماجھ فى كتاب الأدب ٢٠/٢٧(

صحیح 
لبنانن –بیورت - دار الكتب العلمیة- ٢/٣١٩قدیر لزین الدین عبد الرؤوف المناوي فیض یال٤

م.١٩٩٤-ھـ١٤١٥الطبعة الاولى 
الفواكھ الدواني على رسالة ابن ابى زید القیرداني لاحمد بن غانم بن سالم بن مھنا ٥

. ٢/٣٨٤–دار الفكر بیروت –شھابالدین النفراوي المالكي 
تحقیق عصام الدین ، دار الحدیث مصر ٦/٣٨٨محمد بن على الشوكاني نیل الأوطار ل٦

م١٩٩٩٣-ھـ١٤١٣
، تحقیق د/ یحیي ٨/٦٣إكمال المعلم شرح صحیح مسلم للقاضي عباس بن موسي الیحصي ٧

م ، شرح النووي ١٩٩٨-ھـ١٤١٩المنصورة الطبعة الأولى سنة–دارالوفاء –إسماعیل 
بیروت الطبعة الثانیة –بھ الحجاج لأبى العربي المسمي ( المنھاج شرح صحیح مسلم

ھـ.  ١٣٩٢



 
وأن حقھا مقدم عند تزاحم حقھما ، وفائدة ذلك المبالغة فى 

) وھذه المكانة التي حظیت بھا الأم لم تكن من فراغ ١القیام بحقھا (
نذ أن یكونوا نطفة فى ولكن لما تتحملھ من مسئولیة تجاه أبنائھا ـ م

بطنھا ـ من الحفاظ علیھ من الاجھاض ، وضیاع ھذه النفس التي 
كرمھا االله ، وتحملھا متاعب الحمل والوضع ، وآلامة ، ثم الرضاع 
، ومشقة التربیة التي تشارك الأب فیھا المسئولیة ، وتتحمل نتائجھا 

حفظا لھ معھ ، ولھذا أوصي الإسلام الأب باختیار الزوجة الصالحة 
فى مالھ ، ونفسھ ، وعرضھ ، ولتكون اما صالحة لأبنائھ تأخذ 
بأیدھم إلى الطریق المستقیم بقدر المستطاع وتبذل أقصى ما فى 
وسعھا ، لتصل بھم إلى بر الأمان فى الدنیا والآخرة ، فتراه فى 
الدنیا إنساناً نافعاً لدینھ وأمتھ ، ینشر الخیر ، ویوصلھ لكل من 

ني أثر ذلك فى دنیاه بحب الناس لھ ، وفى آخرتھ حولھ ، ویج
بالجزاء الحسن من االله تعالي . 

فحق الأم على ولدھا عظیم ، وفضلھا علیھ كبیر ، اذ ھي 
السبب المباشر فى حیاتھ بعد االله ـ عز وجل ـ فلولا رعایتھا 
وحضانتھا لما تربي ولید ، ولا عاش إنسان ، فلا یلیق بعد ذلك أن 

ء طریق العقوق أو أن یجنحوا إلى الإساءة بل علیھم أن یسلك الأبنا
یقابلوا إحسناھم بعظیم البر والإكرام والإحسان ، وأن یردوا جمیلھا 

بحسن الصحبة والمعاملة الطیبة والتعظیم والتبجیل . 
، وذكروا فى أشعارھم ما لھا من وقد تغني الشعراء بالأم

الأثر فى تربیة الأبناء قدر عظیم ، ومكانة عالیة ومالھا من عظیم
فھذا شاعر النیل حافظ إبراھیم یقول فى فضلھا:

أعدت شعبا طیب الأعراقالأم مدرسةإذا أعددتھـــــا 
بالري أورق أیما ایـــــراقالأم روض إن تعھده الحیا 
)٢شغلت مأثرھم مدي الآفاق (الأم أستاذ الأساتذة الألـــى 

مكتب –٢/١٥٧حاشیة السندى على سنن النسائي لمحمد بن عبد الھادي نور الدین السندي ١
م.١٩٨٦-ھـ١٤٠٦الطبعة الثانیة –حلب –المطبوعات الإسلامیة 

ة المعارف العمومیة وزار–شرح أحمد أمین ، وأحمد الزین -٢٦٧دیوان حافظ إبراھیم ص٢
ھـ .١٣٦٧الطبعة الرابعة سنة–



 
 

لقد كرمت الشریعة الاسلامیة البنت قبل أن تصبح زوجة 
وأماً أعظم تكریم ، فأمرت الآباء برعایة بناتھن والعطف علیھن ، 

قال رسول والإحسان إلیھن ، فعن عائشة ـ رضي االله عنھا قالت  : 
( من ابتلى من ھذه البنات بشئ فأحسن االله صلى االله علیھ وسلم

) . ١النار) (إلیھن كن لھ سترا من 
سمعت رسول االله صلى االله علیھ وعن عقبة بن عامر قال :

( من كانت لھ ثلاث بنات أو أخوات ، أو بنتان أو   : وسلم یقول 
) . ٢أختان ، وأدبھن وأحسن إلیھن وزوجھن فلھ الجنة(

وقد یضیق بعض الناس ذرعاً بالبنات ـ إذا ما رزق بھن ـ 
ي البنین ، ولم یدر ھؤلاء مدي ویتمنون لو أن االله ما رزقھم سو

الثواب العظیم الذي أعده االله للوالد الذي رزقھ االله البنات ،فصبر 
علیھن وأحسن تربیتھن ، وفاضت نفسھ بالحنان علیھن ، ولو علموا 
مقدارھذا الثواب الذي ینتظر ابا البنات البار الكافل الرحیم لغبطوه 

علیھ ولتمنوا ھذا لأنفسھم . 
لام یحض الأب على رعایة ابنتھ التي تطلق من كما أن الاس

زوجھا وتعود إلى بیت أبیھا ، فعن سراقة بن مالك ان النبي صلى 
االله علیھ وسلم ـ قال : (ألا أدلكم على أفضل الصدقة ؟ ابنتك مردودة 

) ) فأي أب یتأفف من تربیة البنات ٣إلیك لیس لھا كاسب غیرك) 
ا أعده االله لھ من أجر عظیم ، والإنفاق علیھن بعد أن یستمع إلى م

ونجاه من عذاب ألیم!!!.
 

لقد كرم الاسلام المرأة كزوجة ، فأعطى لھا الحق فى 
فعن أبي ھریرة رضي االله الموافقة على الزوج الذي یتقدم لخطبتھا ، 

(عنھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم (لا تنكح الأیم  ) حتى ٤قال 

.١٦/١٧٩، ومسلم ٢/١١٥رواه البخاري ١
.٤/١٥٤، أحمد فى مسنده ٢/١٢١٠، ابن ماجھ ٣/٢١٣رواه الترمذي ٢
.٢/١٢٠٩رواه ابن ماجھ ٣
ھ فیقال الأیم : من النساء التى لا زوج لھا بكراً كانت أو ثیباً ومن الرجال الذي لا إمرأه ل٤

إمرأة أیم إذا كانت خلیة من زوج ، ورجل أیم إذا كان خلیاً من زوجة  وھى مفرد ، 
وجمعھا أیایم وأیامي . ( لسان العرب لأبى الفضل محمدبن جلال الدین وھي المعروف 

دارالمعارف ، مختار الصحاح لمحمد بن أبى –الأمیریة بمصر -٢٩٥-٣بابن منظور 



 
تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : یا رسول االله ، وكیف تستأمر ولا 

)١إذنھا ؟ قال : أن تسكت ) (
ولم یسمح الإسلام بأي نوع من الإكراه ، ولا ممارسة 
الضغط النفسي أو الفكرى على الفتاة ، یستوي فى ذلك أن تكون 
بكراً أو ثیباً ، أما الثیب والتي عبر عنھا بالأیم فى الحدیث فیشترط 

ضوح رأیھا ، والتصریح بالقبول قولاً ، أما البكر فیكفي فى و
سكوتھا (حیاءً) للدلالة على القبول . 

ومن مظاھر تكریم الإسلام للزوجة حسن معاملة الزوج لھا ، 
وعشرتھا بالمعروف ، وكل حق للزوج یقابلھ واجب علیھ لزوجتھ ، 
وكذلك كل حق للزوجة یقابلھ واجب علیھا لزوجھا ، یقول 

: االله " وعاشروھن بالمعروف فإن كرھتموھن فعسي أن تعالي 
"ولھن ) ویقول سبحانھ ٢(تكرھوا شیئا ویجعل االله فیھ خیراً كثیراً" 

) . ٣(مثل الذي علیھن بالمعروف وللرجال علیھن درجة"
ومن مظاھر تكریم الإسلام للزوجة احتفاظھا باسمھا بعد 

واحتفاظھا بملكیتھا الزواج فلا تنسب لزوجھا كما فى الغرب ، 
الخاصة ، وحریة التصرف فیما تملك دون الرجوع للزوج .  

وقیل أنھ -١/٤٦ھـ المصباح المنیر ١٣٢٩الأمیریة   القاھر –بكرین عبد القادر الرازي
لایقال للمرأة أیم إلا إذا تزوجت ثم حلت بموت زوجھا او بطلاقھا بكراً كانت أم شیباً ( 

دار الكتب المصریة وقیل : أن الأیم ھى التى توفي عنھا -٢٣/١٢الحاوي للماوردي 
. )٣/١٣٧٦زوجھا ( أحكام القرآن لابن العربي 

، كما أخرجھ مسلم ٤/٢٠٤أخرجھ البخاري  فى صحیحھ / كتاب الحیل / باب فى النكاح/ج١
فى صحیحھ كتاب النكاح / باب استئذان الثیب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.

سورة النساء.١٩الآیة ٢
سورة البقرة.٢٢٨الآیة ٣



 
 

 
 

الفرع الأول
فى

ترغیب الاسلام فى الزواج
من الأمور البدیھیة فى مبادئ الشریعة الاسلامیة، أن 

حاربت الرھبانیة ، لكونھا تتصادم مع فطرة الانسان الشریعة
وتتعارض مع میولھ وأشواقھ وغرائزة .

(إن الرھبانیة لم تكتب فقد قال صلى االله علیھ وسلم
) "٢) " وقال أیضا ( علیكم بالجھاد فإنھ رھبانیة الإسلام(١علینا) (

فھذه الأحادیث وغیرھا تبین أن شریعة الاسلام تحَّرم على 
سلم أن یمتنع عن الزواج ، ویزھد فیھ بنیة الرھبانیة ، والتفرغ الم

للعبادة ، والتقرب إلى االله ولا سیما اذا كان المسلم قادرا علیھ متیسرا 
لھ أسبابھ ووسائلھ  . 

لذلك رغب الإسلام فى الزواج ، وحض علیھ ، فلقد 
تضافرت نصوص الكتاب والسنة وكذلك عمل الصحابة الكرام 

ى الترغیب فیھ وقولھم عل
أولا : الكتاب 

قال تعالي : " وأنكحوا الأیامي منكم والصالحین من عبادكم 
وإیمائكم إن یكونوا فقراء یغنھم االله من فضلھ واالله واسع 

) . ٣(علیم "

، مصنف عبد الرزاق ، كتاب ٢/١٣٣، والدارمى فى  سننھ ٦/٢٢٦٢رواه أحمد فى مسنده ١
.١٠٠، ٧٣النكاح ، باب وجوب النكاح ، لرقم 

.١٠٠٠كماأخرجھ أبو یعى فى مسنده رقم ٢٦٦، ٣/٨٢رواه أحمد فى مسنده ٢
) سورة النور.٣٢آیة (٣



 
" فانكحوا ما طاب لكم من النساء : وقال جل شأنھ أیضاً

ملكت مثني وثلاث ورباع فإن خفتھم ألا تعدلوا فواحده أو ما
) . ١(أیمانكم ذلك أدني ألا تعولوا"

: ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم " وقال عز وجل 
. وغیر ذلك )٢أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة"(

من آیات الكتاب الحكیم . 
ثانیا : السنة 

بسندیھما على ما رواه البخاري ومسلم فى صحیحھما–١
كنت أمشي مع عبد االله رضي االله عنھ بمني علقمة رحمھ االله قال

فلقیھ عثمان رضي االله عنھ ـ فقام یحدثھ فقال لھ عثمان یا أبا عبد 
الرحمن ألا نزوجك جاریة شابة لعلھا تذكرك بعض ما مضي من 
زمانك ، قال: فقال عبد االله لئن قلت ذاك ، لقد قال لنا رسول االله ـ 

) من استطاع منكم الباءة ٤باب() الش٣صلى االله علیھ وسلم (یا معشر(
) فلیتزوج فإنھ اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیھ ٥(

) . ٦بالصوم فإنھ لھ وجاء(
: (جاء ثلاثة رھط حدیث انس بن مالك رضي االله عنھ–٢

إلى بیوت أزواج النبي صلى االله علیھ وسلم یسألون عن عبادة النبي 

) سورة النساء.٣آیة (١
) سورة الروم٢١آیة (٢
نس ونحوه.المعشر: الطائفة التى یشملھا وصف كالنوع والج٣
الشباب : جمع شاب ویجئ مصدراً أیضاً والشاب من بلغ ولم یجاوز الثلاثین.٤
الباءه : قیل الجماع فتقدیره من استطاع منكم الجماع لقدرتھ على مؤمنھ وھى مؤن النكاح ٥

فلیتزوج ، ومن لم یستطع الجماع لعجزه عن مؤنھ فعلیھ بالصوم لیدفع شھوتھ ویقطع شر 
طعھ الوجاء منیھ كما یق

١٠٩/ص٣( سبل السلام شرح بلوغ المرأم لمحمد بن إسماعیل الأمیر الیمني الصنعائي 
، ط دار الفتح الإسلامي الأسكندریة وقیل المراد بالباءه : مؤنة النكاح من إعداد البیت 
والقدرة على الإنفاق سمیت باسم ما یلازمھا  وتقدیره من استطاع منكم مؤن النكاح 

ومن لم یستطع فلیصم ، قالوا ، والعاجز عن الجماع لا یحتاج إلى الصوم لدفع فلیتزوج ،
الشھوة فوجب تأویل الباءة على المؤن .

: مأخوذ من وجأ بمعني قطع أى أن الصوم قاطع الشھوات لما فیھ من روحاینة ٦ الوجاء 
خصیتین فى  النفس وتقویة الإرادة وكف النفس عن الحرام فھو كالوجاء: الذي ھو آخذ ال

).٩/١٩٣قطع الشھوة (صحیح مسلم بشرح النووي 



 
كأنھم تقالوھا فقالوا واین نحن من صلى االله علیھ وسلم فلما أخبروا

النبي صلى االله علیھ وسلم ، قد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر 
فقال احدھم أما أنا فاصلى اللیل أبدا ، وقال آخر أنا اصوم الدھر ولا 

: أنا أعتزل النساء ، فلا أتزوج ابدا فجاء إلیھم آخرأفطر ، وقال 
: ( أنتم الذین قلتم كذا وكذا ؟ رسول االله صلى االله علیھ وسلم فق ال 

أما واالله إني لأخشاكم االله وأتقاكم لھ لكني أصوم وأفطر وأصلي 
) ) . ١وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فلیس مني(

( تزوجوا الودود حدیث أنس بن مالك رضي االله عنھ–٣
. أخرجھ ابن حیان ، و البیھقي الولود فإني مكاثر بكم یوم القیامة) 

( تزوجوا فأني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا  من حدیث أبى أمامة 
)٢كرھبانیة النصاري) وقد صححھ الحافظ ابن حجر (

: عن طاووس قال عمر رضي االله عنھ لرجل–٤
أتزوجت ؟ قال لا ، قال : إما أن تكون أحمقا ، وإما ان تكون فاجراً 

)٣ـ أخرجھ عبد الرزاق (

، كما أخرجھ ٣/٢٣٧أخرجھ البخاري فى صحیحھ كتاب النكاح باب الترغیب فى النكاح ١
مسلم فى صحیحھ كتاب النكاح / باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ الیھ ووجد مؤنة 

٢/١٠١٩
صحیح مسلم مع ٣/٢٣٧رغیب فى النكاح أخرجھ البخاري فى صحیحھ كتاب النكاح باب الت

.  ١٧٥،١٧٦شرح النووي 
١١/١١،١٢صحیح البخاري مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٢
.٦/١٧مصنف عبد الرزاق ٣



 
 

 
قال الإمام الخرشي وھو أول شیخ للأزھر ذاكراً لفوائد 

)١(وفیھ فوائد أربع : الزواج"
دفع غوائل الشھوة .–١
التنبیھ باللذة الفانیة على اللذة الدائمة لأنھ إذا ذاق ھذه –٢

اللذة وعلم أن لھ إذا عمل الخیر وجد ما ھو أعظم سارع إلى 
الخیرات لما ھو من جنس تلك اللذة ولما ھو أعظم وأتم وابقى وھو 

اللذة بالنظر إلى وجھھ الكریم.
المسارعة إلى تنفیذ إرادة االله تعالي ببقاء الخلق إلى یوم –٣

القیامة ولا یحصل ذلك إلا بالنكاح . 
فبالزواج یستمر بقاء النسل الإنساني ویتكاثر ویتسلس.. إلى 

رض ومن علیھا ، ولایخفي ما فى ھذا التكاثر أن یرث االله الأ
والتسلسل من محافظة على النوع الإنساني ، ومن حافز لدي 
المختصیین لوضع المناھج التربویة والقواعد الصحیحة لأجل سلامة 
ھذا النوع من الناحیة الخلقیة والجسمیة على السواء ، وقد نوه القرآن 

:مصلحة الإنسانیة حیث قالالكریم عن ھذه الحكمة الإجتماعیة وال
( واالله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنین 

) ٢(وحفده)
: تنفیذ إرادة رسول االله صلى االله علیھ وسلم لقولھ–٤

)٣( تناكحوا تناسلوا فاءن مكاثر بكم الأمم ) (
ومن فوائد النكاح أیضا 

شرعھ االله فبالزواج ـ الذي المحافظة على الأنساب :-٥
ـ یفتخر الأبناء بإنتسابھم إلى آبائھم ، ولا یخفي ما فى ھذا الانتساب 
من اعتبارھم الذاتي واستقرارھم النفسي ، وكرامتھم الإنسانیة ولو لم 
یكن ذلك بالزواج ـ الذي شرعھ االله ـ لعج المجتمع بأولاد لا كرامة 

لھم ولا أنساب. 
فبالزواج یسلم : سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي-٦

المجتمع من الانحلال الخلقي ، ویأمن الأفراد من التفسخ الإجتماعي 

.٣/١٦٤شرح الخرشي على مختصر خلیل ١
) سورة النحل .٧٢آیة رقم (٢
، كما أخرجھ ١/٥٩٩لحرائر والولود أخرجھ ابن ماجھ فى سننھ كتاب النكاح باب  تزویج ا٣

، والبیھقي فى ١/٣٢٠ج–أبو داود فى سننھ / كتاب ا لنكاح / باب فى فى تزویج الأبكار 
.٧/٧٨سننھ 



 
ولا یخفي على كل ذي إدراك وفھم ان غریزة المیل إلى الجنس 
الأخر حین تشبع بالزواج المشروع والاتصال الحلال ، تتحلي الأمة 
ـ أفرادا وجماعات بأفضل الآداب ، وأحسن الأخلاق ، وتكون جدیرة 

اء الرسالة وحمل المسئولیة على الوجھ الذي یریده االله منھا . بأد
:فبالزواج یسلم سلامة المجتمع من الأمراض-٧

المجتمع من الأمراض السریة الفتاكة التي تنتشر بین أبناء المجتمع 
... ومن ھذه  نتیجة للزني ، وشیوع الفاحشة ، والاتصال المحرم 

قیبة) والإیدز  ( تحطیم الأمراض الزھري ، وداء السیلان (التع
جھاز المناعة عند الإنسان) وغیرھا من الأمراض الخطیرة التي 
تقضي على النسل ، وتوھن الجسم ، وتنشر الوباء ، وتفتك بصحة 

الأولاد 
: فبالزواج تنمو روح السكن الروحي والنفسي-٨

المودة والرحمة والألفة بین الزوجین ، فالزوج حین یفرغ ـ آخر 
ن عملھ ـ ویركن عند المساء إلى بیتھ ، ویجتمع بأھلھ النھار ـ م

وأولاده ، ینسى ھمومھ ، ویتلاشي تعبھ ، وكذلك المرأة ، وھكذا یجد 
كل واحد منھما فى ظل الآخر سكنھ النفسي وسعادتھ الزوجیة یقول 

 : " ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا االله تعالي 
ورحمة إن فى ذلك لآیات لقوم إلیھا وجعل بینكم مودة 

). ١" (یتفكرون
الأولاد تعاون الزوجین فى بناء الأسرة وتربیة-٩

فبالزواج یتعاون الزوجان على بناء الأسرة ، وتحمل المسئولیة فكل 
منھما یكمل عمل الآخر ، فالمرأة تعمل فى حدود اختصاصاتھا وما 

إدارة البیت ، یتفق مع طبیعتھا وأنوثتھا ، وذلك فى الإشراف على 
والقیام بتربیة الأولاد وصدق من قال . 

أعددت شعباً طیب الأعراقالأم مدرسة إذا أعددتھا 
والرجل كذلك یعمل فى حدود اختصاصاتھ ، وما یتفق مع 
طبیعتھ ورجولتھ ، وذلك فى السعي على الرزق والقیام بالأعمال 

لأیام الشاقة ، وحمایة الأسرة من عوادي الزمن ، ومصائب ا
: فبالزواج تفیض فى فیضان عاطفة الأمومة والأبوة-١٠

نفس الوالدین العواطف الصادقة والمشاعر النبیلة ، والأحاسیس 
المتدفقة نحو أولادھم ، وفى ذلك ما فیھ من أثر كریم ، ونتائج طیبة 

)  سورة الروم.٢١آیة (١



 
فى تربیة الأولاد ، والسھر على مصالحھم ، والنھوض بھم نحو 

سعیدة .مسقبل باھر ، وحیاة ھنیئة
وقد حدد الإسلام طریقة تلبیة الرغبة الجنسیة وحصرھا فى 
الزواج ، وفتح كل الأبواب  المیسرة لھ ، وأغلق الأبواب الأخرى ، 
وجعل تلبیة ھذه الرغبة بھذا السبیل نعمة من نعمھ یعقبھ النسل 
الطیب الذي یري فیھ الزوجان قرة أعینھما وامتداد حیاتھما قال 

عل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من ازواجكم " والله جتعالي 
بنین وحفدة ورزقكم من الطیبات أفبالبطل یؤمنون وبنعمت االله ھم 

.)١یكفرون" (
( فكان ھدیھ أي النبي صلى االله علیھ وسلم یقول ابن القیم :

أي فى الجماع والنكاح) أكمل ھدي یحفظ بھ الصحة ویتم بھ اللذة 
ھ مقاصده التي وضع لأجلھا فإن الجماع وسرور النفس ، ویحصل ب

حفظ أحدھا :وضع فى الأصل لثلاثة أمور ھي مقاصده الأصلیة ، 
النسل ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر االله بروزھا الى ھذا 

إخراج الماء الذي یضر احتباسھ واحتقانھ بجملة الثاني :العالم ، 
) .٢ة والتمتع بالنعمة (: قضاء الوطر ونیل اللذوالثالثالبدن 

ومن ھنا كان سلوك المسلمین تجاه العزیزة سلوكاً فطریاً لا 
تحكمة العقد النفسیة والفكریة التي وقع فیھا آباء الكنیسة 
المسسیحیة ، ولا التخبطات والانحرافات التي وقع فیھا الفرس ، ولا 
الإغراق فى الشھوات والإدمان علیھا كما حدث فى الحضارة 

ھندیة ، ولا الفوضي الجنسیة التي وقع فیھا عرب الجاھلیة ولا ال
التحلل والإباحیة التي غطت وجھ الحضارة الصناعیة الحدیثة ، 
وإنما تحكمھ نظرة الإسلام الى فطرة الإنسان وما جبل علیھ من 
دوافع لا یغلب دافعا على حساب دافع آخر ، وإنما یشبع الدوافع كلھا 

).  ٣، من غیر إسراف أو تجاوز للحد(بعدل وتوازن وانسجام 

) سورة النحل. ٧٢آیة (١
القاھرة ، المطبعة - ٣٠٧زاد المعاد فى ھدي خیر العباد للإمام ابن القیم الجوزیة ص٢

لمصریة ومكتباتھا (بدون).ا
-ھـ ١٤٠٧، الكویت ، دار القلم ، ١٤٢، ١٤١الإسلام والمجتمع لأحمد محمد العسال ص٣

الطبعة الأولى –، أضواء على الثقافة الإسلامیة للدكتور أحمد فؤاد محمود ١٩٨٧
م.٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١



 
 

 
 

اتفق الفقھاء على أن النكاح من العبادة إذا كان القصد منھ 
العفاف ، أو النسل او غیرھما من الأمور التي یدعو الإسلام إلى 

تحقیقھا . 
ن ذلك فقد ذھب أكثر الفقھاء إلى إنھ مباح إذا لم أما إذا خلي م

) ) ، لان المقصود منھ حینئذ مجرد قضاء ١یشغلھ عن عبادة نافلة 
الشھوة. 

بینما ذھب البعض إلى أنھ من العبادة فقد قال صاحب الدر 
المختار الحنفي لیس لنا عبادة شرعت من عھد آدم إلى الآن ثم 

)  .٢مان)(تستمر فى الجنة إلا النكاح والإی
ونصوص الشریعة تقوي الرأي القائل بأنھ من العبادة فقد 
( إن فى بضع أحدكم صدقة ، قالوا  جاء فى الحدیث الشریف 
یارسول االله صل االله علیھ وسلم "أیأتي أحدنا شھوتھ ویكون لھ فیھ 

(أرأیتم إذا وضعھا فى قال رسول االله صلى االله علیھ وسلمأجر" ؟ 
؟ فكذلك إذا وضعھا فى الحلال كان لھ حرام أكان علیھ وزر

)  . ٣أجر)(

الطبعة –٣/٣عابدین لمحمد أمین الشھیر بابن٣/٣الدر المختار مع حاشیة رد المحتار١
، المیمنیة ٣/٢٠٦ھـ. حاشیة قلیوبي وعمیرة على المحلى على المنھاج ١٣٨٦الثانیة سنة 

ھـ ، كشاف ١٣١٧صبیح ، شرح الخرشي لأبى عبد االله محمد الخرشي الأمیریة سنة –
مكتبة النصر ٥/٧القناع على متن الإقناع للشیخ المنصور بن یونس بن إدریس البھوتي 

ة   الحدیث
٣/٣الدر المختار مع حاشیة رد المحتار ٢
رواه أحمد فى مسنده عن یحیي بن زید بن سلام قال أبو ذر ( على كل نفس فى كل یوم ٣

طلعت فیھ الشمس صدقة منھ على نفسھ قلت: یارسول االله من أین أتصدق ولیس لنا أموال 
ولاإلھ إلا االله واستغفروا االله . قال: لأن من أبواب الصدقة التكبیرة سبحان االله والحمد الله

وتأمر بالمعروف وتنھي عن المنكر وتعزل الشوكة عن طریق الناس والعظم والحجر 
وتھدي العمي وتسمع الأصم والأبكم حتى یفقھ وتدل المستدل على صاحب حاجة لھ قد 
علمت مكانھا وتسعي بشدة ساقیك إلى اللھفان المستغیث وترفع بشدة ذراعیك مع 

ف كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ، ولك فى جماع زوجتك أجر قال الضعی
أبو ذر كیف یكون لى أجر فى شھوتي ؟  فقال رسول االله صلي االله علیھ وسلم: أرأیت لو 



 
 

یفھم من كلام أكثر الفقھاء أن النكاح إذا اقترن بقصد تحقیق 
شئ صالح للدنیا والآخرة فإنھ افضل من التخلي للعبادة ولم یشذ عند 

لبعض الآثار ذلك إلا قلیل من الفقھاء الذین آثروا التخلي للعبادة ، إما
الواھیة التي تدعو إلى ترك النكاح والتخلي للعبادة حتى لا ینشغل 
المسلم بتكالیفھا عن طاعة االله تعالي ، والتحقق بالعبودیة لھ عز 

: ( خیركم فى المائتین الخفیف الحاذ ورد من روایةوجل مثل ما 
الذي لا أھل لھ ولا ولد ) ، ومثل ما ورد عن طریق حذیفة انھ قال
اذا كان خمس ومائة فأن یربي أحدكم جرو كلب خیر من أن یربى 

ولداً ) 
 : وقد قال ابن حزم رحمھ االله عقب إیراده لھذین الخبرین 
ھذان خبران موضوعان لأنھما من روایة أبى عصام رواد بن 
الجراح العسقلاني وھو منكر الحدیث لا یحتج بھ وبیان وضعھما : 

ما من ترك النسل لبطل الإسلام والجھاد انھ لو أستعمل الناس ما فیھ
وغلب أھل الكفر مع ما فیھ من إباحة تربیة الكلاب فظھر فساد كذب 

) .١رواد بلا شك(
على من استدل بقولھ تعالي " وسیداً كما رد ابن حزم

) حیث نزلت ھذه الآیة فى ٢وحصوراً ونبیاً من الصالحین " (
بن زكریا علیھما السلام معرض المدح للصفة التي كان علیھا یحیي 

إذ الحصور الذي یمتنع عن النكاح دون علة . 

كان لك ولد فأدرك ورجوت خیره فمات أكنت تحتسب بھ ؟ قلت نعم فقال : فأنت خلقتھ 
: فأنت ترزقھ قال بل االله یرزقھ قال قالبلً االله ھداه قال بل االله خلقھ قال فأنت ھدیتھ قال 

كذلك فضعھ فى حلال وجنبھ حرامھ فإن شاء االله  أحیاه وإن شاء أماتھ ولك أجر ) مسند 
بترتیب ابن بلبان علاء الدین ٦/١٨٥، طبعة الحلبي ،  صحیح ابن حبان ٥/١٦٩أحمد 

الطباعة –بیروت –الرسالة على بن بلبان الفارسي تحقیق شعیب الأرناؤوط مؤسسة
م.      ١٩٩٧-ھـ١٤١٨الثالثة سنة 

، الناشر مكتبة الجمھوریة ١١/٤المحلى لأبي محمد بن على بن أحمد بن سعیدبن حزم ١
م.١٩٦٨-ھـ ١٣٨٨العربیة سنة 

) سورة آل عمران.٣٩آیة (٢



 
بأننا لم نأمر وقد قال رحمھ االله فى رده على ھذه الحجة :

الحصور باتخاذ النساء " إنما أمرنا بذلك من لھ قوة على الجماع 
والنصوص الشرعیة تؤید رأي الجمھور بأفضلیة النكاح على التخلى 

ن ذلك : على عن العبادة فم
وأنكحوا الأیامي منكم والصالحین " من " قولھ تعالي–١

عبادكم وإماتكم إن یكونوا فقراء یغنھم االله من فضلھ واالله واسع 
" . )١علیم(

"قولھ جل شأنھ–٢ فانكحوا ما طاب لكم من النساء : 
)  . ٢مثني وثلاث ورباع(

المرسلین : ( أربع من سنن قولھ علیھ الصلاة والسلام–٣
)٣: الحیاء والتعطر والسواك والنكاح ) (

( اربع من أعطیھن فقد قولھ علیھ الصلاة والسلام :–٤
أعطى خیر الدنیا والآخرة : قلبا شاكرا ، ولساناً ، ذاكراً، وبدنا على 
البلاء صابراً وزوجة لا تبغیھ خوناً من نفسھا ومالھ ) رواه 

)  فى الأوسط والكبیر .٤الطبراني(
وغیر ذلك من الأحادیث التي قدمنا طرفا منھا 

: أن النكاح فعلھ رسول االله صلى االله  یضاف إلى ما تقدم 
وواظب علیھ مدة حیاتھ ، وفى ھذا المعني یقول أبن علیھ وسلم  

(ولم یكن االله عز وجل یرضي لأشرف أنبیائھ إلا بأشرف  الھمام 
تحیل أن یقره على ترك الأحوال وكان حالھ إلى الوفاه ، النكاح ، فیس

)٥الأفضل مدة حیاتھ ) ( 

) سورة النور. ٣٢آیة (١
)سورة النساء.٣آیة (٢
بیروت. –دار الكتب العلمیة -١/١٤١صور سنن سعید بن من٣
مكتبة القدس الإسلامي وقال –لنور الدین على بن أبى بكر الھیثمي ٤/٢٧٣مجمع الزوائد ٤

الھیثمي : رجال الأوسط رجال الصحیح .
، مطبعة مصطفي محمد . ٣/١٠٢فتح القدیر لكمال الدین بن الھمام ٥



 
 

 
 

نظراً لأھمیة عقد الزواج فى حیاة طرفیھ ومستقبلھما وما 
یتولد عنھ من آثار ، ندب الشارع الحكیم كل طرف منھما إلى حسن 

تتوفر فیھ مجموعة من الخصال إختیار الطرف الآخر بحیث
الكریمة والصفات الحمیدة التي تحبب كل طرف فى صاحبھ مما 
یجعلھ مألوفا لدیھ قریبا من قلبھ لتستمر العشرة وتدوم المودة وتتحقق 
الرحمة والسكینة التي أرادھا االله تعالي للزوجین فى كتابھ والتي 

. ( حتى یؤدم أشار إلیھا المصطفي صلى االله علیھ صلى االله وسلم
بینكما ) . 

 
: أن تكون متدینة وذلك لما فى صحیح مسلم من قول أولا

صلى االله علیھ وسلم (تنكح المرأة لأربع لمالھا ـ ولجمالھا ـ ولحسبھا 
فعلت )  أي استغنت إن ١ـ ولدینھا ، فأظفر بذات الدین تربت یداك (

: الطاعات والأعمال والمراد بالدینأو المعني افتقرت إن خالفت 
). ٢الصالحات والعفة عن المحرمات) (

ولیس المراد بالصلاح فى الرجل أو المرأة ھو آداء الصلاة 
فقط أو الصیام فقط بل ھو مجموعة من الخصال الحمیدة المكنونة 

ائن تشیر على ما فى النفس ، وما الصلاة والصیام وغیرھما إلا قر
یتمتع بھ ھذا الإنسان من ھذه الخصال ، فلیس ھناك سعادة فى الحیاة 
تعدل سعادة الزوج الذي رزق بزوجة صالحة لأنھا ستكون مصدراً 
عظیماً من مصادر الخیر لھ لأنھ إن كان فقیراً أغنتھ بزھدھا 
وقناعتھا ، وإن كان غلیظا جافیا ألانتھ بعطفھا وحلمھا ، وإن كان 

. والتاریخ ع اصیا كانت قدوة صالحة لھ  بمسلكھا مع ربھا ومعھ 
القدیم والحدیث شاھد على ذلك فمعاملة زینب بنت رسول االله صلى 
االله علیھ وسلم كانت ذات أثر حاسم فى إسلام زوجھا أبو العاص بن 

٢/١٠٧٦اع / باب استحباب ذات الدین أخرجھ مسلم فى صحیحھ / كتاب الرض١
، مطبعة مصطفي البابلي ١٢٧، ١٢٦- ٣–مغنى المحتاج للشیخ محمد الشربیى الخطیب ٢

الحلبي



 
الربیع فقد ضحت بأغلى وأعز ذكرى لھا من أمھا البارة خدیجة 

وھي قلادتھا فداء لھ بعد أسره ، وفاء لما رضي االله عنھا من أجلھ ،
سبق بینھما من العشرة الطیبة فلما رأي رسول االله صلى االله علیھ 
وسلم ھذه القلادة بین الأموال التي جمعت من فداء الأسرى عرفھا 
ورق قلبھ الشریف لھا وأشار على أصحابھ برد القلادة وفك الأسیر 

ص إلا أن ذھب إلى مكة ورد الذي فدي بھا ، فما كان من أبى العا
الودائع التي كانت معھ ، ثم رجع على المدینة مسلما مؤمنا باالله رب 
العالمین ، حیث جمع رسول االله صلى االله علیھ وسلم بینھ وبین 

زوجھ . 
وكذلك أم سلیم بنت ملحان أم أنس جعلت مھرھاً إسلام أبي 

س رضي فعن انطلحة حین خطبھا ، وكان مشركا فأسلم وتزوجھا 
( خطب أبو طلحة أم سلیم ، فقالت واالله ما مثلك یرد االله عنھ قال :

ولكنك رجل كافر وأنا إمراة مسلمة ولا یحل لي أن أتزوجك فإن 
تسلم فذاك مھري ، وما أسألك غیره ، فأسلم فكان ذلك مھرھا ، قال 
ثابت ـ أحد رواة الحدیث ـ فما سمعت بأمرأة قط كانت أكرم مھراً 

)) . ١یم ، فدخل بھا فولدت لھ (من أم سل
: أي لم یسبق لھا الزواج ، وقد حث : أن تكون بكراًثانیا

الإسلام على التزوج من البكر خاصة لمجموعة من المزایا قل أن 
تتوفر فى المرأة الثیب وھي التي سبق لھا الزواج وخبرت الرجال ، 

ى االله (قلت یا رسول االله صل: فعن عائشة رضي االله عنھا قالت
علیھ وسلم ارأیت لو أنك نزلت وأدیا فیھ شجرة قد أكل منھا 
ووجدت شجرة لم یؤكل منھا فى ایھا كنت ترعي ؟ قال فى الشجرة 
التي لم یؤكل منھا ، قالت : فأنا ھي تعني أن رسول االله صلى االله 

. رواه البخاري عن اسماعیل علیھ وسلم لم یتزوج بكراً غیرھا) 
).٢ابن ابي أویس (

أفضلیة التزوج من البكر ظاھرة ودلالة ھذا الحدیث على
حیث تؤخذ من النتیجة التي سلم بھا رسول االله صلي االله علیھ وسلم 
بعد ذكر مقدماتھا من تلك الفصیحة البلیغة الصدیقة بنت الصدیق 

بیروت-المكتبة العلمیة –١١٤/ ص٦سنن النسائي ١
مطبعة مجلس دائرة المعارف –المطبعة الأولى بالھند ٧/٨١السنن الكبري للبیھقیي ٢

العثمانیة 



 
رضي االله عنھا ، وكذلك ما فى الأبكار من قرب العھد بالصبا وما 

فكاھة واللعب والنظر للحیاة بأمل ورغبة فى یشتمل علیھ من المیل لل
الإستمتاع . 

وذلك واضح عما جاء فى حدیث جابر بن عبد االله رضي االله 
عنھ ـ الذي اخرجھ مسلم بروایات متعددة وكلھا تدور حول المعني 
السابق ومنھا روایة عمرو بن دینار عن جابر بن عبد االله رضي االله 

ھلك وترك تسع بنات أو قال سبع عنھما أن عبد االله أي والده ـ 
فتزوجت امرأة ثیباً ، فقال لي رسول االله صلى االله علیھ وسلم یا 
جابر تزوجت قال:  قلت نعم ، قال فبكر أم ثیب ؟ قال : قلت بل ثیباً 
  : : فھلا جاریة تلاعبھا وتلاعبك ، أو قال  یا رسول االله ، قال 

ھلك وترك تسع بنات تضاحكھا وتضاحك ؟ قال : قلت لھ إن عبد االله 
أو سبع بنات وإني كرھت أن آتیھن أو أجیئھن بمثلھن ، فأحببت أن 
آجئ بأمراة تقوم علیھن وتصلحھن قال فبارك االله لك ، او قال لي 
خیراً وفى روایة أخرى لمسلم أمرأة تقوم علیھن وتمشطھن قال : 

)  . ١اصبت (
الحاجة تدعو للزواج بالثیب 

ك الكلام عن ھذه الصفة أن نشیر إلى أن ینبغي لنا قبل أن نتر
الحرص على تزوج البكر لا یقتضي كراھة تزوج الثیب بل قد تكون 
للزوج أغراض لا تتحقق إلا بزواجھ من الثیب ذات الخبرة الكبیرة 
بأسباب الحیاة خصوصاً إذا كان الزوج ذا عیلة من إخوة صغار أو 

ھ البكر قلیلة الخبرة أطفال من زوجة سابقة الأمر ، الذي لا تستطیع
فى الحیاة ویشھد لذلك ما فعلھ جابر رضي االله عنھ الذي أوردنا 
حدیثھ سابقاً حیث اختار الثیب زوجة لھ لترعي اخواتھ بعد موت أبیھ 
، وقد أقره الرسول صلى االله علیھ وسلم على ھذا الفعل ودعا لھ 

وه بخیر مما یدل على استحسان ھذا التصرف من جابر ومن یحذ حذ
من المسلمین .

: أن تكون ولوداً ، أي تنجب الأولاد ولیست عقیما وذلك ثالثاً
لتحقق الكثرة التي أرادھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم لمباھاة 

قال جاء رجل الى الأمم یوم القیامة بكثرة أمتھ فعن معقل بن یسار 

١٠/٥٣صحیح مسلم یشرح النووي ١



 
: یارسول االله إني اصبترسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال

امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنھا لا تلد أفأتزوج بھا ؟ فنھاه 
رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، فأتاه الثانیة فقال لھ مثل ذلك فتھاه 

رسول االله صلى االله علیھ وسلمثم أتاه الثالثة فقال لھ مثل ذلك فقال 
) . ١( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم ) (

ینبغي أن یفھم من الحث على التزوج بالولود ھو ولكن لا 
النھي عن التزوج بالعقیم فیكون ذلك عقوبة لھا على وضع لا اختیار 
لھا فیھ إنما الأمر بالتزویج بالولود لأھداف شرعیة منھا تكثیر الأمة 
، ومنھا الحصول على ولد صالح ، وأیضا عمارة الدنیا تحقیقاً 

أن بعض الرجال قد یكون فى حاجة للخلافة فى الأرض وھكذا ، إلا
: أنھ عقیم ، أو  إلى زوجة لا تنجب لأسباب كثیرة قد یكون منھا 
كبیر السن قد انقطع نسلھ ، أولھ مجموعة من الأولاد خلفتھم لھ 
زوجتھ المتوفیة فیكون فى حاجة إلى من یصلحھم ویقوم على شأنھم 

... وغیر ذلك من الأسباب .
الأصل وذلك تأویلا لقولھ علیھ الصلاة أن تكون طیبةرابعاً :

: وأما خبر ( تخیروا لنطفكم ولا تضعوھا إلا  والسلام (ولحسبھا ) 
فى الأكفاء ) قال أبو حاتم الرازي لیس لھ أصل وقال : ابن الصلاح 

)  .٢لھ أسانید فیھا مقال ، ولكن صححھ الحاكم(
ھ ربما وقد علل الحنابلة ذلك بقولھم : لیكون ولدھا نجیبا فإن

: ( لا ینبغي تزوج بنت الزنا أو ومن أشبھ أھلھا ونزع إلیھم وقالوا
)٣لا یعرف أبوھا . ) (

: ألا تكون ذات قرابة وذلك بأن تكون أجنبیة أو ذات خامسا
( لا تنكحوا القریبة فإن الولد قرابة بعیدة لقولھ صلى االله علیھ وسلم 

انھ یجئ كریماً یخلق ضاویاً) أي نحیف وذلك لضعف الشھوة غیر
. على طبع قومھ)

لكن قال ابن الصلاح ولم أجد لھذا الحدیث أصلاً معتمداً لكن 
(یستحب لھ أن لا یتزوج من عشیرتھ)  قال نقل عن الشافعي قولھ 

(الأولى حمل كلام الشافعي رضي االله عنھ على صاحب المغني

مع إختلاف یسیر فى الألفاظ.٦/٦٦، سنن النسانئي ٧/٨١سنن البیھقي ١
.٣/١٢٧، مغنى المحتاج ١/٦٠٧سنن ابن ماجھ ٢
.٥/٩كشاف القناع ٣



 
وسلم عشیرتھ الأقربین ولا یشكل ذلك بتزوج النبي صلى االله علیھ 

زینب رضي االله عنھا مع انھا بنت عمتھ لأنھ تزوجھا بیانا للجواز ، 
ولا بتزوج على فاطمة رضى االله عنھما لأنھا بعیدة فى الجملة إذ 

)١ھي بنت أبن عمھ وایضاً بیاناً للجواز. (
أن تكون على قدر مناسب من الجمال لأنھا أسكن سادساً :

( قیل للنفس وأغض للبصر وأكمل للمودة وقد و رد فى الحدیث 
یارسول االله صلى االله علیھ وسلم أي النساء خیر ، قال ( التي تسره 
إذا نظر وتطیعھ اذا أمر ولا تخالفھ فى نفسھا ولا فى مالھ بما 

: لكنھم كرھوا ذات قال الماورديرواه أحمد والنسائي) ٢یكره) (
لبعض الجمال البارع فاءنھا تزھو بجمالھا وأن الإمام احمد قال 

). ٣أصحابھ : ولا تغال فى الملیحة فإنھا قل أن تسلم لك (
: أن تكون عاقلة والمراد بالعقل ھنا العقل العرفي وھو سابعا

). ٤ما كان زیادة على مناط التكلیف (
: أن تكون ذات خلق حسن وذلك لأن النكاح یراد ثامنا

معھا ، للعشرة ولا تصلح العشرة مع الحمقاء ، ولا یطیب العیش
: اجتنبوا الحمقاء فإن ولدھا  وربما تعدي ذلك إلى ولدھا ، وقد قیل 

). ٥ضیاع وصجتھا بلاء(
: أن تكون خفیفة المھر لما روي الحاكم عن عائشة تاسعا

رضي االله عنھا أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال : ( أعظم النساء 
)٦بركة أیسرھن صداقاً). (

ق یرغب فى نكاحھا لإحتمال : ألا یكون لھا مطلعاشرا
تعلقھا بھ أو تعلقھ بھا  فیفسد ذلك علیھ حیاتھ الزوجیة نظرا للصلة 
التي كانت بینھا وبین مطلقھا واضطلاع كل منھما على أسرار 

). ٧الآخر وأخص خصوصیاتھ(

١٣٧-٣مغنى المحتاج ١
.٦/٦٨سنن النسائي ٢
.٥/٩، كشاف القناع ٣/١٢٧مغنى المحتاج ٣
.٣/١٢٧حتاج مغنى الم٤
.٥/٩، كشاف القناع ٣/١٢٧مغنى المحتاج ٥
وصححھ على شرط مسلم، السنن الكبري للبیھقي بلفظ أیسرھن ٢/١٧٨المستدرك للحاكم ٦

.٧/٢٣٥مؤنة 
.٣/١٢٧مغنى المحتاج ٧



 
ما أشار إلیھ صاحب الدر المختار حیث قال الحادیة عشر :

الا وفوقھ خلقا وأدبا وورعا ویندب كونھا دونھ سنا وحسبا وعزا وم
وجمالا. 

أما دونھ سنا ، فحتي لا یسرع إلیھا العقم لو كانت أكبر منھ ، 
كما أن مظاھر الكبر تسرع إلى المرأة  فى سن یكون الرجل فیھا قد 
بلغ أشده ، وذلك فى سن الأربعین ، أما كونھا دونھ حسبا وعزا 

ن كانت فوقھ فى ھذه ومالا فذلك حتى تنقاد لھ ولا تحتقره وإلا بأ
الأمور ترفعت علیھ وھذا مشاھد فى الواقع لا یحتاج إلى نصوص 

)١للاستشھاد علیھ( 
 

ھذه الصفات المتقدمة لا یختص بمراعاتھا الزوج وحده فى 
اختیار الزوجة حین یقدم على الزواج بل تشترك فى ذلك الزوجة
حین یؤخذ رأیھا فى من یرید أن یكون شریك حیاتھا ، وكذلك ولى 
أمرھا إن كانت قاصرا لا تعرف حقائق الصفات المتقدمة وقد نص 
بعض الفقھاء على ھذه المساواة بعضھم بصفة عامة والبعض الآخر 

نص على بعض الصفات . 
ما جاء فى حاشیة القلیوبي على المحلي حیث فمن الأول :

بعد أن عدد مجموعة من الصفات المتقدمة التي ینبغي على قال :
الزوج أن یراعیھا فى اختیار زوجتھ ـ تنبیھ كل ما طلب فى حق 

) . ٢المرأة للرجل یطلب فى عكسھ كذلك (
ما جاء فى حاشیة العلامة عمیرة حیث قال ـ ومن الثاني :

زوج تعلیقا على قول متن المنھاج (بكر) كذلك یستحب للشخص ألا ی
) . ٣ابنتھ الإ من بكر أي لم یتزوج قبلھا(

(والمرأة تختار الزوج وكذلك ما جاء فى حاشیة ابن عابدین
الدین الحسن الخلق الجواد والموسر ولا تتزوج فاسقاً ، ولا یزوج 

).٤أبنتھ الشابة شیخاً كبیراً ولا رجلاً دمیما ویزوجھا كفؤاً(

.٣/٨حاشیة ابن عابدین ١
.٣/٢٠٧حاشیة القلیوبي وعمیرة ٢
.٣/٢٠٧حاشیة القلیوبي ٣
.٣/٢٠٧عمیرة حاشیة٤



 
رضي االله عنھ ویتأید ذلك بما نقل عن عمر بن الخطاب

حیث أتي رضي االله عنھ بأمرأة شابة زوجوھا شیخاً كبیراً فقتلتھ 
فقال : ( یأیھا الناس اتقوا االله ولینكح الرجل لمتھ من النساء ولتنكح 

)١المرأة لمتھا من الرجال یعني شبھھا) واللمة المثل فى السن (
قال قال عمر بن الخطاب وعن ھشام بن عروة عن أبیھ 

: ( ولا تكرھوا فتیاتكم على الرجل القبیح فإنھن عنھرضي االله
). ٢یحببن ما تحبون) (

حق الإستشارة بل أعطى الرسول صلى االله علیھ وسلم الأم
فى زواج ابنتھا ممن یتقدم لھا ولا یثتأثر الولى بالأمر كلھ وذلك لأن 
المرأة تعرف من أسرار ابنتھا ما لم یعرف ولى أمرھا فعن ابن عمر 

( آمروا االله عنھ قال: رضي قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
) ٣(النساء فى بناتھن ) 

ثم بعد ھذا كلھ أعطى الإسلام البنت حق الرضا بمن یتقدم 
فعن أبي إلیھا كانت بكرا ام شیباً وجعل لكل علامة على الرضا ، 
( لا ھریرة رضي االله عنھ ان النبي صلى االله علیھ وسلم قال  :

الأیم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا یا رسول تنكح 
. ثم )٤قال  : أن تسكت(االله صلى االله علیھ وسلم وكیف إذ نھا ؟ 

: أن الحاكم یعطي لھا حق رد  وصل الإسلام فى تثبتھ لھذا الحق 
النكاح إذا لم یكن عن رضا منھا 

(أن جاریة . ففي عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنھما
) فذكرت أن أباھا زوجھا وھي بكرا أتت النبي صلى االله علیھ وسلم

) (قال الحافظ ابن حجر ٥كارھة فخیرھا النبي صلى االله علیھ وسلم(
). ٦فى الفتح : رجالھ ثقات) (

.١/٢١١سنن سعید ابن منصور ج١
.١/٢١١سنن سعید ابن منصور ٢
.١/٤٨٣سنن أبى داود ٣
، كما أخرجھ مسلم فى ٤/٢٠٤أخرجھ البخاري فى صحیحھ / كتاب الحیل / باب النكاح ٤

٢/١٠٣٠صحیحھ كتاب النكاح باب استئذان أن الثیب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 
.

.١/٦٠٣أخرجھ ابن ماجھ فى سننھ كتاب النكاح / باب من زوج ابنتھ وھى  كارھھ ٥
.١١/٨١فتح الباري شرح صحیح البخاري ٦



 
عن خنساء بنت خذام الأنصاریة كما أخرجھ البخاري بسنده

االله أن أباھا زوجھا وھي ثیب فكرھت ذلك ، فأتت رسول االله صلى 
) . ١علیھ وسلم فرد نكاحھ ) (

ما نالت المرأة من الحریة وھذا من أعظم وأسمى
والكرامة ، والإعتراف بشخصیتھا ، وحقھا فى قبول أو رفض أي 
خاطب یتقدم لخطبتھا ، فى الوقت الذي كانت تباع فیھ البنت كالسلعة 
عند الفرس والیونان ودول أسیا وأوربا آنذاك ، ولا یراعي 

یتھا أي اعتبار ، فلیلقم المھاجمون للتشریع الإسلامي حجراً لشخص
فى أفواھھم بعد كل ذلك  . 

بلفظ مختلف ، كما ٤/٢٠٥أخرجھ البخاري فى صحیحھ  كتاب الحیل باب فى النكاح ١
، ٣/٢٥٠أخرجھ أیضاً فى كتاب النكاح باب إذا زوج ابنتھ وھى كارھھ فنكاحھ مردود 

كما أخرجھ الدارمى فى سننھ / كتاب النكاح / باب الثیب یزوجھا أبوھا وھى كارھة 
٢/١٣٩  .



 
 

 
 

المطلب الأول فى : تعریف الكفاءة لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني فى : حكم الكفاءة فى عقد الزواج. 

ى : الأمور التي تعتبر فى الكفاءة. المطلب الثالث ف
:  من لھ الكفاءة ومن تعتبر والوقت  المطلب الرابع فى 

الذي تعتبر فیھ ویشتمل على ثلاثة فروع:
الفرع الأول : من لھ حق الكفاءه 

الفرع الثاني : من تعتبر فىھ الكفاءة
الفرع الثالث : الوقت الذي تعتبر فیھ الكفاءه  

المطلب الأول
فى

ریف الكفاءة لغة واصطلاحاً.تع
: الكفاءة لغة مصدر كفأ والكفئ بالمد الكفاءة فى اللغة

النظیر ، فالكفاءة فى اللغة المساواة والمماثلة والمناظرة ، ومنھا 
: وفى التنزیل الكریمالكفء وھو المثل والنظیر ویقال كفء وكفو ، 

الصلاة والسلام )  " وفى الحدیث قولھ علیھ ١" ولم یكن لھ كفواً أحد(
المسلمون تتكافأ دماؤھم ویسعي بذمتھم أدناھم ، وھم ید على من 
سواھم) یرید تتماثل وتتناظر وتتساوي دماؤھم ، فیؤخذ الشریف 

: فلان لا ویقول العرببالوضیع كما یؤخذ الوضیع بالشریف ، 
كفء لھ ، یریدون لا نظیر لھ ، وأصلھ مصدر فأرید بھ اسم 

ف : المماثل ، والكفاءة : المماثلة فى القوة والشرف ) : والك٢الفاعل(

) سورة الإخلاص.٤آیة (١
/ دار المعارف ، مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر بن عبد القادر ١/١٣٤لسان العرب ٢

رآن لأبى القاسم ، المفردات فى غریب الق٥٧٢، ص١٣٢٩الرازي ، الأمیریة القاھرة 
دار المعرفة للطباعة والنشر مصطفي البابي –بن محمد المعروف بالراغب الأصفھاني 

الحلبي . 



 
، ومنھ الكفاءة فى الزواج : أن یكون الرجل مساویاً للمرأة فى 

) . ١حسبھا ودینھا وغیر ذلك(
: ھي مساویة الزوج لزوجتھ أو وفى اصطلاح الفقھاء

مقاربتھ لھا فى أمور مخصوصة ، إذا لم یتساویا أو یتقاربا فیھا 
وأولیاؤھا عرضھ للتعبیر والذم لزواجھا ممن ھو تكون الزوجة 

) أو ھي : ٢دونھا بحسب العرف(
المساواة فى أمور اجتماعیة تساعد على التقارب والاستقرار 

) . ٣بین الزوجین ویعتبر الإخلال بھا مفسد للحیاة الزوجیة(
 

: ثبتت مشروعیة الكفاءة بالسنة النبویة الشریفة ومنھا
ماروي عن على بن أبي طالب رضي االله عنھ ان رسول االله 
صلى االله علیھ وسلم قال لھ : (یاعلى، ثلاث لا توخرھا ، الصلاة إذا 

)) . ٤أتت والجنازة إذا حضرت والأیم اذا وجدت كفئاً(
وروي عن عائشة رضي االله عنھا أن رسول االله صلى االله 

وروي أن عمر ا الأكفاء ) قال ( تخیروا لنطفكم وأنكحوعلیھ وسلم
: ( لا منعن فروج ذوات الأحساب بن الخطاب رضي االله عنھ قال

)٥إلا من الأكفاء ) ( 

، ٢/١٩٨المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرافعي ، للعالم أحمد بن على المقري ١
لقاھرة. المعجم الوسیط لإبراھیم مصطفي وأحمد حسن الزیات ونشر مجمع اللغة العربیة ا

، حققھ وضبطھ محمود ٣/١٢اللباب فى شرح الكتاب لعبد الغني الغنیمي الدمشقي الحنفي ٢
٢/٤٣٦م ، حاشیة ابن عابدین ١٩٦٠- ھـ١٣٨٠-دار العھد الجدید للطباعة -أمین النووي

، مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر لعبد االله ابن الشیح محمدبن سلیمان المعروف بدمادا 
ـ دار أحیاء التراث العربي للنشر والتوزیع ، الأحكام الشرعیة للأحوال ١/٣٣٢أفندي ،

.    ٢٢٤الشخصیة لذكي الدین شعبان ص
.١٤٣الأحوال الشخصیة لأبى زھره ص٣
، كتاب النكاح.٧/١٣٣، كتاب الجنائز ، السنن الكبري للبیھقي ٣/٣٧٨سنن الترمذي ٤
، السنن الكبري للبیھقي ٣/٢٩٩ح ، سنن الدار قطني / كتاب النكا٣١٠سنن ابن ماجھ/ ٥

٧/١٣٣.



 
 

الكفاءة فى الزواج الھدف منھا استمرار الزواج ودوامھ لأنھ 
كلما كان الزوجان متقاربین كلما كانت فرص استمرار الزواج 

ثر لتقارب الزوجین فى الفكر والوجدان والعادات ودوامھ أمكن وأك
) ١والرضاء النفسي ولھذا اعتبر بعض الفقھاء الكفاءة فى الزواج(

ولا یظن مغرض أن الإسلام یفرق بین الناس ویجعلھم طبقات یفضل 
بعضھا بعض ولا یكافئ بعضھم البعض الآخر ، لأنھ اشترط الكفاءة 

فى الزواج  . 
للمرأة وأولیائھا ولیست حقا الله تعالي وذلك لأن الكفاءة حق 

فیجوز لھم اسقاط حقھم فیھا وإن تفاوت الناس فى الصفات والمال 
فطرة آلھیة یجب مراعاتھا لاستقامة الحیاة ، أما الطبقیة فھى فى 
تفاوت الناس فى الحقوق والواجبات وقد حرم الإسلام ذلك وسوي 

بین الناس جمیعا فى الحقوق والواجبات 

.٢/٤١٧فتح القدیر ج١



 
 

 
 

التكافؤ بین الزوجین من أسباب استمرار الزواج ودوامھ ، 
فكلما توافق الزوجان فى العادات والصفات وتقاربا فى الثقافة 
والمعرفة والأفكار كلما زادت بینھما المودة والرحمة والالفة 

مشاھد فى والانسجام وقوي ارتباطھما ونجح زواجھما وھذا واقع 
كل العصور ـ وكلما بعدت الشقة بین الزوجین فى الأمور السابقة 
كلما كان ھذا عاملا من عوامل التباعد والاختلاف والتنازع 

والشقاق ، ولذا كان للكفاءة بین الزوجین وزنھا 
ولكن ھل یشترط لصحة الزواج أن یكون الزوج كفئا للزوجة 

عقد ؟ بحیث إذا لم یتوافر فیھ ذلك یفسد ال
 

) وھو روایة ٢) وبعض الحنفیة(١: وھو للمالكیة(الرأي الأول
) وقال بھ كثیر من أھل ٣عن الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنھ(

العلم كعمر ، وابن مسعود وعمر بن عبد العزیز ، وعبید بن عمیر، 
) كما قال بھ ٤عون(وحماد بن أبي سلیمان ، وأبن سیرین وابن 

) ویرون ان الكفاءة لیست شرطاً ٦) والشیعة الزیدیة(٥الظاھریة(
أصلاً لا شرط صحة للزواج ، ولا شرط لزوم ، فیصح الزواج 

ویلزم سواء أكان الزوج كفئا للزوجة أم غیر كفء لھا. 
) ٧وھو لجمھور الحنفیة والشافعیة والحنابلة(الرأي الثاني :

) ١فاءة فى الزواج وأنھا شرط فیھ(وھؤلاء یعتبرون الك

أبو البركات –حاشیة الدسوقي على الشرح  الكبیر لشمس الدین محمد عرفھ الدسوقي ١
دار إحیار الكتب العلمیة عیسي البابي الحلبي. ٢٠/٢٥سیدي أحمد الدردیر 

المطبعة ٢/٣١٧–ع لأبى بكر محمد بن مسعود الكاساني بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائ٢
ھـ . ١٣٢٨الجمالیة بالقاھرة سنة 

المنار بمصر –٧/٣٧٢المغنى مع الشرح الكبیر لأبى محمد عبد االله أحمد بن قدامھ ٣
١٣٤٧.

المرجع السابق نفس الموضع.٤
.٧/٣٠المحلى لابن جزم ٥
لكبیر لشرف الدین الحسیني بن أحمد بن الحسیني الروض النضیر شرح مجموع الفقھ ا٦

مطبعة -ھـ ١٣٤٩، الطبعة الأولى سنة ٤/٥٥السباعي الحیمي الیمني الصنعائي ، 
السعادة بجوار محافظة مصر .

روایة أخري عن الإمام أحمد بن حنبل فقد روي عنھ أنھ قال : ( إذا تزوج المولى العربیة ٧
اً : فى رجل یشرب الخمر ما ھو بكفء لھا ، یفرق بینھما ( ، فرق بینھما ) ، وقال أیض



 
 

 
استدل الفریق الأول القائل بعدم اشتراط الكفاءة فى الزواج 

بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول . 
أولا : الكتاب : 

" وھو الذي خلق من الماء بشراً فجعلھ قولھ تعالي :–١
)" ٢نساً وصھراً(

" یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي لي :قولھ تعا–٢
)٣وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم" (

: ھاتان الآیتان یفھم منھما مساواة بني آدم فى وجھ الإستدلال
الزواج ، فھما ید لان على المساواة المطلقة وعلى عدم أشتراط 

الكفاءة . 
ثانیا : السنة 

ا روي أنھ صلى االله علیھ وسلم خطب الناس فى م–١
:" یا أیھا الناس إن ربكم واحد وإن أباكم وسط أیام التشریق فقال

)" . ٤واحد ، لافضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوي(

حدیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم: ویدل لھ أیضا
، إنما ( الناس سواسیھ كأسنان المشط ، لا فضل لعربي على أعجمي 

) " . ٥الفضل بالتقوي) (

الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدین أبى الحسن على بن سلیمان 
م.١٩٨٠-ھـ١٤٠٠الطبعة الثانیة –اسماعیل المرداوي 

ین ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الد٢/٣١٧،بدائع الصنائع ٢/٤١٤فتح القدیر ١
الطبعة الثانیة –دار المعرفة بیروت –٢/١٢٨عثمان بن على الزیلعي الحنفى ، ص

. ٧/٣٧٢وما بعدھا ، المغنى ٥/٧١،البابلي الحلبي ، كشاف القناع 
) سورة الفرقان٥٤آیة (٢
) سورة الحجرات١٣آیة (٣
.٣/١٢٩، سبل السلام ٥/٢٠٢مسندالإمام أحمد بن حنبل ٤
.٣/١٢٩سبل السلام ٥



 
: ھذه الأحادیث تدل على عدم اشتراط الكفاءة وجھ الدلالة 

فى الزواج 

ما روي أن بلالاً رضى االله عنھ خطب إلى قوم من –٢
فقال لھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم الأنصار فأبو أن یزوجوه 

ن تزوجوني ) : (إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم یأمركم أقل لھم
)١ .(

: ھذا الحدیث یفھم منھ أن النبي صلى االله وجھ الإستدلال 
علیھ وسلم أمرھم   بالتزویج مع عدم الكفاءة فبلال رضي االله عنھ 
من الحبشة وكان عبداً ثم أعتق وھؤلاء من الأنصار فلو كانت 
الكفاءة معتبره فى الزواج لما أمرھم صلي االله علیھ وسلم ، لأن 

من غیر كفء غیر مأمور بھ . التزوج 
ما روي أنھ صلى االله علیھ وسلم أمر فاطمة بنت قیس–٣

وھي قرشیة ومن المھاجرات الأوائل أن تتزوج أسامة بن زید مولاه 
صلى االله علیھ وسلم قائلا لھا : 

)  وھو لیس قرشیاً. ٢( أنكحي أسامة ) (
: أن أبا–٤ ما روي عن عائشة رضي االله عنھا قالت 

حذیفة بن عقبة بن بیعة بن عبد شمس ، وكان ممن شھد بدراً مع 
النبي صلى االله علیھ وسلم تبني سالماً وأنكحھ ابنھ أخیھ الولید بن 

) . ٣عتبة بن ربیعة وھو مولي لامرأة من الأنصار(
: ما ورد فى حدیث فاطمة بنت قیس من أمر وجھ الاستدلال

تتزوج من أسامة وھو مولي رسول االله صلى االله علیھ وسلم لھا أن
رسول االله صلى االله علیھ وسلم وھي من الحرائر ولھا نسبھا 

وحسبھا ، فذلك دلیل على عدم اشتراط الكفاءة فى الزواج . 

.٧/١٣٧السنن الكبري للبیھقي ١
.٣/١٢٩، سبل السلام ١/٢١٢، صحیح الترمذي ٦/٥٢سنن النسائي ٢
.٧/١٣٧، كتاب النكاح ، السنن الكبري للبیھقي ٧/٩صحیح البخاري ٣



 
: فى زواج سالم من بنت الولید بن عتبة وھو من وأیضا

أشراف قومھ وسالم مولي فذلك فیھ دلیل على عدم اشتراط الكفاءة 
فى الزواج . 

كما احتجوا أیضا بأن النبي صلى االله علیھ وسلم زوج –٥
بناتھ من رجال آخرین ولیس ھناك أحد یكافئھ صلى االله علیھ وسلم ، 

فھذا فیھ دلیل على عدم اشتراط الكفاءة فى الزواج 
واما المعقول 

إن الكفاءة لو كانت معتبرة فى الشرع ، لكانت فقد قالوا :
، لأنھ یلزم فیھا الاحتیاط أكثر مما یلزم فى الجنایات أولى بإعتبارھا

غیرھا ولكنھا لا تعتبر فیھا فیقتل الشریف بالوضیع والعالم بالجاھل 
)١، فلا تكون معتبرة فى الزواج بالطریق الأولى (

أدلة الفریق الثاني : 
استدل الفریق الثاني القائل باشتراط الكفاءة فى الزواج بأدلة 

من السنة والمعقول : 
 

قول الرسول صلى االله علیھ وسلم ( لا تنكحوا النساء –١
) ٢إلا الأكفاء ولا یزوجھن إلا الأولیاء ولا مھر دون عشر دراھم ) (

 .

، المغني لابن قدامھ مع الشرح ٢/٣٨/ المھذب ٣/١٦٤، مغنى المحتاج ٢/٤١٧فتح القدیر ١
وما بعدھا. ١٠/٢١٤، المحلى ابن حزم ٥/٧١، كشاف القناع ٧/٣٧٢الكبیر 

، نصب الرایة فى تخریج أحادیث الھدایة لأبى محمد بن ٧/١٣٣السنن الكبري للبیھقي ٢
ھـ.١٣٥٧طبعة أولى سنة–طبع المجلس العلمي بالھند –٣/١٩٦یوسف الزیلقي 



 
فى ھذا الحدیث نھي رسول االله صلى االله علیھ وجھ الدلالة :

) ما ١(وسلم عن تزوج النساء من غیر الأكفاء ، والنھي یفید التحریم 
-لم توجد قرینة صارفة وذلك على الراجح : 

: قال رسول –٢ وعن عائشة رضي االله عنھا قالت 
( تخیروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا االله صلى االله علیھ وسلم

)٢إلیھم ) (
أن ما رواه الإمام على بن ابي طالب كرم االله وجھھ–٣

: ثلاث لا تؤخر ، الصلاة إذا رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال لھ
). ٣اتت والجنازة إذا حضرت ، والأیم إذا وجدت لھا كفؤا(

(إذا أتاكم من ترضون دینھ قال صلى االله علیھ وسلم–٤
) . ٤وخلقھ فانكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبیر) (

: من الأحادیث الأربعة السابقة یتبین أن لرسول وجھ الدلالة
الله صلى االله علیھ وسلم أمر بتزوج النساء من الأكفاء ، وھذا دلیل ا

على اشتراط الكفاءة فى الزواج فلا تزوج  المرأة إلا بمن یساویھا 
) ـ على الراجح  ما لم توجد ٥ویكافئھا ، لأن الأمر یفید الوجوب(

قرینة صارفة ـ وقد قال الكمال بن الھمام ـ رحمھ االله ـ ھذه الأحادیث 
كانت ضعیفة إلا أنھا وردت من طرق عدیدة یقوي بعضھا ولو 

بعضاً فتصبح حجة بالتضافر والشواھد وترتفع إلى مرتبة الحسن ، 

، طبع محمد على ٢/٤٨مدي الأحكام فى أصول الأحكام لسیف الدین على بن محمد الآ١
ھـ  ، كشف الأسرار على أصول البذوي لعلاء الدین عبد ١٣٤٨صبیح القاھرة سنة 

بیروت.   –دار الكتب العربي -٢٧، ١/٢٦العزیز بن أحمد النجار 
، سنن الدار قطني ١/٣١٠/ كتاب النكاح ، صحیح الترمذي ج١/٣١٠سنن ابن ماجھ ٢

، كتاب النكاح.٣/٢٩٩ج
( كتاب النكاح).٧/١٣٣، كتاب الجنائز ، السنن الكبري للبیھقي ٣/٣٧٨سنن الترمذي ٣
.١/٢٠١كتاب النكاح ، صحیح الترمذي ١/٣١٠سنن ابن ماجھ ٤
–طبع دار الزیلعي المعرفة –١/١٦أصول الفقھ لمحمد بن أحمد بن أبى سھل السرخسي ٥

بن أحمد بن أمیر المعروف بامیر بادتشاه ھـ. تیسیر التحریر لمحمد أ١٣٩٣بیروت سنة 
ھـ.١٣٥٢.طبع محمد على صبیح بمصر ٣٤١، ص١ج



 
لحصول الظن بصحة المعني ، وثبوتھ عنھ صلى االله علیھ وسلم 

)١وفى ھذا كفایة ) (
وأما المعقول فقد قالوا: 

ذا كان إن انتظام المصالح بین الزوجین لا یكون عادة إلا إ
ھناك تكافؤ بینھما لأن الشریفة تأبى العیش مع الخسیس ، فلابد من 
اعتبار الكفاءة من جانب الرجل لا من جانب المرأة ، لأن الزوج لا 
یتأثر بعدم الكفاءة عادة ، وللعادة والعرف سلطان أقوي وتأثیر أكبر 
على الزوجة ، والزوج بحكم الشرع وحكم العرف والعادة لھ 

الأقوي فى شئون الزوجیة فإذا لم یكن الزوج مساویا السلطان 
ًلزوجتھ أو أعلى منھا فى المنزلة استنكفت أن یكون لھ ھذا السلطان 
وھذه القوامة ، ولم یكن منھا محل تقدیر ولا اعتبار وكذلك أولیاء 
المرأة یأنفون من مصاھرة من لا یناسبھم فى دینھم وجاھھم ونسبھم 

شترط الكفاءة اختلت روابط المصاھرة أو ویعیرون بذلك فاذا لم ت
ضعفت ولم تتحقق أھداف الزواج الاجتماعیة ، ولا الثمرات 

). ٢المقصودة من الزوجیة (

.٢/٤١٨فتح القدیر لابن الھمام ١
، مغنى ٢/١٢٨، تبیین الحقائق ، ٢/٣١٧، وما بعدھا ، بدائع الصنائع ٢/٤١٧فتح القدیر ٢

المغنى والشرح ، وما بعدھا ، ٥/٧١، كشاف القناع ٢/٣٨، المھذب ٣/١٦٤المحتاج 
وما بعدھا .٧/٣٧٢الكبیر 



 
 

ناقش جمھور الفقھاء ـ أصحاب القول الثاني ـ القائلین 
باشتراط الكفاءة فى الزواج ، اصحاب القول الأول القائلین بعدم 

ط الكفاءة فى الزواج بالآتي: اشترا
أن المراد بالتساوي بین المسلمین فى الآیتین اللتین –١

استدل بھما الخصم وكذا فى الأحادیث التى تفید ذلك إنما ھو عند االله 
فى الآخرة فلا یتفاضلون عند االله فى الآخرة إلا بالتقوي ، أما فى 

ات وفى أمور الدین الحیاة الدنیا فانھم متساوون فى الحقوق والواجب
أما فیما عدا ھذه الأمور فلا شك أنھم متفاوتون فى نواح 
عدیدة ،فلا یعقل ان یسوى أحد بین العلماء الأفاضل ، وأصحاب 
الثقات العالیة والآداب السامیة وبین غیرھم من الجھال وأھل السوء 

" ھل یستوي الذین یعملون وأصحاب الحرف الدنیئة قال جل شأنھ 
" فقد اقتضت حكمة االله تعالي وتنظیمة )١لا یعلمون"(والذین 

وترتیبھ لعمارة الأرض واستقامة الحیاة بأن یكون بین الخلق تفاوت 
واالله فضل بعضكم فى الرزق وفى العلم وفى الجاه فقد قال تعالي : " 

: ٢"(على بعض فى الرزق " یرفع االله الذین آمنوا ) وقال تعالي 
).٣ت"(والذین أوتوا العلم درجا

إن حالات الزواج التي وقعت ولم یعتبر فیھا الكفاءة لم –٢
یثبت أن النبي صلى االله علیھ وسلم أمر فیھا بالزواج أو قام بالتزویج 
، بل الثابت انھ صلى االله علیھ وسلم أشار فقط ، وإنما جاز التزویج 

) " ٤من غیر الكف لإسقاطھن حق الكفاءة ھن وأولیاوھن(
لنبي صلى االله علیھ وسلم بناتھ ـ رضي االله تزویج ا–٣

عنھن ـ من غیره مع أن أحد لا یكافئھ فقد جاز ذلك لأجل الضرورة 

) سورة الزمر .٩آیة (١
) سورة النحل.٧١آیة (٢
) سورة المجادلة.١١آیة (٣
.٢/٤١٨فتح القدیر ٤



 
، لأجل نسلھم وما حصل من الذریة الطاھرة ـ رضي االله عنھم 

) . ١أجمعین ـ كما جاز لأدم علیھ السلام تزویج بناتھ من بنیھ(
والقصاص فى أما قیاسھم الزواج على مسائل الجنایات–٤

عدم اعتبار الكفاءة فھو قیاس مع الفارق ، ذلك أن القصاص إنما 
شرع لمصلحة الحیاة ، فلو اعتبرت الكفاءة فیھ لأدي ذلك إلى ضیاع 
ھذه المصلحة واختل نظام الحیاة ، فإن صاحب الجاه أو النسب یقتل 
من لا یكافئھ فى ذلك ثم یخلص من القصاص لانعدام التكافؤ بینھ 

المجني علیھ . وبین
أما الزواج فأنھ شرع لتحقیق المصالح بین الزوجین من دوام 
العشرة مع المودة والألفة بینھما وھذه المصالح لا تتحقق إلا 

)٢باشتراط الكفاءة فى الزواج (
الرأي الراجح : 

بعد عرض آراء الفقھاء فى اشتراط الكفاءة وعدم اشتراطھا 
مناقشة التي وردت على ذلك یترجح فى الزواج، وأدلة كل فریق وال

فى نظري ما ذھب الیھ جمھور الفقھاء من اعتبار الكفاءة فى عقد 
الزواج لقوة ادلتھ ومعقولیتھا وموافقتھا للعرف والعاده ولنظام الحیاة 
ولأن المقصود من شرعیة الزواج انتظام مصالح كل من الزوجین 

جین متكافئین ، لأن بالآخر ، وھذا لا یتحقق كما ینبغي إلا بین زو
ذلك یجعل الحیاة الزوجیة مستقیمة ، فلا تتعالي الزوجة على زوجھا 
، ولا تستھین بھ ، فتبتغي القوامة ، أما إذا انتفت الكفاءة بذلك تسؤ 

الحال وتضطرب الحیاة الزوجیة وینھار كیانھا. 
اما المساواة التي تعد من أھم المبادئ الإسلامیة ، إنما ھي 

فى الحقوق والواجبات والعقوبات ، لا فى الاعتبارات المساوة 
الشخصیة التي تقوم على أعراف الناس وعادتھم، والقرآن الكریم ـ 

ـ تنص بعض آیاتھ على ان االله فضل وكما ذكر جمھور الفقھاء
بعض الناس على بعض فى الرزق وفضل بعضھم على بعض فى 

.٧/٣٧٢، المغنى لابن قدامھ ٣/١٦٤مغنى المحتاج ١
.٧/٣٧٢، المغنى ٣/١٦٤، وما بعدھا، مغنى المحتاج ٢/٤١٧فتح القدیر ٢



 
مكاناتھم الاجتماعیة العلم وفى التكریم ولا یزال الناس مختلفین فى

ومراكزھم الأدبیة ، وھو مقتضي الفطرة الإلھیة التى فطر الناس 
علیھا ولا یمكن لشریعة من الشرائع أن تتجاھل الفطرة الطبیعیة 
وأعراف الناس وعاداتھم التي لا تضر بالنظام الاجتماعي والتي لا 

تخالف مبادئ الدین . 
واالله تعالى أعلم



 
�

 
 

 

: أن لا یكون الرجل أقل فى المقصود بالكفاءة فى الزواج
مكانتھ وخلقھ ومركزه الاجتماعي عن المرأة . 

الذین یرون أن الكفاءة شرط فى الزواج وجمھور الفقھاء
نظروا إلى أن المقصود من مشروعیة الزواج ھو انتظام مصالح كل 

الآخر طوال مدة العمر ، وذلك لأن الزواج واحد من الزوجین بسبب 
إنما شرع لتأسیس القرابات بسبب المصاھرة ، حتى یكون البعید 
قریبا ، ویصیر عضداً لمن صاھره ، وساعدا لھ یسر لما یسره ، 
ویساء بما یسیئھ وھذا لا یكون تاما إلا إذا وجدت الموافقة ، ووجد 

ھة أن النفوس لا التقارب بین الزوجین ، ومن المعروف بالبدا
تتقارب ، والأرواح لا تتمازج عندما توجد المباعدة فى التقارب بین 

الأنساب والاتصاف بالرق والحریة وما ماثل ذلك . 
وقد رأینا الشارع الحكیم اعتبر ھذه الفوارق ، افلا تراه یحكم 
بفسخ الزواج القائم بین الزوجین إذا ملكت المرأة زوجھا كأن تكون 

جة لعبد فیھبھ سیده لھا . المرأة زو
كما أجمع علماء الأمة الإسلامیة على أنھ لو تزوج عبد أمھ ، 
وأقاما معا ما شاء االله لھما أن یقیما ثم اعتقت الأمة ، لم یجب علیھا 
البقاء مع زوجھا ، بل یجوز لھا أن تختار فسخ الزواج القائم 

) . ١بینھما (
مسوغاً لفسخ الزواج وإذا كان اختلاف الزوجین فى الحریة 

القائم من قبل والذي قد یكون قد أتي ثماره من الولد ، فمن باب أولى 
یكون ذلك الاختلاف سبباً فى عدم لزوم زواج جدید . 

وقد بین جمھور الفقھاء الأمور المعتبرة فى الكفاءة بین 
الزوجین وسأتكلم عنھا بالتفصیل علماً بأن العلماء قد أختلفوا فى 

لمعتبرة فى الكفاءة الأمور ا

.٢/٤١٨القدیر فتح١



 

: الدین ـ والإسلام ـ والحریة ـ فعند الحنفیة : ستة ھي 
والنسب ـ والمال ـ والحرفة ، ولا تكون الكفاءة عندھم فى السلامة 
من العیوب التي یفسخ بھا النكاح ـ كالجذام والجنون والبرص ، 

. ) ٣) إلا عند الامام محمد فى الثلاثة الأولى(٢) والدفر(١والبخر(
: وھما الدین واوعند الامام مالك لسلامة من العیوب : اثنان 

. وتبین كتب المتأخرین من المالكیة : أن الأمور المعتبرة المثبتة للخیار
والحریة ، وفقد ھي : النسب ، والدین ، والصنعة ، فى الكفاءة ستة و

.)٥) فى الزواج والیسار على تردد فیھ(٤العیوب المثبتة للخیار(
: الدین ، الأمور المعتبرة فى الكفاءة ھي: ند الشافعیةوع

والحریة ، والنسب ، والسلامة ، من العیوب المثبتة للخیار ، 
). ٦والحرفة ، والیسار عند بعض الشافعیة (

: ھي الدین ، والحریة ، والنسب، والیسار وعند الحنابلة
). ٧والمال ، والصناعة والحرفة(
جمل للأمور المعتبرة فى الكفاءة بین وبعد ھذا البیان الم

الزوجین یجدر بنا أن نعرض لھا طریقة مفصلة فأقول ـ وباالله 
التوفیق . 

البخر : یقال بخر الفم بخرا من باب تعب أى أنتنت ریحھ فالذكر أبخر والأنثي بجراً ، ١
).١/٣٧والجمع بخر مثل أحمر وحمر (المصباح المنیر 

الدفر : من دفرالشء دفراً فھو دفر من باب تعب أى أنتن ریحھ وأدفر بالألف لغة والدفر ٢
فر أى نتن ، ( ویقال للجاریة إذا شتمت ( یا دفار ) أى منتنة وزن فلس اسم منھ یقال فیھ د

).١/١٩٦الریح كنایة عن خبث الخبر والمخبر ( المصباح المنیر 
، فتح القدیر ٤٤٥-٢/٤٣٧، الدر المختار ورد المحتار ٣٢٠-٢/٣١٨بدائع الصنائع ٣

٤٢٤- ٤١٩.
. دار أحیاء الكتب العربیة ٢/٢٤٩الشرح الكبیر بھامش حاشیة الدسوقي لأحمد الدریر ٤

عیسي البابي الحلبى.
دار أحیاء الكتب ٢،٢٤٩حاشیة الدسوقي مع الشرح الكبیر لمحمدعرفھ الدسوقي ج٥

العربیة .
٣/١٦٥، مغنى المحتاج ٢/٣٩المھذب لأبي أسحاق إبراھیم بن على بن یوسف الشیرازي ٦

-١٦٧
.٧/٣٤٧المغنى لابن قدامھ ٧



 
ـ الدین ـ والمراد بالدین ھنا الصلاح والاستقامة أولا : الدیانة

والكف عما لا تجیزه الشریعة الإسلامیة ـ ولیس المراد بالدیانة ھنا 
یحل لھا أن تتزوج من غیر المسلم ـ الإسلام لأن المرأة المسلمة لا

فالمراد بالدین ھنا العفة والتقوي. 
واشتراط الدین قال بھ جمھور العلماء ما عدا الامام محمد 

)١بن الحسن (
وبناء على ذلك لا یكون الفاجر والفاسق كفئا لعفیفھ أو 
صالحھ أو مستقیمة ، لھا ولأھلھا تدین وصلاحیة وتقوي وخلق 

أكان معلنا فسقھ أم غیر معلن ، أي لا یجھر بالفسق ، حمید ، سواء
لكن یشھد علیھ أنھ فعل كذا من المفسقات لأنھم لتقواھم وصلاحھم 
یرون مصاھرة الفاسق عارا لھم فإذا تزوجت المرأة بفاسق كان 

للولي حق الاعتراض وطلب التفریق. 
واستدل جمھور العلماء على اشتراط الدین فى الكفاءة بأدلة 

ن القرآن والسنة والأثر والمعقول م
أما القرآن الكریم فمنھ : 

قولھ تعالي : " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا –١
)٢یستوون" (

) ٣وقولھ تعالي : " الزاني لا ینكح إلا زانیة" (–٢
: ھو أن الفاسق والعاصي وجھ الاستدلال بالآیتین السابقتین

عاصي والمقترف للسیئات لا یصلح أن وغیر المطیع الله المرتكب للم
یكون كفئا للعفیفة ، الصالحة المتدینة التي لھا ولأولیائھا خلق حمید 

وسلوك طیب ، لأنھا وأولیاءھا تلحقھم المعایرة بمصاھرة الفاسق. 
بأن الآیة فى حق المؤمن والكافر أجیب عن ھذا الاستدلال

ل بھا ھنا ولیست فى حق الزوج والزوجة فلا تصلح للاستدلا

.٧/٣٧٥، المغنى لابن قدامھ ٣/١٦٦، مغنى المحتاج ٤٢٣، ٢/٤٢٢دیر فتح الق١
) سورة السجدة١٨آیة (٢
) سورة النور٣آیة (٣



 
وأما الآیة الثانیة فھي منسوخة ، فلا تصلح أیضا للاستدلال 

) ١بھا  (
واعلم أن العلماء قد أختلفوا فى حكم الزواج من الزانیة وفى 
ثبوت حرمة المصاھرة بطریق الزنا ، فقال ، مالك فى القول المعتمد 

زنا والشافعي أنھ لا یحرم الزواج من الزانیة ، كما أنھ لا تثبت بال
. )٢(حرمة المصاھرة

: أنھ یحرم الزواج من الزانیة وقال الحنفیة واحمد بن حنبل
، كما تثبت حرمة المصاھرة بالزنا ولكل وجھتھ وأدلتھ ولیس ھذا 

. )٣(موضوع بحثنا وإنما ھو فى موانع الزواج
وبناء على ذلك فالآیة محمولة على الذم والمعني وحرم الزنا 

انیة لا یحرم الزواج منھا ، كما أن النص قد على المؤمنین ، فالز
 : والزانیة من آیامي" وأنكحواً الأیامي منكم "نسخ بقولھ تعالي 

)٤المسلمین (
(إذا جاءكم من واما السنة : قولھ صلى االله علیھ وسلم  :

ترضون دینھ وخلقھ فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد 
)٥عریض) (

ان الرسول صلى االله علیھ وسلم قد أمر وجھ الاستدلال :
بتزوج الفتاة من صاحب الدین والخلق ، والأمر یفید الوجوب على 
الراجح وما لم یوجد صارف یصرفھ عن ذلك ـ فدل ذلك على اعتبار 

الدین فى الكفاءة بین الزوجین 

دار –، الطبعة الثانیة ٣٢٨-٣/٣٢٧أحكام القرآن لأبى بكر أحمد بن على الجصاص ١
، طبع محمد ، وما بعدھا ٣/١٢١المصحف بالقاھرة ، تفسیر آیات الأحكام للشیخ السایس 

، المغنى ٤٤١-٤٤٠، حاشیة ابن عابدین ٢/٣٢٠على صبیح القاھرة، بدائع الصنائع 
.٣٧٥-٧لابن قدامة ج

، طبع ٦، نھایة المحتاج لشمس الدین محمد بن شھاب الدین الرملى ٢/٢٨بدایة المجتھد ٢
.٢٦٩- ھـ١٣٨٩مصطفى البابلب الحلبى 

.٧/٣٧٥، المغنى ٢/١٠٦تبیین الحقائق ٣
.٣/٣٢٨أحكام القرآن للجصاص ٤
، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه ، ٣/٣٦٨سنن الترمذي ٥

، كتاب النكاح.٢/١٦٥المستدرك للحاكم 



 
روي أن رجلا قال للحسین بن على رضي ما: ومن الأثر

:(ممن یتقي قالتي جماعة فمن أزوجھا ؟ : قد خطب أبناالله عنھما
) . ١(االله ،فإن احبھا أكرمھا وإن ابغضھا لم یظلمھا )

ھذا الأثر یفھم منھ اعتبار التدین والتقوي فى وجھ الدلالة :
الكفاءة بین الزوجین لما یترتب على ذلك من حسن المعاملة والعدالة 

خلقھ ، قلیل الحظ فى الحب والبغض  الولایة ، ناقصٍ عند االله وعند 
فى الدنیا والأخرة ، فعلى ھذا لا یجوز أن یكون كفئا للعفیفة ولا 

) . ٢مساویا لھا (
ـ فیري أن الدیانة الإمام محمد بن الحسن ـ رحمھ االلهأما 

والصلاح لا یعتد بھا فى الكفاءة بین الزوجین 
أن الصلاح من أمور الآخرة ، وھو صلة وحجتھ فى ذلك :

وربھ ، ولا علاقة لھ بصلتھ بالناس ، والكفاءة من أمور بین العبد 
الدنیا التي ترجع إلى اتصال بعض الناس ببعض ومدارھا على أن 
یكون الزوج ذا منزلة واعتبار بین الناس وكم من فاسق عاص لھ فى 

الناس منزلة واعتبار عظیمان . 
ولكن إذا وصل الفاسق بسبب فسقھ إلى أن یكون سخرة 

فعونھ ویسخرون منھ ، أو یخرج إلى الأسواق وھو للناس ، یص
سكران یلعب بھ الصبیان ، ویضحك منھ الناس ، وما أشبھ ذلك ، 

)٣فأنھ لا یكون كفئا للمرأة المتدینة (
ھل یكون الفاسق كفئا لفاسقھ بنت صالح ؟ وھل یكون 

الفاسق كفئا لفتاة صالحة وأولیاؤھا غیر صالحین ؟ 
ى الإجابة عن ھذین السؤالین  : ـ اختلفت آراء العلماء ف

إن الفاسق لا یكون كفئا للمرأة فى كل من فقال بعضھم :
ھاتین الحالتین لأن المرأة المستقیمة تعیر بفسق الرجل أكثر مما 
تعیر بضیعة نسبة ، وكذلك الأولیاء الاتقیاء یرون فى مصاھرة 

.٢/٥٣إحیاء علوم الدین للإمام الغزالى ١
.٧/٣٧٥المغنى لإبن قدامھ ٢
البحر الرائق لابن ٢/٤٢٣، فتح القدیر ٢/٣٢٠،بدائع الصنائع ٨/٢٥المبسوط للسرخسي ٣

٣/١٤١نجیم 



 
الفاسق لھم عاراً ومنقصة أكثر مما یرون فى صنعھ ونسبھ  

)١فالصلاح منھا أو من أولیائھا كاف لعدم كون الفاسق كفئاً (
یعتبر فى الكفاءة صلاح الفتاة وأولیائھا وقال البعض الآخر :

، وأن من اقتصر على صلاح الفتاة أو صلاح أولیائھا نظرا إلى أن 
الغالب من أن صلاح الولد والوالد متلازمان . 

لصالحة بنت صالح : لا یكون الفاسق كفئاًوعلى ھذا الرأي
، بل یكون كفئاً  لفاسقھ بنت فاسق وكذلك یكون الفاسق كفئا لفاسقھ 

بنت صالح ، لأن ما یلحقھ من العار ببنتھ أكثر من العار بصھره . 
وإذا كانت صالحة بنت فاسق فزوجت نفسھا من فاسق ، 

). ٢فلیس لأبیھا حق الاعتراض ، لأنھ مثلھ ، وھي قد رضیت بھ(
لمراد بالفاسق الذي لا یكون كفئاً للمرأة المستقیمة : : واھذا

الفاسق المجاھر بالفسق ، كالذي یتناول المسكر فى 
المجتمعات ، أو یذھب إلى أماكن الفساد وأندیة القمار علنا ، أو 
یجاھر بأنھ یفعل ذلك ، ومن ھؤلاء الذین یتركون الصلاة أو الصیام 

ویعلنون أنھم لا یصلون ولا یصومون 
وكذا من لا یجھر بالفسق ولكن یشھد علیھ أنھ فعل كذا من 
المفسقات وقیل : أن الفاسق المستتر الذي یحافظ على المرؤات 
وعلى كرامة نفسھ فى المجتمعات ، فإن فسقھ لا یمنع من 

). ٣الكفاءة (

.٢/٣٢٠، بدائع الصنائع ٣/١٤٢البحر الرائق ١
، ٢/٤٢٣، فتح القدیر ٨/٢٥وما بعدھا ، المبسوط ٢/٤٣٧الدر المختار ورد المحتار ٢

٧/٣٧٥،المغنى ٣/١٦٦مغنى المحتاج ٢/٢٤٩حاشیة الدسوقي 
.٢/٣٢٠بدائع الصنائع ٣



 
واعتبار التدین فى الكفاءة بین الزوجین یستفاد منھ الآتي 

: ـ كما جاء فى مغني المحتاج
أنھ لا فرق فى اعتبار وصف التدین بین المسلمین –١

والكفار ، أي أنھ إذا كان الكافر فاسقا فى دینھ ، فانھ لا یكون كفئا 
للكافرة العفیفة فى دینھا 

أن الفاسق كفء للفاسقة مطلقا عند بعض الفقھاء ، –٢
اشد وعند البعض الأخر أنھ إذا زاد فسق الزوج أو كان فسقھ بجرائم 

).١من التي فسقت بھا الزوجة ، فاءنھ لا یكون كفئا لھا (
أن غیر الفاسق تتحقق فیھ الكفاءة من ھذه الناحیة سواء –٣

) . ٢أكانت عدالتھ ظاھرة أم كان مستور الحال( 
 

السبق فى الإسلام والأقدمیة فیھ ، ولیس والمراد بھ ھنا :
وج لأن اسلام الزوج شرط لانعقاد الزواج المراد بھ إسلام الز

بالمسلمة ، فلا ینعقد زواج المسلمة بغیر المسلم سواءا كان كتابیا أم 
 : " یا أیھا الذین آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مشركا ، لقولھ تعالي 

مھاجرات فامتحنوھن االله أعلم بإیمانھن فإن علمتموھن مؤمنات 
) " ٣(ھم ولا ھم یحلون لھن" فلا ترجعوھن إلى الكفار لاھن حل ل

فالآیة الكریمة نصت على تحریم المسلمة على الكافر وھو 
غیر المسلم بالعموم 

لأن الزوج لھ الولایة على الزوجة ورئاسة البیت ، وأیضا :
ولا ولایة للكافر على المسلم والمسلمة . 

كما أن فى زواج المسلمة بغیر المسلم احتمال ارتدادھا عن 
غبة فى إرضاء الزوج أو خوفا من غضبھ. دینھا ر

.٣/١٦٦ى المحتاج مغن١
المرجع السابق نفس الموضع.٢
) سورة الممتحنة.١٠الآیة رقم (٣



 
وعلى ذلك إذا تزوجت المسلمة بغیر المسلم یقع الزواج باطلاً 

). ١شرعاً ویجب التفریق بینھما إلا إذا أسلم الزوج (
إسلام الأصول ، فمن وعلى ذلك فالمقصود بالإسلام ھنا :

ا كان أبوه غیر مسلم وھو مسلم لایكون كفئا للمسلمة التي یكون لھ
أب مسلم ، ومن كان أبوه مسلما فقط ، لا یكون كفئا لمن لھا أب 
وجد مسلمان ، ومن كان أبو وجده مسلمین یكون كفئا لمن لھا أب 

عند الإمامیین أبي حنیفة ومحمد رحمھما االلهوأجداد مسلمون وھذا 
.

أن تعریف الشخص فى الدعوى والشھادة ووجھتھما فى ذلك
بالأب والجد ، فإذا كان الأب والجد وغیرھما لا یكون كاملا إلا

مسلمین ، كان نسبھ على الإسلام كاملا. 
ـ رحمھ االله تعالي أن من كان لھ أب وقال الإمام أبو یوسف

مسلم یكون كفئا لمن لھا أب وأجداد مسلمون. 
: أن تعریف الشخص فى الدعوى والشھادة ووجھتھ فى ذلك

) . ٢وغیرھما یكون كاملا بذكر الأب فقط(
أن أعتبار إسلام الأصول فى الكفاءة ومما تجدر الإشارة إلیھ

بین الزوجین قد قرر علماء الحنفیة إنما ھو فى غیر العرب ، لأنھم 
بعد إسلامھم صار فخرھم بالإسلام وھو شرفھم ، ویقوم عندھم مقام 

النسب . 
أما العرب فلا یعتبر فیھم التكافؤ فى إسلام أصولھم ، لأن 

) ٣فاخرون بأنسابھم ، ولا یتفاخرون بإسلام أصولھم(العرب یت

.٢/٢٧٦، حاشیة الدسوقي مع الشرح الكبیر ، ٢/٤٧١بدایة المجتھد ١
٢/٤٣٩حاسیة ابن عابدین ٢
.٢/٤٣٩، الدر المختار ورد المختار ٢/٤٢١، فتح القدیر ٢/٣١٨بدائع الصنائع ٣



 
: أن الكفاءة بالإسلام لا وقد روي عن الامام الشافعي 

: وقد أورد  تختص بغیر العرب ، بل العرب وغیرھم فیھا سواء 
)على ذلك استشكالا ، وأجاب عنھ فقال : ( ١صاحب مغني المحتاج (

ابة رضي االله عنھم فإن قیل قضیة ھذا أن من أسلم بنفسھ من الصح
لا یكون كفئا لبنات التابعین ، وھذا ذلل ، وكیف لا یكون كفئاً لھن 

وھم أفضل الأمة ؟ 
بأنھ لا مانع من ذلك ، لأن النظر فى الآباء لا یمنع أجیب :

أن یكون ابن غیر الشریف أفضل من ابن الشریف ، ولیس 
) ٢كفئاً لھ). (

ان أبو حنیفة ومحمد ویترجح فى نظرى ما ذھب إلیھ الإمام
من اعتبار إسلام الأصول فى الكفاءة بین الزوجین العجم ـ غیر 
العرب ـ بعضھم مع بعض . أما العرب فیما بینھم فلا التفات لھم إلى 
ذلك ، فكم من الصحابة الآبرار كان أباؤھم مشركین ، وقد تزوج 
كثیر منھم بزوجات مسلمات آباؤھن مسلمون ، بل إن بعض زوجات 

نبي صلي االله علیھ وسلم وھن أمھات المؤمنین ـ رضي االله عنھن ال
جمیعاً ـ كان آباؤھن من غیر المسلمین . 

كما أنھ صلى االله علیھ وسلم زوج بناتھ لبعض الصحابة 
وكان آباؤھم غیر مسلمین .  

 
صلة الإنسان بأصولھ من الآباء والأجداد : والمراد بالنسب

: : فھو  الصفات الحمیدة التي یتصف بھا أما الحسب 
الأصول ، أو مفاخر الآباء . كالعلم والشجاعة والجود والتقوي 

د بن أحمد الخطیب الشربیني شمس الدین فقیھ شافعي ، من أھل القاھرة لھ ھو : محم١
تصانیف كثیرة منھا : معنى المحتاج فى شرح منھاج الطالبین ، والإقناع فى حل ألفاظ 

ھـ. ( شذرات الذھب فى أحیاء من ذھب) لأبى ٩٧٧أبى شجاع ، وكانت وفاتھ فى سنة 
القدس بالقاھرة والمكتب ٨/٣٨٤ف بالعماد القلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد المعرو

بیروت –٦/٢٣٤التجاري بیروت ، والإعلام لخیر الدین بن محمود بن محمد الزركلي 
ھـ١٣٨٩الطبعة الثانیة 

٣/١٦٦مغنى المحتاج ٢



 
، ولكن وجود الحسب ووجود النسب لا یستلزم الحسب

یسلتزم النسب ـ والمقصود من النسب أن یكون الشخص معلوم 
قیطا أو مولي إذ لا نسب لھ معلوم . الأب ، لا ل

. )١(ولم یعتبر المالكیة الكفاءة  فى النسب 
وبعض أما الجمھور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة

الزیدیة ـ فقد اعتبروا النسب فى الكفاءة لكن خصص الحنفیة النسب 
). ٣)من العرب (٢فى الزواج (

ھم وجعلوھا من وعللوا ذلك بأن العرب ھم الذین حفظوا أنساب
مفاخرھم وأسباب ھجوھم ومدحھم ومناط تفضیل بعضھم على بعض 

) فلم یحفظوا أنسابھم ولم یجعلوھا من ٤(أما غیرھم من العجم
: إن العرب أكفاء بعضھم لبعض ،  مفاخرھم وبناء على ھذا قالوا 
وأن العجمي وھو من لا یعرف اتصال نسبھ بقبیلة من قبائل العرب 

یة  وھى التى یعرف إتصال نسبھا بقبیلة من قبائل لیس كفئا للعرب
بالعرب ولو كان ذا جاه ومنصب إلا أنھم استثنوا من ذلك العجمى 
إذا كان عالماً فقالوا : أنھ یكون كفئا للعربیة ولو كانت من قریش ، 

 : " قل ھل لأن شرف العلم فوق شرف النسب ، فقد قال تعالي 
"یرفع ) " وقال جل شأنھ ٥(مونیستوي الذین یعلمون والذین لا یعل

) . ٦(االله الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات"
فإنھ سبحانھ لم یفرق بین القرشي وغیره فى ذلك ، فدل ھذا 
على أن درجة العلم فوق درجة النسب ، وكیف یصح لأحد 

.٢/٢٤٩حاشیة الدسوقي مع الشرح الكبیر ١
٧/٣٧٥لمغنى ، ا٢/٣٩، المھذب ٢/٤٢٠، فتح القدیر ٢/٣١٩بدائع الصنائع ٢
المراد بالعرب ھنا : من جمعھم أب فوق النضر بن كنانة ، فكل من ینتمون إلى النضر بن ٣

كنانة فمن فوقھ فھو عربي
المراد بالعجم غیر العرب ، ھم من لم ینتسب إلى أحدي القبائل العربیة من أولاد النضر بن ٤

الموالى إلى وایما سمو بذلك لانھم  كنانة وإن كان یتكلم باللغة بالعربیة ، ویسمون أیضاً
ناصروا العرب فى حروبھم ، والناصر یسمي مولى .

) من سورة الزمر.٢٩آیة (٥
سورة المجادلة.١١آیة ٦



 
أن یقول : إن مثل أبي حنیفة أو الحسن البصري وغیرھما ، لا یكون 

) . ١ت قرشى ، او عربي جاھل (كفئا لبن
ولیس العرب كلھم متساوین فیما بینھم من حیث الكفاءة فى 
النسب ، بل بعضھم أفضل من بعض ، فقریش أفضل نسبا من سائر 

) مثلھا والقرشى كفء لكل ٢العرب ، فالقرشیة لا یكافئھا إلا قرشي(
ة قبیلة عربیة ، والمرأة العربیة غیر القرشیة یكافئھا أي عربي من آی

كانت. 
ومن ذلك یتبین أن الأحناف العربیة یقررون فى كفاءة 

النسب أربعة مبادئ 
أن الكفاءة فى النسب خاصة بالعرب دون سواھم من –١

الموالي ـ العجم 
أن قریشا أعلى نسبا من سائر العرب ، فكل قرشى –٢

كفء لاي عربیة ، أما القرشیة فلا یكافئھا الإ قرشي مثلھا 
أن العرب جمیعاً من غیرقریش أكفاء لبعضھم –٣
أن العجم لیسوا بأكفاء للعرب ولا یستثني من ذلك إلا –٤

العلماء ، فإنھم أكفاء لقریش مھما كان نسب العلماء لشرفھم بالعلم 
وھو فوق النسب والمال والسلطان. 

: أن غیر ویري الشافعیة وفى روایة عن الإمام احمد
لیس كفئا لباقي قریش كبني عبد شمس ، ونوفل ، الھاشمي والمطلبي 

( إن االله اصطفي من العرب ٣وإن كانا أخوین لھاشم(  : ) لخبر 
كنانة ، واصطفي من كنانة قریشا ، واصطفي من قریش بني ھاشم 

) . ٤واصطفاني من بني ھاشم)(

.٢/٤٣٩حاشیة ابن عابدین ١
قریش أولاد النضرین كنانة وھو الجد الثاني عشر لرسول االله صلي االله علیھ وسلم (، فكل ٢

ویرتبط نسبھ بھ فھو قرشي ، أما من یتصل نسبھ بأبیھ كنانھ فمن  فوقھ من دون النضر
فھو عربي غیر قرشي .

٧/٣٧٥، المغنى ٣/١٦٦مغنى المحتاج ٣
، كتاب النكاح ، نیل الأوطار ٧/١٣٧، السنن الكبري للبیھقي ٢/٣١٠صحیح مسلم ٤

٧/٢٢١



 
استدل الجمھور على اعتبار النسب فى الكفاءة بأدلة من 

السنة والأثر والمعقول
: قولھ صلى االله علیھ وسلم ( العرب بعضھم أما السنة فمنھا

أكفاء لبعض ، قبیلة بقبیلة ورجل برجل والموالي بعضھم أكفاء 
) .١لبعض، قبیلة بقبیلة ورجل برجل إلا حائك أو حجام(

: قول عمر رضي االله عنھ :(لأ منعن أن تزوج ومن الأثر 
)٢ذات الاحساب إلا من الأكفاء )(

إن االله اصطفي العرب على غیرھم ، ولأن عقول :ومن الم
العرب فضلت على بقیة الأمم برسول االله صلى االله علیھ وسلم 
وأیضا أن المرأة الشریفة تأبى أن تكون مستقرشة للخسیس ، بخلاف 

) . ٣الرجل لأنھ مستفرش ، فلا یغیظھ دناءة الفراش (
ـ ما ولكن یرد على تفصیل الأحناف السابق ـ ومن وافقھم

یلي 
: إن الكفاءة فى النسب خاصة بالعرب وانھ لا قولھم–١

كفاءه فى النسب بین الأعاجم 
أن غیر العرب فى كل العصور لھم أنساب یرد علیھم :–

معروفة ، یتفاخرون بھا فیما بینھم ویتفاضلون كالعرب فینبغي أن 
تكون الكفاءة فیھم بالنسب كالعرب .

(والأصح صاحب مغني المحتاج یقول الشیخ الشربیني 
)٤إعتبار النسب فى العجم كالعرب)(

: إن قریشا أعلى نسباً من سائر العرب ، وأن قولھم–٢
. غیر القرشى لیس كفئا للقرشیة

ما كان من زواج القرشیات بمن لیسوا من قریش یرد علیھ :

، باب النكاح نصب ٤/٢٧٨الفوائد ، مجمع الزوائد ومنبع ٧/١٣٤السنن الكبري للبیھقي ١
الرایة فى تخریج أحادیث الھدایة لأبى محمدبن یوسف الزیلعي ، طبع المجلس العربي 

ھـ.١٣٥٧طبعة أولى سنة –بالھند 
.٧/١٣٣، كتاب النكاح ، السنن الكبري للبیھقي ٣/٢٩٨سنن الدار قطنى ٢
.٢/٤١٨فتح القدیر ٣
.٣/١٦٦مغنى المحتاج ٤



 
: إن الموالي لیسوا بأكفاء للعربیات قولھم–٣

فقد –الموالى من العربیات  والقرشیات زواج:یرد علیھ
أمر النبى صلي االله علیھ وسلم

بلالا وھو لیس عربیا ، كما زوج النبي الأنصار أن یزوجوا
صلى االله علیھ وسلم بنت عمتھ زینب بنت جحش وھي قرشیة زید 

) . ١بن حارثة وھو من الموالي، فقد كان مسبیاً من بلاد الشام(
ھ وسلم على فاطمة بنت قیس وھي كما أشار صلى االله علی

أسامة بن زید ، بعد أن طلقھا زوجھا ـ أبو من قریش ، أن تتزوج . 
عمر بن حفص بن المغیرة فأخبرتھ صلي االله علیھ وسلم أن معاویة 

(أما معاویة ، فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلموأباجھم خطباھا 
) ٢عن عاتقھ(فصعلوك لا مال لھ ، وأما ابوجھل فلا یضع عصاه 

) وفاطمة ھذه قرشیة ، وقد اختار ٣وأشار علیھا بأسامة فتزوجتھ) (
لھا الرسول صلي االله علیھ وسلم أسامة بن زید وھو لیس قرشیاً ولا 
عربیاً وقدمھ على أكفائھا ممن ذكر وغیر ذلك الكثیر من مثل ھذه 

)  . ٤الأمور(
وجة ولا ولم یعلم أن النبي صلي االله علیھ وسلم طلب من الز

من أولیاء أمرھا فى ھذه الزیجات وأمثالھا التنازل عن حق الكفاءة 
وھذا یدل على أن غیر العربي كفء للعربیة ولو كانت من قریش 

أما الحدیث الذي أعتمد علیھ الجمھور فى اعتبار الكفاءة فى 
النسب

بأن ھذا الحدیث ضعیف لا یصح الاستدلال فقد اجیب عنھ : 
) . ٥أھل الخبرة بالأحادیث(بھ ، كما قال 

.١٤/١١٨مع لأحكام القرآن للقرطبي الجا١
كنابة عن أنھ كثیر الضرب بالنساء ، وقیل ھو كنایة عن كثرة الأسفار ، لأن المسافر یحمل ٢

).٣/١٢٩عصاه فى سفره ( سبل السلام 
.١/٦٠١سنن ابن ماجھ ٣
.٧/٣٧٥المغنى لابن قدامھ ٤
قیل عنھ : أنھ حدیث متقطع.، و٣/١٢٩، سبل السلام ٦/١١٠نیل الأوطار للشوكاني ٥



 
إن العرب فضلوا على غیرھم من العجم وأجیب عن قولھم :

: لم یرد فى  ، وأن قریشاً فضلت على غیرھا من العرب ، بأنھ 
القرآن الكریم ولا فى السنة الشریفة ما یدل على ذلك . 

بإعتبار الكفاءة فى النسب كما أجیب عن قول الحنفیة:
حرص –كما یقول الحنفیة ومن وافقھم –للعرب إذا كان سببھ 

العرب على أنسابھم وحفظھم لھا ، وجعلھا محل تفاخرھم  ومناط 
تفضیل بعضھم على بعض 

فإن فیھم طبقات فان ھذا متحقق أیضا بالنسبة لغیر العرب ، 
تحرص على أنسابھا وتعتز بھم. 

وتتعیر إذا تزوجت واحدة منھا بغیر من یساویھا فى النسب 
ب فكان من الواجب أن تعتبر الكفاءة فى النسب لغیر العرب ، والحس

كما تعتبر بالنسبة للعرب 
أن الجمھور اعتبروا الكفاءة فى ومما تجدر ملاحظتھ:

النسب ، لأن المرأة وأولیاءھا تلحقھم المعایرة بدناءة النسب.
كما أن العبرة فى النسب للآباء ، لا للأمھات إلا فى بنات 

–رضي االله عنھن –ة الزھراء رضي االله عنھا فإنھن السیدة فاطم
)١منسوبات إلى النبي صلي االله علیھ وسلم (

: أن النسب معتبر فى الكفاءة ، ولكن لیس والذي یبدو لى
حافظ الشخص على  شرف النسب بأن على إطلاقھ وإنما یعتبر إذا

یراً كان تقیاً صالحاً ، أما إن ضیع شرف النسب ، فإنھ لا یكون جد
بھ ،كما أن الصلاح والتقوي یرتقیان بصاحبھما إلى ما فوق النسب 
من الشرف والكرامة ، وعلى ذلك فالتفاضل بالنسب یكون بین تقیین 

النسیب.فالتقي النسیب أفضل من التقى غیر

، ٣/١٦٦، مغنى المحتاج ٢/٢٤٩، حاشیة الدسوقي والشرح الكبیر ٢/٤١٩فتح القدیر ١
ویؤید٧/٣٧٥المغنى لابن قدامھ 



 
أما إذا لم یكن تقیین ، فالتقوي تعلو النسب ، فالتقى غیر 

لان التفاخر بالنسب منفرد النسیب أفضل من النسیب غیر التقى ، 
).١من نخوه الجاھلیة(

ویؤید ذلك ماجاء فى خطب الوداع فقد روى أنھ صلي االله 
الجاھلیة ، –) ٢علیھ وسلم قال : ( الحمد الله الذي أذھب عنكم نخوة (

مؤمن تقى كریم –وتفاخرھا بأبائھا أیھا الناس إنما الناس رجلان 
لیس لعربي على عجمي فضل على االله ، وفاجر شقي ھین على االله

إلا بالتقوى ، كلكم لأدم وآدم من تراب ، ثم تلا قول االله تعالى ( یأیھا 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباَ وقبائل لتعارفوا إن 

).٣أكرمكم عند االله أتقاكم) (
الالتفات إلى فقد جعل رسول االله صلي االله علیھ وسلم

ھا من أمور الجاھلیة لأن میزة الإسلام الجوھریة الأنساب والتفاخر ب
) التمییز العرقي أو العنصري ، ٤ھى الدعوة إلى المساواة ومحاربة(

ودعوات القبلیة والنسبیة ، ولأن أنتشار الإسلام بین الناس غیر 
العرب إنما كان أساساًَ لھذه المزیة فقد بین النبى صلي االله علیھ وسلم 

فضل لبعض الناس على  بعض من جھة فى خطبة الوداع أنھ لا
–النسب لأنھم جمیعاً أبناء أب واحد وأم واحدة وھما أدم وحواء 

وأن الفضیلة والرفعة إنما تستحق بتقوي االله وطاعتھ.  
الأمر الرابع من الأمور المعتبرة فى الكفاءة بین الزوجین: الحریة  

كفئاً لحرة یكون یكون كفئاً للحرة ، والعتیق لافالرقیق لا
یكون كفئاً لمن لھا أب وجد فى الأصل ومن لھ أب فى الحریة لا

الحریة ، ومن لھ أب وجد فى الحریة یكون كفئاً لمن لھا أب وأجداد 
وھذا عند الحنفیة والراجح فى الحریة ، لتمام النسب بالأب والجد.

).٥عند الشافعیة (

النخوة: الكبر والعظمة یقال انتخي فلان علینا أى افتخر وتعاظم وتكبر ( المصباح المنیر ١
٢/٥٩٧(

١٦/٣٤٦حكام القرآن للقرطبي ، الجامع لأ٣/١٢٩سبل السلام ٢
) سورة الحجرات١٣آیة (٣
.٣/١٦٥مغنى المحتاج ، ٢/٤٢٢فتح القدیر ج٤
.٧/٣٧٧المغنى ج٥



 
وقال الحنابلة : العتیق كلھ كفء للحرة 

فإذا كان الزوج رقیقاً كلھ او –ا رأى الجمھور وعلى ھذ
بعضھ ، أو كان مكاتباً فإنھ لا یكون كفءً للمرأة الحرة ، حتى ولو 
كانت فى الأصل أمة ثم أعتقھا سیدھا ، لأنھ تعیر بھ وتتضرر بسبب 

) (١النفقة لھذا خیرت بریره  )٢) لما أعتقت وھى متزوجة 
)    ٣من عبد (

رطوا الحریة فى الكفاءة ، وقالوا : فى أما المالكیة فلم یشت
كفاءة العبد للحرة وعدم كفاءتھ لھا على الأرجح تأویلان.

المذھب  أنھ لیس بكفء
) ، وھذا قول ابن ٤أنھ كفء ، وھو الأحسن(والراجح :

-القاسم والحكمة فى إعتبار الكفاءة فى الحریة:
أن الرق یجلب عاراً أكثر مما تجلبھ ضیعة النسب ، -١

الأحرار یعیرون بمصاھرة الأرقاء والعتقاء ، كما یعیرون و
بمصاھرھم من دونھم فى النسب والحسب .

أن الزوج إذا كان عبداً فإن عبودیتھ فیھا معنى الذل -٢
، وإذا كان ذلیلاً فإنھ لایكون مكافئاً لغیر الذلیلھ.

ن العبد مشغول عن ‘أن الضرر فى الرق ظاھر ، فإ-٣
ینفق على زوجتھ وأولاده النفقھ الشرعیة أمرأتھ بحقوق سیده، ولا

) )  ولا أعتبارات لھذا ٥الواجبة ، بل ھو كالمعدوم بالنسبة لنفسھ 
الأمر فى عصرنا الحالى لاتقراض نظام الرق.

كانت مولاة لقوم من الأنصار وقیل غیر –بریرة ھى : مولاة السیدة عائشة رضي االله عنھا ١
صحابة للشیخ الإسلام أحمد ذلك ، اشترتھا السیدة عائشة وأعتقتھا (الإصابة فى تمییز ال

ھـ ، الإستیعاب فى معرفة الأصحاب لأبى ١٣٥٨بن على العسقلاني) ط المكتبة التجاریة 
عمر بن عبد االله بن محمد القرطبي ط المكتبة التجاریة   

.٢/٢٧٠، سنن أبى داود ١/١٤٦، صحیح مسلم ٣/١٥٥صحیح البخاري ٢
.٣/١٦٥مغنى المحتاج ج٣
.٢/١٩، بدایة المجتھد ٢/٢٥٠الدسوقي مع الشرح الكبیر حاشیة ٤
.٣٧٧/ص٧. والمغنى ج٢/٤٢٢الھدایة مع فتح القدیر ٥



 
 

: رزقھ العمل الذي بزاولھ الشخص لكسب والمراد بھا 
وعیشھ ، فیدخل فى ذلك الوظیفة ، لأنھا أصبحت طریقاً 

) ، وفیشمل  جمیع أنواع العمل یدویاً كان أوذھنیاًَ ، أو ١للإكتساب (
فنیاً ، أو وظیفة حكومیة او وظیفة لدي الأشخاص ،أو الھیئات .

ومعنى الكفاءة فى الحرفة : أن تكون حرفة الزوج أو أھلھ 
ة الزوجة أو أھلھا فى المنزلة فإذا كانت مساویة أو مقاربة لحرف

الزوجة بنت صاحب حرفة شریفة ، فلایكون صاحب الحرفة الدنیئة 
كفئا لھا ، لأن صاحب الحرفة الدنیئة لیس كفئاً لمن ھو أرفع منھ. 

: أنھا مادلت ملابساتھا على والضابط فى الحرفھ الدنیئة
اخرون ویتباھون أنحطاط المرؤة وسقوط النفس وذلك لأن الناس یتف

بشرف الحرفة والمھنة ویتعیرون بدناءتھا.
وإعتبار التكافؤ فى الحرفة اشترطھ الشافعیة والمالكیة 
وإحدي الرواتین عن الإمام أحمد وقال بھ الإمام محمد بن الحسن 
وروایة عن أبي یوسف ، وروایة عن الإمام أبي حنیفة ـ رضي االله 

عن الجمیع. 
انھا لا تعتبر ، ونقل مام أبي حنیفةوفى روایة اخرى عن الإ

عن أبي یوسف أیضاً أنھا لا تعتبر فى الصنائع إلا أن تفحش 
كالحجام والدباغ. 

فى الحرفة بإن االله تعالي قد قال وأستدل من یقول التكافؤ
) أي فضل بعضكم على ٢واالله فضل بعضكم على بعض فى الرزق (

عز وراحة ، بعض فى سبب الرزق فبعض الناس یصل إلیھ ب
وبعضھم یصل إلیھ الرزق بذل ومشقة. 

كما أستدلوا أیضاً بأن الناس یتفاخرون بشرف الحرف 
ویتعیرون بدنائتھا واما من لا یقول بھذا الشرط فینظر إلى أن دناءة 
الحرفة لیست بنقص فى الدین ولیست وصفاً ملازماً للإنسان طول 

.٢/٤٤١حاسیة ابن عابدین ١
) سورة النمل.٧١آیة (٢



 
ئة إلى الحرفة حیاتھ ، بل یمكنھ أن یتحول من الحرفة الدنی

) ١الشریفة. (
والمعتبر فى دناءة الحرفة وشرفھا ھو العرف وھذا یختلف 
بإختلاف الازمان والبلدان فقد تكون الحرفة دنیئة فى زمن ثم تصبح 
شریفة لا عیب فیھا فى زمن آخر ، وقد تكون حرفة وضیعة فى بلد 

كل بینما تعد من الحرف الرفیعة فى بلد آخر فیجب أن یراعي فى 
بلد وعصر ما جري علیھ عرف أھلھ ، وعلى ھذا لا یكون البواب 
أو السواق أو الفراش كفؤ البنت القاضي أو المستشار أو الطبیب لأن 
العرف الآن یقضي بالتفاوت الكبیر بینھما فى الحرفة ، ولأن الناس 

فى كل عصر یتفاخرون بشرف الحرفة ویعیرون بدنائتھا .  
 

 
: كل ما یتمولھ الناس ولھ قیمة والمراد بالكفاءة فیھ المال ھو

أن یكون قادراً على المھر والنفقة على الزوجة لان من لا یقدر على 
مھر امرآتھ لا یكون كفئا لھا 

یھ والمراد بالمھر ھنا ھو أن یكون مالكا لما تعارفوا عل
معجلا ، إذ المھر حكم من احكام العقد ، ومن لا یكون قادرا علیھ لا 
یكون قادرا على تكلیفاتھ ، والنفقة تندفع بھا حاجتھا ، وھي الیھا 

احوج منھا إلى نسب الزوج ، لما تتطلبھ الحیاة الزوجیة 
بملك النفقة فقال بعضھم واختلف علماء الحنفیة فى المراد

كاً لنفقة شھر ، وقیل : أن یكون مالكاً لنفقة ستة المعتبر أن یكون مال
أشھر ، وقیل : إن كان من ذوي الحرف تكون القدرة بكون كسوباً ، 

وإن لم یكن ذا حرفھ فالقدرة على نفقة شھر. 
ـ أن القدرة على وفى رأي للإمام أبي یوسف ـ من الحنفیة

لقدرة على المھر لیست شرطا لتحقق الكفاءة فى المال ، إنما الشرط ا
النفقة ، لأنھا ھي التي بھا دوام العقد واستمراره غالبا ، أما المھر 

.٧/٣٧٨، المغنى ج٣/١٦٧، مغنى المحتاج ٢/٢٩٤لدسوقي ، حاشیةا٢/٤٢٤فتح القدیر ١



 
فقد جرت العادة كثیراً على المساھلة فیھ كما أنھ قد یكون قادراً على 
المھر بقدرة أبیھ أو أمھ أو جدتھ أو غیرھم ممن جرت عادتھم 

)  . ١باھدائھم المھر للزوج حال یسارھم (
لكفاءة فى الغني والیسار وھي أن یكون وھناك كفاءة تسمي ا

قریبا منھا فى ثروتھا إذا كانت ذات ثروة وغني بین فھل تعتبر كفاءة 
الرجل للمرأة فى غناھا أو لا تعتبر؟. 

اختلف الفقھاء فى ھذا على رأیین 
وھو رأي الإمام أبي حنیفة  الإمام محمد الرأي الأول :

ءة فى الغني والیسار معتبرة وروایة عن الإمام أحمد یرون أن الكفا
بین الزوجین وتتحقق بعدم التفاوت البین فى الثروة فمن كانت 
ثروتھا عشر الاف جنیھ  لا یكون كفئا لھا من كانت ثروتھ خمسة 

الاف جنیھ. 
ولو كان قادرا على مھر مثلھا ونفقتھا فلو تزوجت مثل ھذه 

تراض على المرأة بمثل ھذا الرجل ، كان للولي العاصب حق الاع
ھذا الزواج لعدم تحقق الكفاءة من جھة الزوج 

.٢/٤٢٣فتح القدیر ،٢/٣١٩بدائع الصنائع ١



 
ووجھة نظرھم فى ذلك 

أن أصحاب الثراء والغني یعدون من لا یقاربھم فى ثرواتھم 
وغناھم أقل شأناً منھم ، ویتعیرون بمصاھرتھ كما أن الغنیة العظیمة 
الغني تتضرر من عشرة من لایقاربھا ثروة ، ومادامت الكفاءة تقوم 

)١العرف فیجب اعتبارھا  (على 
وھو للأمام أبي یوسف من الحنفیة وروایة الراي الثاني :

عن أبي حنیفة والرأي الراجح عند الشافعیة وقول عن المالكیة 
والروایة الثانیة عن الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عن جمیع ـ 

ویرون أن الغني والیسار لیس معتبراً فى الكفاءة بین الزوجین.
:وو أن الكفاءة تكون فى الأمور التي لا تقبل جھة ذلك 

الزوال أولا یمكن تنفیذ عقد الزواج بدونھا ، والغني لیس من 
الأمرین لأن الغني قابل للزوال إذ المال غاد ورائح فغنى الیوم قد 
یكون فقیراً غداً ولیس فى الغني ما یمنع تنفیذ أحكام النكاح ، إذ القدر 

م النكاح كان فى الكفاءة من جھة المھر والنفقة ، اللازم لتنفیذ أحكا
). ٢فیكتفي بذلك (

: یترجح فى نظري الراي القائل باعتبار الكفاءة بین الترجیح
الزوجین فى المھر والنفقة فإذا كانت الزوجة موسرة فلا یكون 
الزوج المعسر كفئا لھا لأنھا یقع علیھا ضرر فى إعساره لإخلالھ 

لادھا فالمال ضروري لمواجھة أعباء ومتطلبات بنفقتھا ومؤونة أو
الحیاة الزوجیة لیعف الزوج نفسھ وأھلھ من حلال. 

كما یترجح فى نظري الرأي القائل بعدم إعتبار الغني 
والیسار فى الكفاءة بین الزوجین لأن الغني لا دوام لھ ، والمال غاد 

د قال ورائح والرزق مقسوم منوط بالكسب والفقر شرف فى الدین فق
النبي صلي االله علیھ وسلم " اللھم أحیني مسكینا وأمتني 

نھ لیس فى عدم الغني ما یمنع تنفیذ أحكام كما أ") ٣(مسكنیاً
النكاح فالقدر اللازم لتنفیذ أحكام النكاح إنما ھو فى المھر والنفقة 

فیكتفي بھ . 

٧/٣٧٧، المغني ٢/٣١٩، بدائع الصنائع ٢/٤٢٤الھدایة مع فتح القدیر ١
٣/١٦٧، مغني المحتاج ٢/٢٥٣حاشیة الدسوقي مع الشرح الكبیر ٢/٤٢٣فتح القدیر ٢

٧/٣٧٧المغني 
.٩/٢١٣صحیح الترمذي ٣



 
ن من الأمور المعتبرة فى الكفاءة بین الزوجیالأمر السابع :

أن یكون الرجل سلیماً من العیوب المثبتة للخیار فى النكاح من 
المعروف أن ھناك عیوبا إذا وجد أحدھا فى الرجل ولم تكن المرأة 
على علم بھ قبل زواجھا بھ فإن لھا الخیار إذا وجدت فیھ أحد ھذه 

العیوب .
وھناك عیوب اذا وجد أحدھا فى المرأة ولم یكن الرجل على 

واجھ بھا فإن لھ الخیار. علم بھ قبل ز
ویھمنا ھنا أن نبین العیوب التي إذا وجدت المرأة احدھا فى 

الرجل كان لھا الخیار فى ابقاء الزواج أو عدم ابقائھ. 
: الجنون سواء أكان دائما أم متقطعا وھذه العیوب ھي

) اي عاجز عن ٣)  أو كان الرجل عنینا  (٢)  والبرص (١والجذام (
) ، وھذا الأمر ـ ٤سي بالمرأة أو كان الرجل مجبوباً  (الاتصال الجن

السلامة من العیوب المثبتة للخیار فى النكاح ـ اعتبره المالكیة 
والشافعیة من الأمور المعتبرة فى الكفاءة بین الزوجین فمن كان بھ 
عیب منھا رجلا أو امرأة لیس كفئا للسلیم من العیوب لأن النفس 

ا. فإذا كان بالزوج أحد ھذه العیوب فلا تعافى صحبھ من بھ بعضھ
یكون كفئا للزوجة لأن وجود ھذا العیب یجعل الزوجة تنفر منھ ، 

). ٥وھذا یؤدي إلى إختلال مقصود النكاح  (
السلامة من العیوب ) ولا الحنفیة٦ولم یعتبر الحنابلة  (

المثبتة للخیار فى النكاح من الأمور المعتبرة فى الكفاءة بین 
ـ من الحنفیة فإنھ اعتبر فى الإ الإمام محمد بن الحسنین ، الزوج

) ٧/٥٧٨ثر ( لسان العرب الجذام ھومرض یجعل العضو یحمر ، ثم یسود ثم یتقطع ویتنا١
دار المعارف 

)٦/٥٣٠البرص ھو بیاض شدید یبقع الجلد ویذھب دمویتھ . ( لسان العرب ٢
أخذا من عنان الدابة ، –كما علل ذلك بعض العلماء لأن ذكره لین ومنعطف –سمي عنینا ٣

للینھ 
ط دار المعارف )  ٣٥/٣١٤٠( لسان العرب م

ذكر كلھ ، أو لم یبق من ذكره قدر الحشفة ( المفردات الراغب المجبوب: اى مقطوع ال٤
.٥٧٩٠كتاب الجیم / لسان العرب ٨٥الأصفھاني /

الطبعة الثانیة –الأمیریة –للشیخ على علیش ٢/٤٤شرح منح الجلیل ٢/١٩بدایة المجتھد ٥
طرابلس بلبیا–

.٧/٣٧٨المغني ٦



 
الكفاءة بین الزوجین السلامة من الجنون والجذام والبرص إذا كان 

)  . ١الرجل بحال لا تطیق المرأة المقام معھ (
ماعدا الإمام محمد أن وقال الحنابلة وجمھور الحنفیة

وان كانت لیست من السلامة من العیوب المثبتة للخیار فى النكاح 
الأمور المعتبرة فى الكفاءة بین الزوجین لكنھا تثبت الخیار للمرأة 

)٢دون أولیائھا ، لأن ضرره مختص بھا دون أولیائھا . (
وقد الحق بعض أصحاب الإمام الشافعي رضي االله عنھ
بعض العیوب بالعیوب السابقة الذكر ـ وأعتبروھا منفرة وما نعة من 

زوجین وذلك كالعمي والجھل ، والقطع وتشوه الصورة الكفاءة بین ال
والقصر المفرط . إلا أن ھذا خلاف الراجح فى مذھب 

)٣الشافعیة . (
: فھذه ھي خلاصة أراء الفقھاء فى الأمور المعتبرة فى وبعد

الكفاءة . الذي یبدولي راجحا ھو اعتبار الكفاءة فى الأمور التي 
الفقھاء، وھي الدین والنسب اعتبرھا الحنفیة ومن وافقھم من

والإسلام والحریة والحرفة والیسار ولیس معني ذلك التشدد 
والمغالاة فى اعتبارھا ، وانما الواجب ھو العمل بقدر الإمكان فى 
الأخذ بھا ، وتحقیق موجبھا عملابما روي عن أبي ھریرة رضي االله 

 : م من ( إذا أتاكعنھ قال قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
ترضون خلقھ ودینھ فزوجوه ، ألا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض 

)٤(وفساد عریض ) 
فالعرض من اعتبار الكفاءة فى الزواج ھو المحافظة على 
كرامة المرأة وعدم إھانتھا وأھدار قدرھا لأن المرأة الصالحة 
الحسیبة لا تھنأ فى حیاة مستقرة ھادئة إلا مع زوج تقي ورع عفیف 

لقا وقدر وعملاً وعلماً. یكافئھا خ
واالله اعلم

.٧/٣٧٨، المغني ٢/٤١٩فتح القدیر ١
نفس المرجعین السابقین .٢
٦/٢٤٨، نھایة المحتاج ٣/١٦٥مغنى المحتاج ٣
.١/٦٣٣سنن ابن ماجھ ٤



 
 

 


 
-ویشتمل على ثلاثة فروع :

الفرع الأول : في من لھ حق الكفاءة 
الفرع الثاني : من تعتبر من جانبھ الكفاءة
الكفاءة الفرع الثالث : فى الوقت الذي تعتبر منھ

الفرع الأول فى
من لھ حق الكفاءة؟

الكفاءة فى الزواج حق للمرأة وحق لولیھا العاصب ویثبت 
ھذا الحق لكل منھما على حدة بحیث لو اسقط أحدھما حقھ لم یسقط 
الاخر الا باسقاطھ لھ ولو اتفقا على اسقاط ھذا الحق سقط ولم یكن 

لو زوجت البالغة لأحدھما حق طلب الفسخ عند فواتھ وعلى ھذا 
العاقلة نفسھا ـ عند الحنیفة أو زوجھا ولیھا برضاھا واشترطت ھي 
أو اشتراط  ولیھا على الزواج أن یكون كفؤا لھا ثم ظھر انھ لیس 
بكفء كان للمرأة أو ولیھا حق الفسخ لان ھذا الشرط ملائم للعقد 

ت وفیھ منفعة لاحد المتعاقدین فیكون صحیحا ویلزم الوفاء بھ ویثب
" یا أیھا الذین أمنوا الخیار فى فسخ العقد عند فواتھ لقولھ تعالي  

( أن أحق ولقولھ: صلي االله علیھ وسلم " )١أوفوا بالعقود(
) وقولھ :صلى االله ٢الشروط أن یوفي بھ ما استحللتم بھ الفروج ) (

( إن المؤمنون عند شروطھم إلاشرطاً أحل حراماً أو علیھ وسلم
حرم 
)٣(حلالاً

) سورة المائدة١آیة (١
/ باب ١/٥٩٣، كتاب النكاح ، صحیح مسلم ٩/١٢٤٤فتح الباري شرح صحیح البخاري ٢

الوفاء بالشروط فى النكاح 
/ كتاب النكاح.٩/١٢٦فتح الباري ٣



 
ولو زوجت المرأة نفسھا ولم تشترط على الزوج أن یكون 
كفؤا لھا ولم تعلم من حالة انھ كفؤا أو غیر كفؤ سقط حقھا فى 
الكفاءة لتقصیرھا فى البحث عن حال الزوج قبل الاقدام على الزواج 
وعدم اشتراطھا علیھ أن یكون كفؤا لھا ولایسقط حق الولي فى 

بل العقد لانتفاء التقصیر من جانبھ الكفاءة إذا لم یرض بالزواج ق
وطلب الفسخ لأن العقد ھنا یكون صحیحاً الإعتراضویكون لھ حق 

نافذاً ولكنھ غیر لازم فللولي حق الإعتراض علیھ وطلب الفسخ. 
ولو كان الذي تولي الزواج ھو الولي ، ولم ترض المرأة بھذا 

سؤال عن الزواج قبل العقد سقط حقھ فى الكفاءة لتقصیره فى ال
الزوج والاشتراط علیھ ، ولم یسقط حق المرأة لعدم التقصیر من 

جانبھا . 
والولي الذي یكون لھ حق الإعتراض عند عدم الكفاءة ھو 
القریب العاصب ویثبت ھذا الحق للأقرب من الأولیاء فمن یلیھ فإن 
مضي القریب فلا یكون لمن بعده من الأولیاء حق الإعتراض وإن 

یؤثر رضي من دونھ من الأولیاء وھذا إذا كان الولي لم یرضى لم 
القریب واحدا. 

أما إذا تعدد الأقربون كالأخوة الأشقاء ، ورضي بعضھم قبل 
؟ فما الحكمالعقد أو وقت انشائھ ولم یرض الأخرون 

ذھب المالكیة والشافعیة واأبو حنیفة ومحمد بن الحنفیة
حق سائرھم فى وروایة عن أحمد إلى أن ھذا الرضي یزیل 

الإعتراض ویلزمھم لأن الولایة حق لا یقبل التجزئة ، وسببھ وھو 
القرابة لا یقبل التجزئة أیضاً. (والقاعدة المقررة أن اسقاط بعض 
مالا یتجزأ اسقاط لكلھ) فیثبت لكل واحد من الأولیاء كاملاً كحق 
الامان وحق العفو عن القصاص إذا قام بھ واحد فكان الجمیع قاموا
بھ فان رضي أحدھم بالعقد أعتبر ذلك رضي من الجمیع كما أن 
أحدھم إذا زوج كفؤا فلیس للباقین أن یزوجو وإن رضي أحدھم بذلك 



 
دلیل على أن ما ینالھا من مصلحة فى الزواج یعلو ما ینالھم من عار 

. )١(عدم الكفاءة
إن رضي بعض وقال أبو یوسف وزفر وروایة لأحمد ـ

ویین فى الدرجة بمقدار واحد فلا یسقط إلا برضاھم الاولیاء المتسا
جمیعاً قیاساً على الدین المشترك بین جماعة فإنھ إذا تنازل أحدھم 
عن نصیبھ كان تنازلھ مسقطا لحقھ فقط دون حق الباقین ، ولأن 

ھي صاحبة الشأن الأول  )٢(رضي أحدھم لیس أقوي من رضاھا إذ
فى الزواج. 

ھا فى الكفاءة ورضیت لا یسقط حق ومع ھذا فإذا اسقطت حق
). ٣الاولیاء، فأولى ألا یسقط حق باقیھم إذا رضي بعضھم(

: أن رضي بعضھم أن تعدد الأقربون یسقط حق والراجح
باقیھم وأما قیاس الكفاءة على الدین المشترك ـ كما یقول الأخرون ـ 

یر فقیاس مع الفارق بین المقیس والمقیس علیھ والقیاس مع الفارق غ
صحیح ذلك لأن الدین حق یقبل التجزئة فلا یترتب على إسقاط 

بعض الدائنین حقھ فى الدین  سقوط حق الباقین. 
أما حق الكفاءة فإنھ لا یقبل التجزئة ، فإن إسقاط أحد الأولیاء 

) . ٤حقھ لا یتصور معھ بقاء حق الآخرین( 

٣/١٦٤، مغنى المحتاج ٢/٢٤٩حاشیة الدسوقي مع الشرح الكبیر ٢/٢٢٤ح  القدیر فت١
.٢/٣٨المھذب للشیرازي 

وما بعدھا ، كشاف ٧/٣٧٣، المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبیر ٢/٣١٨بدائع الصنائع ٢
.٥/٧٢القناع 

دھا ، أحكام وما بع٢٣٢الأحكام الشرعیة للأحوال الشخصیة لزكي الدین شعبان ص ٣
.١٤٠:١٤٢الزواج والطلاق لبدران أبو العینین ص

، ٣/١٢اللباب ٤٤٣–٢/٤٣٦، الدرر المختار ورد المحتار ٢/٣١٨بدائع النصائع ٤
، المغنى والشرح الكبیر ١٦٤، مغنى المحتاج ٢/٢٩٤حاشیة الدسوقي مع الشرح الكبیر 

٧/٣٧٤.



 
 

 
 

ى الزواج مطلوبة من ناحیة الزوج ولا تطلب من الكفاءة ف
ناحیة الزوجة فلا یشترط فى المرأة أن تكون كفئا للرجل ، وإنما 
یشترط فى الرجل أن یكون كفئا للزوجة لأن النصوص الواردة فى 
اعتبار الكفاءة فى الزواج ، جاءت باشتراط الكفاءة فى جانب الزوج 

( لا تنكحوا النساء إلا سلمدون الزوجة ، كقولھ صلي االله علیھ و
ولأن العارلا یلحق بالرجل وأھلھ إذا تزوج بمن ھي دونھ الاكفاء ) 

أو أقل شأنا منھ ولا یتضرر من الإقتران بالزوجة إذا تخلف فیھا أمر 
من الأمور المعتبرة فى الكفاءة أما المرأة فإنھا وأھلھا تلحقھم الإھانة 

منزلة أو أقل شأنا وقدراً. والتعییر ، إذا تزوجت بمن ھو دونھا 
وإنما أعتبرت الكفاءة فى الزوج دون الزوجة للأسباب الآتیة : 

أن الرجل ھو الذي لھ حق القوامة على المرأة فإذا كان –١
دون الزوجة نسبا وقدراً أو اقل مالاً وجاھا أو أدني ثقافة وعملاً ، 

ولاتطیعھ فى فإنھا تستخف بھ وتھزأ بأوامره، وتتعالي علیھ وتترفع 
معروف أبدا وبذلك تؤول حیاتھما الزوجیة إلى زوال ولا یثبت لھا 

كیان . 
أن الرجل ھو الذي بیده الطلاق ویملكھ فى كل وقت ، –٢

أما المرأة فلا تملك ھذا الحق اللھم إلا طلب التفریق فى أحوال معینة 
فى ظروف خاصة فإذا تضررت من معاشرة غیر الكفء فلا تملك 

ذا الضرر أو أنھاءه . رفع ھ
أن عرف الناس قد جري على تقبل زواج الرجل الشریف -٣

الأعلى نسبا وجاھا وعلما بمن ھي دونھ لأن الزوج یرفع مستوي 
زوجتھ إلى مستواه أما الزوجة فلا ترفع من مستوي زوجھا أن كانت 

فى منزلة أعلى منھ وبالتالي یلحقھا العار باقترانھا بغیر كفء 
 



 
 

: إن كان الزوج فاقد الاھلیة كالمجنون أو ناقص الأولى
الأھلیة كالمعتوه والصبي الممیز وزوجة غیر الأب والجد ، أو 
زوجة واحد من ھؤلاء وھو سیئ التدبیر لا یحسن التصرف 

، أن تكون الزوجة كفؤا والاختیار فإنھ یشترط لصحة الزواج
لزوجھا مراعاة لصالحھ لأن الولي لا یملك من التصرف إلا ما فیھ 

ویسألونك عن الیتامي قل إصلاح صالح المولي علیھ لقولھ تعالي: " 
" فولایة الولي مقیدة بالمصلحة . )١لھم خیر(

: إذا وكل الرجل من یزوجھ وأطلق الوكالة فلابد على الثانیة
من مراعاة كفاءة الزوجة لموكلھ حتى  ینفذ العقد ، لأن المفتي بھ ـ

الكفاءة شرط ملحوظ فى الوكالة عند إطلاقھا وھذا على رأي أبي 
بخلاف الإمام )٢(یوسف ومحمد وجمھور الفقھاء من غیر الحنفیة 

أبي حنیفة فإنھ یري أن للوكیل أن یزوجھ بأیة أمرأة ولو غیر كفء 
. )٣(صرف موضع تھمھ لھ وبأي مھر إلا إذا كان الت 

سورة البقرة.٢٢٠آیة ١
، كشاف القناع ٣/١٥٨، مغنى المحتاج ٢/٢٩٤،حاشیة الدسوقي ٢/٣٢٠ئع بدائع الصنا٢

.٧/٣٥٣،المغنى ٥/٧٢
.٢/٣٢٠، بدائع الصنائع ٢/٤٣٢فتح القدیر ٣



 
 

 
تعتبر الكفاءة عند انشاء العقد فقط ، فاذا كان الزوج كفئا 
للزوجة فى الأمور التي بیناھا سابقا ـ وقت العقد كان العقد صحیحاً 
لازماً لأن الكفاءة شرط لإنشاء العقد ولیست شرطاً للبقاء فلو تخلف 

عقد وصف من الأوصاف القابلة للتخلف كالمال والدیانة بعد ال
والحرفة لم یؤثر ذلك فى لزوم العقد فاذا كان الزوج وقت العقد قادراً 
على الإنفاق ثم أصبح غیر قادر أو كان تقیا مستقیماً ثم انحرف عن 
طریق الاستقامة ، أو كان ذا مھنة شریفة ثم صار ذا مھنة وضیعة 

صبح العقد قابلاً للفسخ ، بل یبقي لازماً كما ففي كل الأحوال لا ی
كان لأن الزواج قدر تقرر بتحقق الكفاءة وقت انشائھ فلا یباح فسخھ 
بھذه الأمور العارضة ولأن أمور الناس لا تستمر على حالة واحدة 
من الغني والفقر والتقلب فى المناصب والحرف تبعاً لتقلب الاحوال 

الحالات فسخ عقد الزواج لإضطرب وتغیرھا فلو ابیح فى مثل ھذه
حیاة الزوجیة ولضاعت أولاد تجب رعایتھم أمر الناس ولم تستقر

ثم إنھ لا عار على المرأة فى بقائھا مع زوجھا لو تغیرت حالة ، بل 
ربما كان ذلك منھا دلیلا على وفائھا وصبرھا ورضاھا بالقدر ، 

العقد لا بعده ولأن الكفاءة شرط من شروط النكاح التي تعتبر عند
فلا عبرة لانتفائھ بعد وجوده فقد جاء فى حاشیة ابن عابدین والكفاءة 
اعتبارھا عند ابتداء العقد فلا یضر زوالھا بعده ، فلو كان وقتھ كفؤا 

. )١(ثم زالت كفاءتھ لم یفسخ العقد
كما وافق الحنابلة الحنفیة فى القول باشتراط الكفاءة حال 

).٢(بعده لم یبطل العقد وجود العقد فاءن عدمت 
بل إن الفقھاء یقرون أنھ إذا تزوجت المرأة من غیر كفء ثم 
علم ولیھا بعد فترة طویلة كأن أنجبت أو بان علیھا حبل ظاھر فإنھ 
لا یجوز لھ طلب فسخ العقد فى ھذه الحالة وإذا كان ھذا الأمر 

٢/٤٤٣رد المحتار والدرر المختار ١
٧/٣٧١المغني ٢



 
بالنسبة لمن لم یكن كفؤا وقت انعقاد العقد حرصاً على صیانة 

فمن باب أولى لا یجوز )١(الأولاد ورعایتھم وعدم تعرضھم للضیاع
طلب فسخ العقد إذا كان الزوج كفؤ وقت إنشاء العقد ثم زالت كفاءتھ 
بعد فترة حرصاً على العلاقة الزوجیة وعلى الأولاد من الضیاع 

وھذا فیما أراه . 
واالله أعلم 

.٢/٢٢٦، حاشیة الدسوقي والشرح الكبیر ٢/٤١٩فتح القدییر ١



 


بین ویشتمل على مطل
المطلب الاول فى: تعریف المھر لغة وإصطلاحاً وادلة 

مشروعیتھ 
المطلب الثاني فى: حكم الصداق ویشتمل على ثلاثة فروع 

الفرع الأول فى: ھل الصداق شرط لصحة عقد النكاح أم لا؟
الفرع الثاني فى: حكمة مشروعیة المھر 

أة أم الفرع الثالث فى:  ھل المھر عوضاً عن الإنتفاع بالمر
ھو عطیة لھا؟

المھرمن الأحكام المتعلقة بعقد الزواج والمتربیة علیھ وھو 
حق من حقوق الزوجة على زوجھا الأصل فیھ انھ ھدیة للزوجة 
وتكریم لھا ولكن البعض منا خرج بھذه الھدیة عن حدودھا المعقولة 
بحیث صارت نوعاً من العنت والإرھاق وذلك جریاً وراء مظاھر لا 

ناً ولا دنیا بل قد تجر من الآثار الإجتماعیة الخطیرة مالا تكسب دی
تحمد عقباه وھم بذلك یبعدون بدون وعي عن روح الإسلام وھو دین 

الفطرة ودین الیسر وعدم الحرج. 



 
 

 
 

 
بمعني وسكون الھاءاستعمل العرب كلمة المھر بفتح المیم 

صداق المرأة ومھرت المرأة مھراً من باب نفع بمعني أعطیتھا 
المھر وھي لغة تمیم وھي أكثر اللغات استعمالاً عند العرب ومنھم 
من یقول مھرتھا إذا أعطیتھا المھر أوقطعتھ لھا فھي ممھورة فكل 
من المھر والصداق بفتح الصاد وكسرھاـ بمعني واحد وھو المال 

یجب على الزوج للزوجة بسبب الزواج ، وعلى ذلك فالكلمتان الذي
مترادفتان فالمعني واحد واللفظ متعدد وھذا ھو معني الترادف . 

وكلمة الصداق مشتقة من الصدق بكسر الصاد وصداق 
المرأة فیھ لغات أكثرھا فتح الصاد والثانیة كسرھا والثالثة لغة 

وفى القرآن الكریم قولھ الحجار (صَدُقَة) وتجمع على (صدقات) 
)١(. "وأتوا النساء صدقاتھن نحلھ "تعالي : 

ویقال أیضا للمال الذي یدفعھ الزوج للزوجة مقابل تزویجھ 
. )٢(إیاھا (صَدٌقة) بفتح الصاد وضم الدال 

ثانیا : تعریف المھر اصطلاحا
تعددت تعریفات المھر عند الفقھاء

ستحقھ الزوجة على بأنھ المال الذي ت)٣فعرفھ الحنیفة(
زوجھا بالعقد علیھا أو بالدخول بھا حقیقة .

بأنھ اسم لما تستحقھ المرأة بعقد النكاح وعرفھ ابن الھمام :
أو بالوطء بالنظر لھذین التعریفین نجد أن كل منھما جامع شامل 
حیث یشمل استحقاق المھر للزوجة إما بالعقد أو بالدخول، والدخول 

اء .) سورة النس٤آیة (١
/ طبعة المكتبة العلمیة / بیورت ٢/٥٨٢المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرافعي ٢

طبقدار المعارف.٦/٤٢٨٦لبنان ، لسان العرب لابن منظور 
الطبعة الثانیة .٢/٤٥٢رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ٣



 
لمھر للموطوءة حیث أنھ قد دخل بھا وإن لم ھنا یشیر إلى وجوب ا

یقع علیھا العقد بمعني أن العقد یكون على امرأة معینة فزفت إلیھ 
غیرھا.

وھناك تعریفات أخرى للمھر عند الحنفیة للمھر عند الحنفیة 
قد ورد على اعتراضات فلا داعي لذكرھا. 

فالتعریف الراجح عند الحنفیة بالنسبة للمھر ھو اسم لما 
ستحقھ المرأة بعقد النكاح أو بالوطء وذلك لأن الوجوب فى تعریف ت

ابن الھمام یجعل المھر شرطاً فى عقد النكاح أما التعبیر بالاستحقاق 
فإنھ یناسب تشریع المھر باعتباره حقاً للمرأة ولا یجوز لأحد أن 

یسلبھا ھذا الحق . 
بأنھ ما یجعل للزوجة فى نظیر وعرفھ المالكیة :

والملاحظ ھنا ـ أن التعبیر بالإستمتاع یجعل التعریف )١(تاعالإستم
غیر مانع لأن المطلقة قبل الدخول یجب لھا نصف المھر دون أن 
یستمتع بھا إذ لا یثبت المھر عند المالكیة بمجرد العقد فیكون ذلك 

. )٢(مخالف للنص
)٣اما الشافعیة (

تفویت فقد عرفوا المھر بأنھ ما وجب بنكاح،أو وطء، أو
بضع قھراً كرضاع ورجوع شھود . 

فكلمة بنكاح أي عقد النكاح ، لأن النكاح حقیقة فى العقد ، أي 
ما وجب بسبب عقد النكاح . 

.٢/٢٥٤صغیر لاحمد الدردیر ، الشرح ال٢/٢٩٣حاشیة الدسوقي على الشرح لكبیر ١
ولأن النص فى قولھ تعالى " وإن طلقتموھن من قبل أن تمسوھن وقدفرضتم لھن فریضة ٢

سورة البقرة ، فالآیة تثبت نصف المھر للمطلقة قبل ٢٣٧فنصف ما فرضتم" آیة 
المسیس ، والمسیس ، ھنا الظاھر من أمره أنھ الجماع ، وقدیحتمل أن یحمل على أصلھ 

. ٢/٢٦، بدایة المجتھد ٢/١٠١٢اللغة وھو المس. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي فى 
م.١٩٥٨مطبعة الحلبي /٣/٢٢٠مغنى المحتاج ٣



 
)١أو وطء أي وطء شبھة (

أو تفویت بضع قھراً كأن یكون الرجل متزوجا من اثنین 
إحداھما بالغة والأخرى طفلة فى سن الرضاع فأرضعت الزوجة 

ة الزوجة الأخرى الصغیرة من غیر أن یأذن لھا الزوج فى البالغ
ذلك فتصبح الزوجة الصغیرة ابنة الرجل من الرضاع فتحرم علیھ ، 
ویجب لھا نصف المسمي إن كان العقد صحیحا وإلا فتصف مھر 

المثل . 
" كما لو شھدوا بطلاق بائن أورضاع  " ورجوع الشھود 

زمھم المھر كلھ للزوج ، ولو محرم ، أو لعان ثم رجعوا عن ذلك فیل
قبل الوطء .  

)٢( 
بأنھ العوض فى النكاح ، سواء سمي فى العقد أو فرض بعده 
بتراضي الطرفین ، أو الحاكم ، والعوض فى نحو النكاح كوطء 

 . : عوض منافع البضع  ولكن ھذاالشبھة ووطء المكرھة أو ھو 
جعل المھر عوضا عن منافع البضع فى النكاح، یجعل التعریف :

المرأة تشبھ المنفعة المؤجرة والتي تستحق العوض فى مقابل تلك 
المنفعة فتأخذ على ذلك أجراً وھذا المعني فیھ إذلال للمرأة وخاصة 
أن الإسلام قد رفع من شأنھا حین جعل لھا المھرھبة وعطیة تكرمھ 

الابتذال.لھا وصیانة لھا عن
)٣وقال تعالي : " وآتو النساء صدقاتھن نحلھ " . (

وطء الشبھة :  كما لو جامع الرجل امرأة ظناً منھ أنھا زوجتھ ،و ذلك كما لوزفت إلیھ إمرأة ١
لك ، فاتصل بھا ، ففى ھذه الحالة أخرى غیر المرأة التى عقد علیھا ، ولم یكن رأھا قبل ذ

ھل یجب لھا مھراً أم لا؟ ذھب الاحناف والمالكیة والشافعیة والحنابلة وابن جزم والشیعة 
الزیدیة إلى وجوب مھر للمرأة فى ھذه الحالة وبالمھر ھنا ھو مھر المثل وذلك لإستیفاء 

یر لأحمد ، الشرح الصغ١٧٠–٣/١٦٨الرجل منفعة البضع ( حاشیة ابن عابدین 
، المغني لإبن قدامھ ٣/٢٣٣، مغنى المحتاج ٢/٣١٧، حاشیة الدسوقي ٢/٢٥٨الدردیر 

.٩/٨٩١المحلى ٦/٧٥٠
. ٦/٢٨٧المغنى لإبن قدامھ٢

.٤/٩٧، البحر الزخار ٥/١٤٢كشاف القناع 
)سورةالنساء٤جزء من الآیة (٣



 
التعریف الراجح 

حیث أن )١(ھو تعریف كل من الأحناف والشافعیة للمھر
تعریفھم للمھر شامل لكل زوجة معقود علیھا أو موطوءة ، كما أنھ 
لم یقصر المھر على الوطء فقط بل جعلھ بمجرد العقد فیدخل 

طوءة وذلك لموافقة النص فى ذلك حیث أوجب الموطوءة وغیر المو
" وإن النص المھرللزوجة قبل المسیس وبعده فقال تعالي : 

طلقتموھن من قبل أن تمسوھن وقد فرضتم لھن فریضة فنصف ما 
. وقال تعالي : " وكیف تأخذونھ وقد افضي بعضكم ٢فرضتم (  "(

). ٣إلى بعض " ( 

وللمھر أسماء عدیدة منھا :١
لیھ وسلم ( فلھا المھر بما استحل من فرجھا) سنن أبى داود : لقولھ صلي االله عالمھر-١

بلفظ فلھا الصداق بما استحل من فرجھا) طبعة دار الفكر ، السنن الكبري للبیھقي ٢/٢٤٢
٣/١٧٧.

سورة ٢٤نحلھ"  جزء من الآیة صدقاتھنالنساءوآتو: لقولھ تعالى : " الصداق والنحلة-٢
النساء.

سورة البقرة.٢٣٧قد فرضتم لھن فریضة " جزء من الآیة : لقولھ تعالى " والفریضة-٣
سورة النساء.٢٥: بقولھ تعالى : وأتوھن أجورھن بالمعروف جزء من الآیة الأجر-٤
سورة النساء ٢٥: لقولھ تعالى : " ومن لم یستطع منك طولاً "جزء من الآیة الطول-٥

والطول : السعة 
بیر وغیرھم ، وقیل ذو قدرة فى الإفضاء الغنى قالھ ابن عباس ، ومجاھد ، وسعیدبن ج-٦

وطولاً 
( بضم الطاء" ضد القصر من طال یطول طولاً ، والمرادبھ ھنا : القدرة على المھر فى 

: أن الطول أوسع فى وقیل) ٥/١٣٦قول أكثر العلماء ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
المعنویة والمادیة فقد یعجز تعریفھ وتصنیفھ بالمال الذي یدفع مھراً فھو الفضل والسعة

الرجل عن التزوح بحره وھو ذو مال یقدر بھ على المھر المعتاد وذلك لنفور النساء منھ 
لعیب فى خلقھ أوخلقھ ، وقد یعجز عن القیام بغیر المھر من حقوق المرأة الحرة فإن لھا 

كلھا ، ففقد حقوقاً كثیرة من النفقة والمساواة وغیر ذلك ولیس للآمة مثل تلك الحقوق
الطبعة الأولى ٥/١٩استطاعة الطول لھ صور كثیرة. ( تفسیر المنار لمحمد رشید رضا 

.      ١٣٨٢مطبعة المنار مصر 
سورة النور ٣٣النكاح : لقولھ تعالى " ولیستعفف الذي لا یجیدون نكاحاً" جزء من الآیة -٧
لحدیث بلفظ ( لھا مثل العقر : لقول عمر رضي االله عنھ ( ولھا عقر نسائھا) روي ا-٨

٦/١٧٢، (نیل الأوطار) ٢/١٧٧نسائھا عن ابن مسعود (سبل السلام) 
العلائق لقولھ صلي االله علیھ وسلم ( أدو العلائق ، قیل وما العلائق ؟ قال : ماتراضي بھ -٩

، كتاب الصداق.٧/٢٣٨الأھلون ، الزوجة والزوج) السنن الكبري للبیھقي 
سورة البقرة.٢٣٧آیة ٢
) سورة النساء.٢١آیة (٣



 
 

ق بالكتابة والسنة والإجماع ، والقیاس ثبتت مشروعیة الصدا
)١(وآتو النساء صدقاتھن نحلھ ""فأما الكتاب : ـ فقولھ تعالي: 
إن الأمر فى الآیة مطلق ، والأمر عند وجھ الدلالة من الآیة

اطلاقھ یقتضي الوجوب والخطاب فى الآیة للأزواج حیث أمرھم االله 
رنحلھ وعن طیب " بان یتبرعوا بإعطاء المھوسبحانھ وتعالي 

). ٢(خاطر منھم لأزواجھم"
: إن الخطاب للأولیاء لأنھم كانوا فى الجاھلیة یأخذون فقیل

المھر ویسمونھ نحلھ ، لا یعطو للزوجة شیئا منھ ، فنھوا عن ذلك 
وأمروا أن یدفعوا ذلك الیھن . 

" فانكحوھن بإذن أھلھن وآتوھن –٢  : وقولھ تعالي 
)٣(أجورھن بالمعروف " 

: )٤(وجھ الدلالة من الآیة 
: " وآتوھن أجورھن بالمعروف فیھ دلیل أن قولھ تعالي 

على وجوب المھر فى النكاح ، للحرة والآمة ، وان النساء أحق 
بمھورھن من السادة الأولیاء وھذا فى مذھب الإمام مالك، الإمام 
ه الشافعي: فقال إن الصداق للسید وأما قولھ تعالي (بالمعروف) فمعنا

"آتوھن أجورھن" بالشرع والسنة. 
" وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا : وقولھ تعالي–٣

بأموالكم محصنین غیر مسافحین فما استمتعم بھ منھن فآتوھن 
)"٥أجورھن فریضة (

: أن االله سبحانھ وتعالي قد أباح وجھ الدلالة من الآیة 
المال ألا تقع الفروج بالأموال ولم یفصل فوجب إذا حصل بغیر 

) سورة النساء.٤جزء من الآیة  (١
.٣/٢٣٠دار الشعب ، مغنى المحتاج ٢/١٥٩٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢
سورة النساء.٢٥جزءء من الآیة ٣
.٢/١٧١٢القرطبي ٤
نیین ، ) سورة النساء محصنین متعففین عن الزنا ، وغیر مسافحین ، غیر زا٢٤الآیة (٥

.٥/١٢٧القرطبي 



 
الإباحة بھ لأنھا على غیر الشرط ولم یفصل فوجب إذا حصل بغیر 
المال ألا تقع الإباحة بھ ، لأنھا على غیر الشرط المأذون فیھ كما لو 

عقد على خمراً أو خنزیر ، أو ما یصلح تملكھ . 
الاستمتاع وقد سمي االله سبحانھ وتعالي المھر أجراً وذلك لانھ أجر

بالمرأة 
" لا جناح علیكم إن طلقتم النساء ما لم قولھ تعالي : –٤

) " . ١تمسوھن أو تفروضوا لھن فریضة(
: أن االله سبحانھ وتعالي رفع الحرج )٢وجھ الدلالة من الآیة(

عن المطلق قبل البناء والجماع فرض مھراً أو لم یفرض . 
: "إن معني لا جناح علیكم" : لا طلب لجمیع المھر بل وقیل

علیكم نصف المفروض لمن فرض لھا ، والمتعة لمن لم یفرض لھا 
وقیل لما كان أمر المھر مؤكداً فى الشرع فقد یتوھم أنھ لابد 

) عن المطلق فى ٣من مھر إما مسمي وإما مھر المثل فرفع الحرج(
وقت التطلیق ، وإن لم یكن فى النكاح مھر 

كد وجوب وبالنظر إلى تلك المعاني یتبین أن مفھومھا یؤ
المھر على الزوج ، حیث أنھ قد ورد فى معاني الآیة : رفع الحرج 

عن الزوج إذا طلق قبل البناء والجماع فرض مھراً أو لم یفرض . 
وفى ذلك دلیل على أن المھر واجب شرعاً سواء فرض قبل 

العقد أم بعده 
" وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج : قولھ تعالي–٥

) . ٤قنطاراً فلا تأخذوا منھ شیئا(وأتیتم إحداھن

) سورة البقرة.٢٣١الآیة (١
.١٠٠٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢
والحرج الموجود فى الآیة توھمھ البعض عندما نھى رسول االله صلي االله علیھ وسلم عن ٣

التزوج لمعنى الذوق وقضاء الشھوة  وأمر بالتزوج لطلب العصمة والتماس ثواب االله 
والصحبة فوقع فى نفوس المؤمنین أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءاً من وقصد المحبة

).   ٢/١٠٠٥ھذا المكروه ( القرطبي 
.٣/١٤٩طبعة بیروت ، سبل السلام ، ٥٩٦سنن أبى داود (٤

) سورة النساء . والقنطار مائة رطل ، وقال أبو سعید الخدري ، ملئ مسك ٢٠جزء من الآیة (
مجاھد : سبعون ألف مثقال وقیل ثمانون ألف وقال : معاذ بن جبل ألف ثور ذھباً، وقال



 
بین أن الزوج وجھ الدلالة من الآیة أن االله سبحانھ وتعالي

إذا أراد الطلاق من غیر نشوذ وسوء عشرة فلیس لھ أن یطالب 
المرأة بمال ، حیث ان سبب الطلاق لیس من جانبھا بل من قبلھ 

لعقد أو والمال المقصود فى الآیة ھو المھر المدفوع للزوجة حیث ا
البناء أو المفروض لھا بعدھما فمنع أخذه من المرأة بإرادة الاستبدال 

) . ١من الزوج دلیل على وجوبھ قبل المنع (
وأما السنة :

: لما فقد روي عن ابن عباس رضي االله عنھما : أنھ قال 
قال لھ رسول االله صلي االله علیھ وسلمتزوج على فاطمة رضي االله 

).٢ال : ماعندي شئ قال : فأین درعك الحطمیة) (" أعطھا شیئاً ، ق
وجھ الدلالة من الحدیث :

أن ھذا الحدیث دلیل على وجوب إعطاء الزوجة صداقاً ، 
حیث طلب رسول االله صلي االله علیھ وسلم من على كرم االله وجھھ
"أن یعطي فاطمة رضي االله عنھا صداقھا ، وحینما اعتذر على كرم 

لك شیئاً ، لم یقره الرسول صلي االله علیھ وسلم االله وجھھ بأنھ لا یم
على ذلك ، بل طلب منھ درعھ الحطمیة لتكون كرمز لصداق أبنتھ 

فاطمة رضي االله عنھا".
) ما روي عن سھل بن سعد الساعدي رضي االله عنھما ٢(

 : : جاءت أمراة إلى رسول االله صلي االله علیھ وسلم فقالت  قال 
فنظر إلیھا رسول االله صلي االله علیھ یارسول االله جئت أھب نفسي ،

وسلم فصعد النظر فیھا وصوبھ ، ثم طأطأ رأسھ فلما رأت المؤأة لم 
یقض فیھا شیئاً جلست ،  فقام رجل من الصحابة ، فقال : یارسول 
االله إن لم یكن لك بھا حاجة فزوجنیھا ، فقال ، فھل عندك من شئ 

، البحر الزخار ١/٣٥١ومائتان أوقیة. وقال البعض أنھ المال الكثیر. ( تفسیر ابن كثیر 
،٤/١٠٠   (

.٢/١٦٦٩القرطبي  ١
٣/١٤٩طبعة بیروت ، سبل السلام ٢/٥٩٦سنن أبى داود ٢

محارب بطن من  عبد قیس كانوا یصنعون الدروع ( سبل الحطمیة : نسبة إلى حطمھ ابن
.٣/٢٠، مغنى المحتاج ، ٢١٤٢٩، ج٣/١٤٩السلام  



 
ھب إلى أھلك فانظر ھل تجد ؟فقال : لا واالله یارسول االله ، فقال : إذ

شیئاً ؟  فذھب ثم  رجع فقال : لا واالله ماوجدت شئیاً فقال رسول االله 
صلي االله علیھ وسلم : ( أنظر ولو خاتماً من حدید) فذھب ثم رجع ، 

)  ١فقال لا واالله یارسول االله ، ولا خاتماُ من حدید ولكن ھذا إزاري (
یھ وسلم ( ما تصنع بإزارك ، فلھا نصفھ فقال رسول االله صلي االله عل

إن لبستھ لم یكن علیھا منھ شئ وإن لبستھ لم یكن علیك منھ شئ؟ 
إن الرسول صلي االله علیھ وسلم : وجھ الدلالة من الحدیث

: إلتمس ولو خاتماً من حدید فقد طلب منھ شیئاً قال لمرید النكاح
یجعلھ مھراً فھذا دلیل على مشروعیھ المھر فى الإسلام    

ـ رأي روي أنس عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم–٣
زعفران فقال رسول االله صلي ) ٢على عبد الرحمن بن عوف ردْع(

) فقال رسول االله صلي االله علیھ وسلم ٣(االله علیھ وسلم مَھِیمْ
) من ذھب فقال ٤: وزن نواه(فقالتزوجت امرأة فقال ما اصدقتھا ؟ 

). ٥بارك االله لك أو لم ولو بشاه(

الإزار ھو اللباس الذي یغطي الجزء الأسفل من الجسم ، وأما الرداء ، فھو ما یغطي الجزء ١
.١/١٣الأعلى دار المصباح المنیر 

–آخره عین مھملة ھو أثر الطیب ، والزعفران ردْع بفتح الراء وسكون الدال المھملتین و٢
نوع من العطر وھو معروف ، وزعفرت الثوب أى صبغتھ بالزعفران فھو مزعفر اسم 

)١/٢٥٣مفعول : ( المصباح المنیر 
).٢/٢٣٥مَھِیمْ: كلمة استفھام مبنیة على السكون بمعنى ما شأنك؟ (سنن أبى داود ٣
) وقد أختلف العلماء فى ١/٢٥٣لعرب ( المصباح المنبیر النواه: اسم لخمسة دراھم عند ا٤

المراد بقولھ ( نواه) فقیل : المراد واحده من نوى التمر كما یوزن بنوى الخروب ، وأن 
القیمة عنھا یومئذ كانت خمسة دراھم ، وقیل : كان قدرھا یومئذ ربع دیناروقد أعترض 

معیاراً لما یوزن بھ؟ وقیل أن لفظ على ذلك بأن نوى التمر یختلف فى الوزن فكیف یجعل
النواه من ذھب عبارة عما قیمتھ خمسة دراھم من الوزن وجزم بھ الخطابى ، وأختاره 
الأزھري ، ونقلھ عیاض عن أكثر العلماء ویؤیده أن فى روایة البیھقي من طریق سعید 

ذھب بن بشر عن قتادة وزن نواه من ذھب قومت بخمسة دراھم ، وقیل : إن وزنھا من
خمسة دراھم حكاه ابن قتیبة وجعلھ البیضاوي الظاھر ، وأستبعد أن یكون ثلاثة مثاقیل 
ونصف وعن بض المالكیة : النواة عند أھل المدینة ربع دینار وقال الشافعي : النواة ربع 
النش، والنش نصف أوقیة ، والأوقیة أربعون درھما ، فیكون خمسة دراھم وكذا قال أبو 

د الرحمن بن عوف دفع خمسة دراھم ، وھى تسمي الآربعون أوقیة ، وبھ عبید : إن عب
جزم أبو عوانھ وآخرون .

.٦/١٦٦سنن أبى داود ، نیل الأوطار ٩/١١١٤، فتح الباري٩/٢١٥صحیح مسلم ٥



 
:  أن ھذا الحدیث یدل على أنھ لا وجھ الدلالة من الحدیث

یجوز أن یكون المھر شیئا حقیراً كوزن نواة من ذھب وھذا المعني 
یؤكد مشروعیة الصداق   

أن رسول االله صلي االله علیھ عن أنس رضي االله عنھ :–٤
) . ١وسلم أعتق صفیة وجعل عتقھا صداقھا(

عامر عن ابیھ أن رجلاً تزوج روي عن عبد االله بن–٥
، فقال: لھا رسول االله صلي االله من امرأة من بني فزاره على نعلین

(أرضیت من نفسك ومالك بنعلین ؟ قالت نعم فأجاز  علیھ وسلم 
). ٢لھ.....) (

(من استحل قالوكذا روي عنھ صلي االله علیھ وسلم انھ   :
)٣بدرھم فقد استحل) (

. فإن رسول جوب المھر للمرأةففي تلك الاحادیث یتضح و
االله صلي علیھ وسلم لم یخل نكاحا من المھر ، لأنھ أدفع للخصومة ، 
ولئلا یشبھ نكاح الواھبة نفسھا للنبي صلي االله علیھ وسلم كما كان 
لحرص رسول االله صلي االله علیھ وسلم على وجود المھر فى العقد 

إذن تسمیھ المھر أثر فى ذلك حیث فعل ذلك مع زوجاتھ وبناتھ فیسن
). ٤فى العقد ولو كان أقل القلیل(

وإذا كان القرآن الكریم ، والسنة النبویة الشریفة قد اكدت 
وجوب المھر للمرأة حقا خالصا لھا نجد أیضا : ـ 

) ٥إجماع المسلمین على مشروعیاتھ فى النكاح بلا خلاف(
: ـ ووجھ الشبھ فى ذلك )٦(وكذلك بالقیاس على قیم المتلفات

أن الشئ إذا تلف بید شخص فعلیھ رد قیمتھ كذلك بضع 
المرأة فإنھ یتعرض للتلف من الزوج بالوطء ولذلك یقابل ھذا التلف 

/ باب من جعل عتق الأمة صداقھا ، سنن أبى ٩/٣٢فتح الباري بشرح صحیح البخاري ١
٦/١٦٦نیل الأوطار٢/٢٣٥داود 

٦/١٦٦، نیل الأوطار ٣/١٧٩، سبل السلام ٤/١١١٣سنن الترمذي ٢
.٢/٢٣٦سنن أبى داود ٣
.٩٩البحر الزخار ،ص٤
٣/٢٢٠،بمغنى المحتاج ٣/١٤٢٦البدائع ج٥
طبعة بیروت.١٩٧، ١٩٦/ ٨كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي ٦



 
بالمھر فیكون المھر ھنا عوضا عن الانتفاع بالمرأة وھذا ما ذھب 

إلیھ المالكیة وروایة للشافعیة والزیدیة .  



 
 
 

 
 

 
 



 
�

 
 

ن الأحناف والشافعیة والحنابلة ) م١(ذھب جمھور الفقھاء
وابن حزم والشیعة الزیدیة إلى أن المھر واجب شرعاً للمرأة . 

وھو وإن كان واجب فى العقد إلا أنھ لیس ركناً ولا شرطاً 
من شروط صحة الزواج ، وإنما ھو أثر من آثاره المترتبة علیھ 

: الصداق ركن من أركان النكاح أن)٢(وذھب المالكیة إلى
عني كونھ ركناً أنھ لا یصح إسقاطھ لأنھ یشترط تسمیتھ عند العقد وم

فھو لیس بشرط فى صحة عقد النكاح. 
والملاحظ أن الخلاف بین الفقھاء خلاف لفظي إذ أن جمھور 

الفقھاء اعتبروا الصداق حقاً واجباً للمرأة . 
وأعتبره المالكیة ركناً من أركان النكاح إلا أنھم بینوا 

كونھ ركناً أي أنھ لا یصح اشتراط اسقاطھ ومعني ذلك المقصود من
أنھ یصح النكاح بدون المھر حیث إن المھر لیس بشرط لصحة عقد 
النكاح فإذا انتفى معني الركن بمعناه الأصلي وھو الجانب القوي من 
الشئ الذي إذا انعدم الشئ فیظھر أن الصداق حق واجب للمرأة عند 

ثر ھذا الاختلاف فى حكم تسمیة المھر ولكن یظھر أجمیع الفقھاء . 
: بصحة العقد مع عدم فى العقد فمن اعتبر المھر واجب قال

التسمیة ومن أعتبر المھر ركنا بمعني عدم اشتراط إسقاطھ قال 
بفساد الزواج عند اشتراط إسقاط المھر. 

مغنى المحتاج ٤٥٢، ٢/٣٣٧تار على الدر المحتار ، رد المح٣/٣١٦شرح فتح القدیر ١
، البحر ٩/٤٦٦، المحلى لابن حزم الظاھري ٦/٦٧٩المغنى لابن قدامھ ٣/٢٢٠

.٤/٩٨الزخار 
٢/٥٥٠، الكافى فى فقھ أھل المدینة ٢/٢٩٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، ٢

طبعة بیروت.٢/٣٦٥المقدمات لابن رشد  



 
اختلاف الفقھاء فى حكم العقد بدون تسمیة المھر : 

:الحنفیة والشافعیة والحنابلة من)١(ذھب جمھور الفقھاء
صحة العقد مع عدم تسمیة المھر والشیعة والزیدیة والإمامیة إلى: 

سواء سكتا عنھ أم اشتراطا إسقاطھ . 
والظاھریة إلى التفریق بین حالتین : )٢(وذھب المالكیة

حالة إذا ما عقد الزواج من غیر ذكر  للمھر ، أي من –١
قد العقد على شرط إسقاط المھر وجعلوا غیر تسمیة وحالة ما إذا ع

لكل حالة من ھاتین الحالتین حكما یختلف عن حكم الحالة الأخرى . 
وھي حالة ما إذا عقد العقد ولم یذكر وأما الحالة الأولى : 

المتعاقدان مھراً فیھ بأن سكتا عنھ فإن الزواج جائز عندھم وھو ما 
) . ٣یطلقون علیھ زواج التفویض(

وھي حالة ما إذا وقع العقد على شرط الة الثانیة :وأما الح
إسقاط المھر أي اشتراط ألا مھر للزوجة فقد بین المالكیة أن ھذا 
الزواج زواج فاسد یجب فسخھ إذا لم یكن الزوج قد دخل بالزوجة 

ویصح الزواج إذا كان قد دخل بھا ویجب للزوجة مھر المثل 
والخلاصة 

عدم ذكر المھر سواء سكتا أن عقد الزواج یصح مع –١
ما عدا المالكیة عنھ أم اشترطا إسقاطھ وھذا عند جمھور الفقھاء ، 

: أنھ إذا اشترطا إسقاط المھر فإن العقد فاسد. فقالوا، والظاھریة
عند عدم ذكر المھر یجب للزوجة المدخول بھا مھر –٢

المثل.

، مغنى ٥/٦٢، المبسوط للسرخسي ٣/٣١٧،شرح فتح القدیر ٣/١٤٢٢ئع بدائع الصنا١
/ ٦/٦٨٠، المفنى لابن قدامھ ٥/١٥٩، الأم للشافعي ٢/٥٦، المھذب ٣/٢٢٩المحتاج ، 

طبعة بیروت-٢/٣٤، شرائح الإسلام ٤/٩٨البحر الزخار 
ى فى فقھ أھل ، الكاف٢/٢٥، بدایة المجتھد ٢/٢٩٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ٢

.٩/٤٦٦، المحلى ٢/٢٥٥، الشرح الصغیر لأحمد الدردیري ٢/٥٥٠المدینة
حقیقة التفویض شرعاً، إخلاء النكاح عن المھر أو ھو عقد بلا ذكر تسمیة مھر ولا دخول ( ٣

).٢/٢٥٥الشرح الصغیر 



 
وقد استدل كل فریق على رأیھ بعده أدلة : 

لةالاد
: أ ما استدل بھ الجمھور على أن المھر لیس شرطا ولا 

لصحة الزواج استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول. 
" لا جناح علیكم إن طلقتم النساء أما الكتاب : فقولھ تعالي

)"١ما لم تمسوھن أو تفرضوا لھن فریضة(
إن المراد بالفریضة فى الآیة المھر ، وجھ الدلالة من الآیة: 

تعالي فریضة لأنھ قد أوجبھ للزوجة ، وأصل الفرض وسماه االله
الوجوب ، فاالله سبحانھ وتعالي رفع الإثم عمن طلق زوجتھ فى نكاح 
لا تسمیھ فیھ ، والطلاق لا یكون إلا بعد النكاح فدل على جواز 
النكاح بلا تسمیة للمھر ، وأثبت الطلاق فى الآیة مع عدم 

) . ٢(الفرض
"  )٣(وا ما طاب لكم من النساءوقولھ تعالي : " فانكح

أن المھر صلة زائدة فى باب النكاح وجھ الدلالة من الآیة :  
، فلا یجب بنفس العقد، ولأن النكاح عقد ازدواج لأن اللفظ لا ینبئ 
إلا عنھ فیقتضي ثبوت الزوجیة بینھما وحل الاستمتاع لكل واحد 

لیھا نوع ملك فى منھما بصاحبھ تحقیقا لمقاصد النكاح إلا أنھ ثبت ع
منافع البضع ضرورة تحقق المقاصد ولا ضرورة فى إثبات ملك 
المھر لھا علیھ ، فكان المھر عھدة زائدة فى حق الزوج صلة لھا ، 
فلا یصیر عوضا إلا بالتسمیة. ولأن القصد من النكاح الوصلة 

)٤والاستمتاع دون الصداق فصح من غیر صداق (
ین آمنوا إذا انكحتم المؤمنات ثم " یا أیھا الذ: وقولھ تعالي

طلقتموھن من قبل أن تمسوھن فمالكم علیھن من عدة تعتدونھا 
) "٥فمتعوھن وسرحوھن سراحا جمیلاً  (

) سورة البقرة٢٣٦آیة (١
.٣/١٤٢٢دائع ، الب٣/١٩٦،١٩٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢
) سورة النساء.٣آیة (٣
.٢/٥٦، المھذب ٣/١٤٢٣البدائع ٤
) سورة الأحزاب.٤٩آیة (٥



 
: أن المراد بالطلاق ھنا ھو الطلاق وجھ الدلالة من الآیة

فى نكاح لا تسمیھ فیھ بدلیل أنھ أوجب للمطلقة المتعة یقولھ تعالي : 
والمتعة إنما تجب فى نكاح لا تسمیة فیھ فدل ذلك على " فمتعوھن " 

). ١جواز النكاح من غیر تسمیة للمھر (
) ٢(" وأتوا النساء صدقاتھن نحلھ "وقولھ تعالي : 

أن االله سبحانھ وتعالي سمي الصداق وجھ الدلالة من الآیة: 
نحلھ: ، والنحلھ: ھي العطیھ: والعطیھ:ھي الصلة ، فدل على أن 

).٣ة زائدة فى باب النكاح فلا یجب بنفس العقد (المھر صل
(أنھ روي عن الرسول صلي االله علیھ وسلم-١وأما السنة:

)٤.(زوج امرأة ولم یسم لھا مھراً)
. سئل عن روي عن علقمة أن عبد االله بن مسعود–٢

رجل تزوج امرأة ولم یفرض لھا صداقا ، ولم یدخل بھا حتى مات 
) ولا شطط  ٥ود لھا صداق نسائھا ، لاوكس (فقال عبد االله بن مسع

فقام معقل بني سنان الأشجعي ) وعلیھا العدة ولھا المیراث ٦(
ـ قضي رسول االله صلي االله علیھ وسلم فى بروع بنت واشق فقال :

) ٧ـ امرأة منا ـ بمثل ما قضیت( 
 

ولم یسم لھا (زوج إمرأة أن رسول االله صلي االله علیھ وسلم
مھراً) فھذا دلیل على صحة العقد بدون تسمیة المھر كما أن فیھما 
دلیل على أن المرأة تستحق بموت زوجھا بعد العقد وقبل فرض 

)٨الصداق جمیع المھر ، وإن لم یقع منھ دخول ولاخلوة (

.١٤/٢٠٠٣القرطبي ١
) من سورة النساء.٤آیة  (٢
.٣/٢٢٠، مغنى المحتاج ٣/١٤٢٣/ البدائع ج٤/٣٧٦تفسیر المنار لمحمد رشید رضا ٣
. ٦/١٧٣ر للنشرو التوزیع ، نیل الأوطار للشوكاني طبعة دار الفك٢/٢٣٨سنن أبى داود ٤
لاوكس: بفتح الواو وسكون الكاف أى لا نقص من مھر مثیلاتھا من النساء.٥
ولا شطط: أى لایجار على الزوج بزیادة فى المھر عن مھر مثیلاتھا (نیل ٦

).٦/١٧٢الأوطار
.٢/٢٣٧سنن أبى داود ٧
.٦/١٧٣نیل الأوطار ٨



 
واستحقاق المرأة الصداق بعد موت زوجھا فیھ دلیل على أن 

للمھر وفى ذلك دلیل على صحة عقد النكاح العقد قد تم بدون تسمیة 
بدون التسمیة 

 فقالوا إن النكاح عقد ازدواج لأن اللفظ لا یبنئ
إلا عنھ فیقتضي ثبوت الزوجیة بینھما ، وحل الاستمتاع لكل واحد 
منھما بصاحبھ تحقیقا لمقاصد النكاح إلا أنھ ثبت علیھا نوع ملك فى 

حقق المقاصد ، ولا ضرورة فى اثبات ملك منافع البضع ضرورة ت
المھر لھا علیھ ، فكان المھر عھده زائدة فى حق الزوج صلة لھا فلا 
یصیر عوضا إلا بالتسمیة ولأن القصد من النكاح الوصلة 

)  . ١والاستمتاع دون الصداق فصح من غیر صداق(
ثانیاً : أدلة القائلین بأن اشتراط نفي المھر یفسد العقد وھم 

لمالكیة والظاھریة ا
استدل ھؤلاء بالكتاب ، والسنة ، والمعقول : 

" ولا جناح علیكم أن تنكحوھن :فأما الكتاب : قولھ تعالي
).٢إذا اتیمتوھن أجورھن"  (

: أن االله سبحانھ وتعالي جعل المھر وجھ الدلالة من الآیة
شرطاً فى الآیة .

وأما السنة : ـ 
( من استحل بدرھم فقد لمقولھ صلي االله علیھ وس–١  :

)٣استحل ) (

.٢/٥٦، المھذب للشیرازي ٣/١٤٢البدائع ١
) سورة الممتحنة.١٠جزء من  الآیة (٢
، وقولھ ، " من أستحل ٦/١٧٦، نیل الأوطار ٩/١١٩فتح الباري بشرح صحیح البخاري ٣

بدرھم فقد استحل ، حكاه فى الإنتصار لكن قال بدرھمین ، وفى التخلیص مالفظھ ( من 
ورواه البیھقي من روایة: یحیي بن عبد استحل بدرھمین فقد استحل" أى طلب الحل

الرحمن ابن أبى لبیبة عن جدة بلفظ من استحل بدرھم) ولأبى داود عن جابر أن رسول 
االله صلي االله علیھ وسلم قال: ( من أعطي فى صداق أمراتھ ملء كفیھ سویقاً أو تمراً فقد 

لم نستمتع بالقبضة استحل) وفى روایة قال: كنا على عھد رسول االله صلي االله علیھ وس
من الطعام ، على معنى المتعة ، وقال صاحب البحر الزخار أن تلك الأحادیث جاءت فى 

.٩٩، ٤/٩٨نكاح المتعة الذي قد صح نسخة) البحر الزخار 



 
: أن الحدیث أثبت وجوب المھر وجھ الدلالة من الحدیث

للزوجة ، وإذا أثبت الوجوب فلا یصح اشتراط نفي المھر. 
أن رسول االله صلي االله علیھ وسلم أمر علیاً أن یقدم –٢

) فأمر الرسول صلي االله ١لفاطمة رضي االله عنھا من مھرھا شیئا(
یھ وسلم لعلي أن یقدم لفاطمة شیئا دلیل على وجوبھ للمرأة. عل

( كل شرط لیس فى كتاب وقولھ صلي االله علیھ وسلم : –٣
االله عز وجل فھو باطل )

 أن اشتراط نفي المھر شرط لیس فى
كتاب االله فھو باطل بل إن فى كتاب االله عز وجل إبطالاً لھذا الشرط 

فالنكاح المذكور " وآتوا النساء صدقاتھن نحلھ "قولھ تعالي بدلیل
على شرط نفي المھر لم تنعقد صحتھ إلا على تصحیح ما لا یصح 

) . ٢فھو نكاح لا صحة لھ (
   أن الصداق فى مقابلة البضع كالثمن فى مقابلة

السلعة فھو عقد معاوضة كالبیع فیشترط فیھ ما یشترط فى الثمن 
إثباتاً ونفیاً وعلى ذلك لایكون عقد النكاح صحیحاً إذا اشترط نفي 
المھر فیھ وذلك قیاساً على البیع فإن عقد البیع لا یكون صحیحاً إذا 

)٣لم یذكر الثمن.(

.٦/١٧٣نیل الأوطار ١
.٩/٤٦٦، المحلى ٦/١٧٣نیل الأوطار ٢
.٤/٩٨زخار ، البحر ال٢/٢٩٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ٣



 
 

لقد اعترض على الأدلة التي أستدل بھا أصحاب الفریق 
ن وافقھم) الأول وھم الجمھور (الحنفیة ، الشافعیة ، الحنابلة وم

القائل بأن المھر لیس شرطا لصحة الزواج بأنھ قد یقول  قائل أن االله 
" وأحل لكم ما سبحانھ وتعالي أوجب المھر للزوجة بقولھ تعالي : 

: )١وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم( " " فقد قید االله سبحانھ وتعالي 
عقد إحلال المرأة بالمال وإذا كان المھر واجبا للزوجة فكیف یصح 

) . ٢(الزوج بدون ذكر للمھر" 
 

بأن وجوب المھر لیس شرطا لصحة عقد الزواج ، –١
وإنما ھو لإبانة شرف المحل وخطره حتى لا یستھین بھ الناس ، 
فالمھر لم یشرع لعینھ ولا بدلا فى النكاح كما فى الثمن فى عقد البیع 

جب تقدیم تسمیتھ ، وإنما ، والأجرة فى عقد الاجارة وإلا لكان ی
البدل فى النكاح ھو الإنفاق على الزوجة . 

أن الإحلال بشرط الابتغاء بالمال لا ینفي إلاحلال بدون –٢
ھذا الشرط وخصوصاً على أصل القائلین بأن أشتراط نفي المھر 
یفسد العقد إذ الأصل عندھم ـ المالكیة والظاھریة ـ أن تعلیق الحكم 

جوده عند عدم الشرط. بشرط لا ینفي و
:بأن الأصل فى الأبضاع والنفوس ھو ولكن یرد على ذلك

الحرمة ، والإباحة تثبت بشرط ابتغاء المال فعند عدم الشرط تبقي 
).؟ ٣الحرمة على الأصل لا حكماً للتعلیق بالشرط فلم یتناقض أصلنا(

: ( وھم المالكیة مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني
لقائل بأن اشتراط نفي المھر یفسد العقد. والظاھریة ) ا

من سورة النساء.٢٤جزء من الآیة ١
.٣/١٤٢٣البدائع ٢
المرجع السابق نفس الموضع .٣



 
ناقش أصحاب القول الأول أصحاب القول الثاني بما یلي 

" ولاجناح علیكم أن تنكحوھن إذا : أن قولھ تعالي–١
یوجب المھر للزوجة ونحن نقول بموجب ھذه اتیتموھن أجورھن "
) . ١الآیة أیضا فلا خلاف(

(  من استحل بدرھم فقد أن قولھ صلي االله علیھ وسلم–٢
استحل ) 

ً وھو وجوب المھر للزوجة ، نقول بموجب ھذا الحدیث أیضا
). ٢ولكن أین كون المھر شرطا فى صحة العقد(

أن أمر النبي صلي االله علیھ وسلم لعلّى رضي االله عنھ –٣
"بأن یقدم شیئا إلى فاطمة رضي االله عنھا محمول على الندب 

جوب وذلك لإدخال البھجة والسرور على والاستحباب لا على الو
).٣قلب الزوجة" (

إذا كان اشتراط نفي المھر شرطا فاسدا فالنكاح لا تبطلھ –٤
الشروط الفاسدة بخلاف البیع والفرق : 

أن الفساد فى باب البیع لمكان الربا ، والربا لا یتحقق فى 
) . ٤النكاح فیبطل الشرط ویبقي النكاح صحیحا(

.٤/٩٨البحر الزخار ١
.٤/٩٨،٩٩، البحرا لزخار ٦/١٦٧نیل الأوطار ٢
.٦/١٧٣نیل الأوطار ٣
: ما حدث ھوأن الباطلھذاوقد فرقا الأحناف بین الباطل والفاسد فقالوا : ٣/١٤٣البدائع ٤

فیھ خلل فى ركنھ أو فى شرط من شروط انعقاده كما لو لم یكن العاقدان أھلاً لمباشرة 
العقد.
: فھو ما استوفى أركانھ وشروط انعقاده وفقد شرطاً من شروط الصحة كالزواج أما الفاسد

بغیر شھود
، وكل منھما یبطل العقد فلم یفرقوا : بین الباطل والفاسد فكل منھما بمعني واحد أما الجمھور :

، وعلى ذلك فقد قسم الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل العقد إلى ( صحیح ، وموقوف 
وباطل) وقسم الشافعیة العقد إلى : صحیح وباطل فقط .

أما الأحناف فقد قسموا العقد إلى : صحیح لازم نافذ ، صحیح غیر لازم موقوف ، وفاسد ، 
: الذي استوفى أركانھ وشروط انعقاده وصحتھ ونفاذه ووالصحیح اللازم ھوباطل ، 
ولزومھ.

: فھو ما استوفى أركانھ ، وشروطھ انعقاده وصحتھ ونفاذه وفقد شرط أما الصحیح غیر اللازم
: فھو ما استوفى شروط الإنعقد والصحة ، ولكنھ فقد اللازوم وأما الموقوفشروط من

) حاشیة رد المحتار على الدر ٣/٨٥٥٣ائع شرطاً من الشروط المعتبره لنفاذه ( البد



 
النكاح یخالف عقد البیع أو سائر عقود أن عقد–٥

المعاوضات فى ـ :
رؤیة الزوجة فھي لیست شرطا فى صحة عقد الزواج ، –١

بخلاف رؤیة المبیع فھي شرط فى عقد البیع. 
ترك العوض ، فتركھ فى عقد الزواج لا یؤدي الى –٢

فساده بخلاف البیع لأن صحتھ تتوقف على قبض الثمن. 
بعد ذكر أراء الفقھاء وأدلتھم والمناقشة التي الرأي الراجح :

وردت علیھا یرجح القول القائل بصحة عقد النكاح إذا لم یذكر المھر 
وذلك لقوة الادلة التي استدلوا بھا ، وللتیسیر على الزوجین . 

ولكن إذا لم یكن المھر شرطا لصحة عقد النكاح إلا أنھ : 
داق ، وذلك لأن یستحب ألا یعرى النكاح عن تسمیة الص

النبي صلي االله علیھ وسلم كان یزوج بناتھ وغیرھن ویتزوج فلم یكن 
یخل النكاح من الصداق وذلك لإدخال البھجة والسرور على قلب 

)١الزوجة (
واالله اعلم 

، المغنى ٥/٣٧،الأم للشافعي ٢/١٥٥،١٦٠، المدونة الكبرى للأمام مالك ٣/١٣المختار 
وما بعدھا.٧/٣٧٧لابن قدامھ 

.٦/٦٨٠، المغنى لابن قدامھ ٥/١٥٩الأم للشافعي ١



 


 
جعل االله سبحانھ وتعالي المھر عطاءً للزوجة وآیة من آیات المحبة 

لة للقربى ، توثیقا لعري المودة والرحمة فھو واجب حتما لا تخیر وص
فیھ وقد یجري العرف على عدم الإكتفاء بالمھر بل یشفعھ الزوج بالھدایا 

)١والتحف لتعمیق الصلة والمحبة بین الزوجین (
كذلك شرع االله سبحانھ وتعالي المھر لیكون بمثابة الخطوة الأولى 

تصلح نفس الزوجة وتجعلھا تشعر بمكانتھا فى من الخطوات العملیة التي
المجتمع وتحس بأنھا مطلوبة ومرغوب فیھا وأن ھناك من یبذل الكثیر 
من مالھ رمزاً لحاجتھ إلیھا ورغبتھ فیھا وتحقیقا لھذه الغایة التي یتمثل 
فیھا تكریم المرأة والاعتراف بشخصیتھا كان الصداق على الزوج وحده 

شئ لتأثیث بیت الزوجیة وإذا كان الحق تبارك دون مطالبة الزوجة ب
فإن ذلك لحكم وأمور وتعالي قد جعل المھر مشروعاً بوجوبھ على الرجل 

عدیدة منھا :
أن الملك فى الزواج لم یشرع لذاتھ بل شرع لمقاصد لا –١

تحصل إلا إذا دام الزواج واستقر ، ولا یدوم الزواج إلا إذا وجب فیھ 
یتسرع فى إنھائھ ، لأن الزوجین یجري بینھما فى مھر یجعل الزوج لا

العادة من الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق، من الاختلاف ، 
والخشونة ، فلو لم یجب مھر فى الزواج فاءن الزوج لایبالي بإزالة ھذا 
الملك بأقل خشونة تحدث بینھما لأنھ لا یشق علیھ إزالتھ فلا تحصل 

) . ٢زواج(المقاصد المطلوبة فى ال
أن مصالح الزواج ومقاصده لا تتحقق إلا إذا حصل التوافق –٢

بین الزوجین ولا یحصل التوافق بینھما إلا إذا كانت المرأة عزیزة مكرمة 
عند الزواج ولا تحصل العزة للمرأة إلا إذا لم یكن ھناك سبیل إلیھا إلا 

على أن بمال، لھ عند الرجل خطره ، وذلك لأن طبیعة الإنسان جرت
الأمور التي ضاقت طرق الوصول إلیھا تعز فى عینھ فیحرص على 
إمساكھا .... والأمور التي یسھل على الإنسان طریق تحصیلھا تھون فى 

الطبعة الأولى .٤/٣٧٥،١٣٧٦تفسیر المنار لمحمد رشید رضا ١
.٣/١٤٢٤لبدائع جا٢



 
... والمرأة إذا ھانت فى عین زوجھا یلحقھا  عینھ فیھون علیھ إمساكھا 

) . ١الحزن ، فلا یحصل التوافق بین الزوجین(
ى الرجل دون المرأة ینسجم مع المبدأ وكون المھر واجباً عل

التشریعي فى أن المرأة لا تكلف بشئ من واجبات النفقة سواء أكانت أماً 
أم بنتاً أم زوجة وإنما یكلف الرجل بالإنفاق سواءً كان المھر أم نفقة 

المعیشة أو غیر ذلك. 
لأن الرجل أقدر على الكسب والسعي والرزق وأما المرأة فوظیفتھا 

یة اعداد المنزل وتربیة الأولاد وانجاب الذریة وھو عبء لیس الأساس
بالھین ولا بالیسیر ، فإذا كلفت بتقدیم المھر وألزمت السعي فى تحصیلھ 

) . ٢إضطرت إلى تحمل أعباء جدیدة وقد تمتھن كرامتھا فى ھذا السبیل(
مبدأ توزیع المسؤولیات المالیة بین الرجل وقد وضع القرآن الكریم

الرجال قوامون على النساء بما فضل االله أة فقال سبحانھ وتعالي: ـ والمر
) وھذه الدرجة لیست ٣"(بعضھم على بعض وبما أنفقوا من أموالھم

للتشریف وإنما ھي للتكلیف وھو القوامة والمسئولیة والإنفاق . 

الطبعة الأولى.٦٨، ٥/٦٧تفسیر المنار ١
.٥/٦٨تفسیر المنار ٢
) من سورة النساء ووجھ الدلالة من الآیة الشریفة : أن االله سبحانھ وتعالى جعل ٣٤الآیة (٣

من شأن الرجال المعروف والمعھود القیام على النساء بالحمایة والرعایة والولایة 
زم ذلك أن یفرض علیھم الجھاد دونھن فإنھ یتضمن الحمایة لھن ، وأن والكفایة ومن لوا

یكون حظھم من المیراث أكثر من حظھن لأن علیھم من النفقة مالیس علیھن ، وسبب ذلك 
أن االله تعالى فضل الرجال على النساء فى أصل الخلقھ ، وأعطاھم مالم یعطھن من الحول 

لأحكام من أثر التفاوت فى الفطرة والاستعداد ، والقوة ، فكان التفاوت فى التكالیف وا
وھناك سبب آخر كسبي یدعم السبب الفطرى وھو: ما أنفق الرجال على النساء فى 
أموالھم ، فإن فى المھور تعویضاً للنساء ومكافأة على دخولھن بعقد الزوجیة تحت ریاسة 

قتضیة الفطرة ، ونظام الرجال ، فالشریعة كرمت المرأة ، إذ فرضت لھا مكافأة عن أمر ت
المعیشة وھو أن یكون زوجھا قیماً علیھا فجعل ھذا الأمر من قبیل الأمور العرفیة التى 
یتواضع الناس علیھا بالعقود لأجل المصلحة كأن المرأة تنازلت بإختیارھا عن المساواة 
التامة وسمحت بأن یكون للرجل علیھا درجة واحدة وھى درجة القوامة والریاسة 

:" ولھن مثل الذي علیھن بالمعروف ورض یت یعوض مالى عنھا ، فقد قال تعالى 
- ٥/٦٧سورة البقرة ، تفسیر المنار لمحمد رشید رضا ٢٢٨وللرجال علیھن درجھ" آیة 

)فالآیة أوجبت لھم ھذه الدرجة التى تقتضیھا الفطرة لذلك كان من تكریم المرأة ٦٩
رجة وجعلھا بذلك من قبیل الأمور العرفیھ أعطاؤھا عوضاً ومكافأة فى مقابلة ھذه الد

لتكون طیبة النفس مثلجة الصدر قریرة العین ، ولا نستطیع أن نقول أن الفطرة لا تجبر 
المرأة على قبول عقد یجعلھا مرءوسة للرجل بغیر عوض فإننا نري النساء فى بعض 

طرة الذي لا یستطیع الأمم یعطین الرجال المھور لیكن تحت ریاستھم فھل ھذا إلا بدافع الف



 
 

 
الفقھاء قد ذھبوا إلى أن المھر واجب شرعا للمرأة إذا كان

على زوجھا إلا أنھم اختلفوا فى ھل المھر عوضاً عن الانتفاع 
بالمرأة أم ھو عطیة لتأكید حق المرأة لھ ؟ 

( الأحناف ، وروایة للشافعیة ، فذھب جمھور الفقھاء  :
ریما ) ـ إلى أن الصداق نحلة یعطي للمرأة تك١والحنابلة وابن حزم (

لھا وعطیة من االله مبتدأة مصادرة من الزوج لتحصل الألفة والمحبة 
بین الزوجین واظھارا لشرف المحل وخطره حتى لا یستھان بھ 
فلیس الأمر كما ھو ظاھر أن المھر عوض فى مقابلة منفعة البضع. 

ذلك ـ بأن كلا من الزوجین یستمتع بالآخرفكما وعللوا
تع ھي أیضا بھ فحق الاستمتاع غیر یستمتع الزوح بالزوجة تستم

قاصر على الزوج دون الزوجة وعلى ذلك لم تكن المنفعة ھنا للزوج 
مقابل بضع المرأة حیث أن المنفعة للطرفین فھذا العوض أمر 
ظاھري فقط لكن حقیقة الأمر أن الاستمتاع منفعة للطرفین ومن ثم 

فالمھر ھنا لیس عوضا عن منفعة المرأة عند الجمھور .

عصیانھ إلا بعض الأفراد... وقال الإستاذ رشید رضا أن المراد بالقیام ھنا ھو الریاسیة 
التى یتصرف المرؤس بإرادتھ وإختیاره ولیس معناھا أن یكون المرءوس مقھوراً 
مسلوب الإرادة لا یعمل عملاً إلا مایوجھة إلیھ رئیسة فإن كون الشخص قیماً على آخر 

ارة عن إرشاده ، والمراقبة علیھ فى تنفیذ ما یرشده إلیھ أى ملاحظتھ فى أعمالھ ھو عب
وتربیتھ ، ومنھا حفظ المنزل ، وعدم مفارقتھ إلا بإذن الزوج ، وتقدیر النفقة على حسب 

السعة والضیق وتنفیذ الزوجة لذلك على الوجھ الذي ترضیھ بحسب حالھ 
صیل الرجال على النساء فى القوة ، والقدرة على أى تفوالمراد بتفضیل بعضھم على بعض :

الكسب والحمایة بما ییسر للمرأة القیام بوظیفتھا الفطریة من حمل وولادة وتربیة أطفال 
إلى آخره.

ومابھ الفضل ھنا قسمان : فطرى وكسبي ، فالفطري ھو : أن مزاج الرجل أقول وأكمل وأتم 
كما لھا ، وأما الكسبي : یقصد بھ الأعمال وأجمل ، والجمال ھنا تابع لتمام الخلقة و

الكسبیة حیث أن الرجال أقدر على الكسب والأختراع والتصرف فى الأمور فمن أجل ھذا 
كانوا ھم المكلفین بأن ینفقوا  على النساء وأن یحموھن ویقوموا بأمر الریاسة العاة فى 

)٥/٦٩/٧٠مجتمع العشیرة .. ( تفسیر المنار لمحمد رشید رضا ، 
، ٣/٢٢٠، مغنى المحتاج ٦٣، ٥/٦٢، المبسوط للسرخسي ٢/٣٥٤،٣٥٥فتح القدیر ١

، الجامع لأحكام ٩/٥٠٧، المحلى٦/٩٧٩، المغنى لابن قدامة٢/٥٦المھذب للشیرازي ، 
ط بیروت.  -٥/٢٤القرآن للقرطبى



 
: إن استمتاع المرأة بالرجل أكثر من وخاصة أن البعض قال

استمتاعھ بھا لأن شھوتھا أقوي من شھوتھ . 
) إلى أن ١وذھب المالكیة وروایة للشافعیة والشیعة الزیدیة (

المھر عوض للمرأة فى مقابل منفعتھا أي مقابل الانتفاع بالبضع لأن 
العوض إلیھا كأجرة ھذا ھو الظاھر من عقد الزواج فكان تقدیر 

منافعھا 
الأدلة

وقد استدل الجمھور على ما ذھبوا إلیھ من أن الصداق نحلة 
)٢وعطیة للمرأة بقولھ تعالي : " وآتو النساء صدقاتھن نحلة " (

أن المراد بالنحلة العطیة ، فالصداق وجھ الدلالة من الآیة :
ي أمر بأن عطیة من االله تعالي للمرأة حیث أن االله سبحانھ وتعال

)٣یعطوا المھر نحلة منھم لأزواجھم (
فأستدلوا بقولھ تعالي : " فما استمتعتم بھ منھم أما المالكیة :

) ٤فأتوھن أجورھن فریضة "(
: إن الإستمتاع ھو التلذذ ـ والأجور وجھ الدلالة من الآیة

المھور وسمي المھر أجر لأنھ أجر الاستمتاع. 
أجراً ، وذلك دلیل على أنھ وھذا نص على أن المھر یسمي

)٥فى مقابل البضع ، لأن ما یقابل المنفعة یسمي أجراً. (
وقد ذكر القرطبى أن العلماء اختلفوا فى المعقود علیھ فى 
النكاح اھو بدن المرأة؟ أومنفعة البضع ، أو الحل ، وفى ذلك ثلاثة 

لنا : الظاھر المجموع فإن العقد یقتضي كل ذلك ویمكنقالأقوال ثم 
الجمع بین ما ذھب إلیھ الجمھور وما ذھب إلیھ المالكیة ومن معھم 
بأن من قال إن المھر عوض عن الانتفاع بالمرأة نظر إلى الظاھر ، 

.٤/٩٧البحر الزخار ٢/٢٩٤حاشیةالدسوقي ١
اء.) سورة النس٤جزء من الآیة (٢
..٤/٣٧٦،تفسیر المنار لمحمد رشید رضا ٥/٢٣،٢٤القرطبي ٣
) سورة النساء.٢٤جزء من الآیة (٤
طبقة الھیئة العامة المصریة للكتاب .٥/١٢٩القرطبي ٥



 
انھ لیس عوضاً بل مكرمھ للمرأة وفضیلة لھا نظر إلى قالھ :ومن 

أن كلاً من الزوجین فى الحقیقة یستمتع بالآخر . 
الراي الراجح 

ب إلیھ جمھور الفقھاء من أن المھر عطیة للمرأة ھو ما ذھ
یعطي لھا عن طیب نفس وذلك: 

لأن ھذا المعني أعلى من المعني الذي لا حظھ القائلین –١
بأن المھر عوض عن البضع والثمن لھ إذ أن الصلة بین الزوجین 
أعلى وأشرف من الصلة بین الرجل وفرسھ أو جاریتھ ولذلك قال 

نحلة " فالذي ینبغي أن یلاحظ ھو أن ھذا العطاء سبحانھ وتعالي " 
آیة من آیات المحبة وصلة القربى وتوثیق عري المودة والرحمة ، 

أى روابط المودة والرحمة. 
إن فى جعل المھر عطیة للمرأة اعزاز لھا وصیانة لھا –٢

عن كونھا منفعة تؤجر وتأخذ على ذلك أجراً من الرجل وخاصة أن 
من شأنھا وصان كرامتھا بنتاً وزوجة وأماً غیر الإسلام قد رفع 

)  .١ذلك. (

.٤/٣٧٦تفسیر المنار ١



 
المبحث السادس

فى النفقة وحكمھا ودلیل مشروعیتھا والحكمة فى إیجابھا 
للزوجة

ویشتمل على مطلبین
المطلب الأول فى : تعریف النفقة لغة واصطلاحا 

المطلب الثاني فى : فى حكمة إیجابھا للزوجة 
المطلب الأول فى

یف النفقھ لغة واصطلاحا والدلیل علیھاتعر
: تعریف النفقة فى اللغة : مشتقة من الإنفاق وھي أولاً 

مطلق الإخراج ولا تستعمل إلا فى الخیر بخلاف الإخراج فإنھ 
یستعمل فى الخیر والشر ، كما تطلق على صرف الشئ فى غیره ، 

)١أو فراعھ فتقول : أنفق عمره فى كذا ، ونفقت بضاعتھ (
: أنفق ما تطلق على المال المعروف فى النفقة فتقولك

)" ٢(إذا لأمسكتم خشیة الإنفاقالرجل إذا افتقر ومنھ قولھ تعالي : "
أي خشیة الفناء والنفاذ فالنفقة ما ینفقة الإنسان على عیالھ وقیل ھي 
من النفوق وھو الھلاك فتقول : " أنفقت الدابة نفوقاً أي ھلكت أو من 

الرواج یقال نفقت البضاعة نفاقاً أي راجت ورغب النفاق وھو 
). ٣الناس فیھا" (

ثانیا : تعریف النفقة شرعا 
بأنھا ما یجب للزوجة من مأكل وملبس عرفھا الحنفیة :

وفراش وغیر ذلك حسب العرف 
: ھي الطعام والكسوة والسكنى أو ھي : الإدرار على شئ أو

بما فیھ بقاؤه 

) سورة الإسراء.١٠٠جزء من الآیة (١
.٢/٦١٨منیر ، المصباح ال٦٧٤، مختار الصحاح ص٦٢٨المعجم الوجیز ص٢
.٣/٥٧٢، حاشیة ابن عابدین ٣/٣٢١فتح القدیر ٣



 
ھا ما بھ قوام معتاد حال الأدمى دون بأنوعرفھا المالكیة :

)١سرف ( أي ما یستقام بھ حال الإنسان دون إسراف ) (
: بأنھا طعام مقدر لزوجة وخادمھا على وعرفھا الشافعیة

زوج ولغیرھما من أصل وفرع ورقیق وحیوان ما یكفیھ . 
بأنھا كفایة من یعولھ خبرا وأدما وكسوة وعرفھا الحنابلة :

عھا. ومسكناً وتواب
: اي توابع الخبز والأدم والكسوة والمسكن وقولھ وتوابعھ

كثمن الماء والمشط والسترة ودھن المصباح والغطاء والوطء 
ونحوھا والملاحظ من ھذه التعریفات. 

أن الحنفیة جاء تعریفھم خاص بنفقة الزوجة دون غیرھا فقد 
یر قصروا النفقة على ما یجب للزوجة من مأكل وملبس وفراش وغ

ذلك. 
: فقد جاء اما تعریف كل من المالكیة والشافعیة والحنابلة

عام حیث شمل نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. 
ما بھ قوام معتاد حال الآدمي فھذا القول عام فقول المالكیة :

حیث یدخل فیھ كل آدمي سواء كانت الزوجیة أو غیرھا. 
ادم ، وكذا تعریف الشافعیة فقد دخل فیھ الزوجة والخ

والأصل والفرع الى غیر ذلك فھو غیر قاصر على نفقة الزوجة. 
: كفایة من یعولھ ، ومن یعولھ قد وأما الحنابلة فقد قالوا

تكون الزوجة وغیرھا من الأولاد والأم والخادم وغیر ذلك.
 : ھو تعریف الحنفیة وذلك حیث أننا نتكلم التعریف الراجح 

لزوجة على زوجھا وحق من عن النفقة الزوجیة وھي واجبة ل
حقوقھا الثابتة على الزوج بمقتضي العقد فإذا كان تعریفھم خاص 
بنفقة الزوجة فیكون ھو التعریف الراجح تمشیاً مع ما تتحدث عنھ 

وھو نفقة الزوجة . 

٢/١٠٨٣حاشیة الخرشي ١



 
 

أولا : حكم النفقة 
عیة أتفق جمھور الفقھاء من الحنفیة ، والمالكیة والشاف

والحنابلة والظاھریة على وجوب نفقة الزوجة على زوجھا من طعام 
) )أسباب وجوبھا وذلك بعد ١وكسوة وسكن وغیر ذلك إذا تحققت 

الدخول بالزوجة. 

: من الأمور المتتفق علیھا بین الفقھاء أن أسباب وجوب النفقة على سبب وجوب النفقة١
الإنسان لغیره ثلاثة : الزوجیة ، والقرابة ، والملك ، والمقصود بیانھ ھنا ھو نفقة الزوجیة 

ب تلك النفقة لھا .وسبب وجو
أختلف الفقھاء فى سبب وجوب نفقة الزوجة على النحو التالي :

ذھب كل من الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعي فى الجدید ، والحنابلة والزیدیة إلى :
أن سبب وجوب نفقة الزوجیة ھو التمكین الناشئ عن عقد الزواج مع الإحتباس لحق الزوج ، 

قدسملت نفسھا إلى زوجھا فصارت محبوسة لحقھ فكانت النفقة ویحصل ذلك بأن الزوجة 
جزاء الإحتباس وكل محبوس لمنفعة غیره یلزمھ نفقتھ ، كما ان للزوج حق الإستمتاع بھا 

٥/٢١٩٧ونقلھا إلى حیث یرید بنكاح صحیح ، وكان طرفاه من أھل الإستمتاع، ( البدائع 
المدونة الكبري ٢/٥٠٨الدسوقي حاشیة٥٧٣، ٣/٥٧٢، حاشیة ابن عابدین ٢٢٠٤، 

٨/١٦٦،المغنى ٢/١٦٠، المھذب ٤٢٦، ٣/٤٢٥، مغنى المحتاج ٤/٢٥٤للإمام مالك 
، الكافى فى الفقھ الحنبلي لأبى محمد موفق ٤/١٤٢الإقناع فى فقھ الإمام أحمد بن حنبل 

زخار م.، البحر ال١٩٦٣-ھـ١٣٨٢الطبعة الأولى –الدین عبد االله بن قدامھ المقدس 
٤/٢٧٣ .

أن النفقة تجب بالعقد وتستقر بالتمكین فلو امتنعت من وذھب الشافعي فى القدیم والظاھریة :
، حاشیة القلیوبي على شرح جلال الدین ٣/٤٣٥التمكین سقطت النفقة ( مغنى المجتاج 

، ١٠/٨٨، المحلى ٩/٤٠، روضة الطالبین ٢/١٦٠،١٦١، المھذب ٤/٧٧الممحلى 
٢٨٩.

دل بھ جمھور الفقھاء على وجوب النفقة بالتمكین : ـ أما است
أن النبي صلي االله علیھ وسلم تزوج عائشة رضي االله عنھا وھي بنت ست سنین ودخلت –١

علیھ بعد سنتین ولم ینفق إلا من حین دخلت علیھ ولم یلتزم بنفقتھا لما مضي لعدم التمكین 
، باب ٣/٢٤٩الدخول صحیح البخاري التام فیما مضي ولم ینقل أنھ أنفق علیھا قبل 
، كتاب النكاح باب مساواة المرأة ٧/٩٢تزویج الأب أبنتھ  من الإیمان ، سنن =البیھقي

مكتبة النصر٤/٤الرجل فى حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب، المستدرك للحاكم 
/ ٣محتاج الحدیثة الریاض ولو كان حقا لھا لساقھ الیھا علیھ الصلاة والسلام ( مغني ال

) ٢/١٦٠، المھذب ٤٣٥
" اتقوا االله فى النساء –٢  : ما روي أن رسول االله صلي االله علیھ وسلم خطب الناس فقال 

فاءنكم أخذ تموھن بأمانة االله واستحللتم فروجھن بكلمة االله ، ولھن علیكم رزقھن 
) ١٤٧، ١٤٦/ ٢، صحیح مسلم / ٤٢٢/ ٤١٠١٩وكسوتھن بالمعروف ( فتح البارى 

أن النفقة معاوضة فى مقابلة التمكین من الاستمتاع ، ولأنھا جزاء الإحتباس وكل محبوس –٣
) وبناء ٤٢٦/ ٣، مغني المحتاج ٥٧٢/ ٣لمنفعة غیره یلزمھ نفقتھ ( حاشیة ابن عابدین 

ع على ذلك إذا لم یوجد من المرأة التمكین التام لزوجھا فلا تجب لھا نفقة وذلك كما استمت



 

بھا فى بلد دون آخر حیث مكنتھ من استمتاع دون استمتاع وأیضا لو مكنتھ الاستمتاع فى 
منزل دون آخر . لأن التمكین فى ھذه الحالة یكون ناقصا وأصحاب ھذا القول یشترطون 

التمكین التام لایجاب النفقة للزوجة . 
قة بالعقد واستقرارھا ما استدل بھ الشافعي فى مذھبھ القدیم والظاھریة على وجوب النف

بالتمكین : ـ 
بما روي عن رسول االله صلي االله علیھ وسلم فى النساء " ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن –١

، فتح ٨٩، ٨٨/ ١٠بالمعروف " فھذا یوجب لھن النفقة من حین العقد ( المحلى ج 
)١٤٧–١٤٦/ ٢، صحیح مسلم د ٤٤٢/ ٩البارى د 

د العقد علیھا صارت محبوسة على ذمة الزوج وبحقھ ومن حبس بحق أن الزوجة بمجر–٢
)٤٢٦/ ٣شخص كانت نفقتھ علیھ ( مغني المحتاج د 

كما أن الزوجة بالعقد علیھا صارت ممنوعة عن الرجال لحبسھ لھا فوجبت لھا النفقة بالعقد. 
ة ولا الناشر ،  فى أن االله سبحانھ وتعالي جعل النفقة للنساء عامة فلم یستثني الصغیر–٣

وجوب النفقة إذا انعقد علیھما العقد وكل منھما لم یوجد منھا  التمكین لا الصغیرة ولا 
الناشر ومع ذلك وحیث النفقة لھما حین العقد كما أنھ لم یأت قرآن ولا سنة باستثناءھما 

فقة للزوجة ولو أراد االله ذلك لما أغفلھ حتى بینھ لھ غیره فالآیات الدلالة على وجوب الن
) .٨٩، ٢٨٨/ ١٠عامة لكل النساء (المحلي لابن حزم 

والملاحظ : أن الإمام الشافعى فى مذھبھ القدیم جعل وجوب النفقھ بالعقد كالمھر فیما سبق فلا 
تتوقف النفقة على التمكین من المرأة بدلیل ان المرأة أن النفقة تجب للمریضة والرتقاء . 

الظاھریة أیضاً . وإذ حصل التمكین من المرأة أستقرت النفقة وھذا القول قد ذھب إلیھ
الواجبة یوماً بیوم، أما على مذھبھ الجدید : القائل بإشتراط التمكن من المرأة لوجوب 
النفقة وھذا ھو الرأى الراجح عندھم ، فقد أختلفوا فى التمكین ھل ھو سبب لوجوب النفقة 

. واستثنى من ذلك صورتان: اوجھ-:وجھانام شرط؟ فذكروا فى ذلك  ھما أنھ شرط 
إحداھما : ما لو منعت المرأة نفسھا لتسلیم المھر المعین أو الحال فإن لھا النفقھ من حینئذ . 
أما المھر المؤجل فلیس لھا حبس نفسھا لھ وإن حل ، وذلك خلافاً للأسنوى . أما الصورة 

وى فى فتاویة : ( لامرأتھ المطالبة بنفقة الثانیة : ما لو أراد الزوج سفراً طویلاً قال: البغ
: إذا لم  مدة ذھابھ ورجوعھ كما أنھ لا یخرج للحج حتى یترك لھا ھذا المقدار ، أى 
یستنیب من یدفع لھا وذلم یوماً بیوم ، فإن قیل یجوز السفر لمن علیھ دین مؤجل یعلم أنھ 

كذلك.یحل قبل رجوعھ وإن لم یستأذن غریمھ ولم یترك وفاء فكان ھنا
: بذلك بخلاف من لھ دین س عند زوجھا وتتضرربأن الزوجة محبوسةأجیب على ذلك 

( التمكین التام : ما لو سلمت نفسھا فى زمن او محل دون غیره فإنھ لا وخرج بقولھ التام 
)٩/٤٠، روضة الطالبین ٢/١٦٠،١٦١، المھذب ٣/٤٣٥نفقھ لھا . ( مغنى المحتاج 

- اشترطوا لوجوب النفقة للزوجة على زوجھا شروطاً ھما :فقد - :أما المالكیة
أن تمكن الزوجة الزوج من نفسھا.  =    -١

أن تكون الزوجة مطبقة للوطء.- ٢= 
أن تدعو الزوجة أو ولیھا الزوج إلى الدخول.-٣
أن یكون الزوج بالغاً.-٤
خذ فى النزع بعد آلا یكون قد أشرف أحد الزوجین على الموت اى بالغاً حد السیاق وھو الأ-٥

-ھذا العرض نستطیع أن نوجز شروط وجوب النفقة للمرأة على زوجھا فى تلك النقاط:
ان یكون عقد النكاح صحیحاً ، فلو كان فاسداً فلا نفقة لھا لأن التمكین لایصح مع فساد -١

النكاح 



 
أما قبل الدخول وبعد العقد فلم تجب لھا النفقة عند الجمھور 
: یوجوب النفقة للزوجة قبل  وخالف فى ذلك الظاھریة حیث قالوا 

وبعد العقد . الدخول
ثانیا : دلیل مشروعیة النفقة 

استدل الفقھاء على وجوب النفقة للزوجة بالكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول 

" وعلى المولود لھ رزقھن فقولھ تعالي :فأما الكتاب : 
) ". ١وكسوتھن بالمعروف(
) "٢" ولھن مثل الذي علیھن بالمعروف (وقولھ تعالي : 

" لینفق ذو سعة من سعتھ ومن قدر علیھ وقولھ تعالي  :
)٣رزقھ فلینفق مما أتاه االله (

" أسكنوھن من حیث سكنتم من وجدكم ولا : وقولھ تعالي
تضاروھن لتضیقوا علیھن وإن كن اولات حمل فأنفقوا علیھن حتى 

)  "٤یضعن حملھن(
وجھ الدلالة من الآیات : 

ة لأن الأمر فیھا دلت ھذه الآیات على وجوب النفقة للزوج
للوجوب ففي الآیة الأولى كلمة (وعلى) تقتضي الإلزام، والإلزام 

نت أن تكون الزوجة صالحة لتحقیق أغراض الزواج بان تكون كبیرة یجامع مثلھا فلو كا-٢
صغیرة لا یجامع مثلھا فلا نفقة لھا .

التمكین التام من المرأة : بأن تمكن الزوجھ زوجھا من إستیفاء حقھ شرعي فلو فوتت علیھ -٣
ذلك بدون عذر رغم إحتباسھا فأنھا لا تستحق النفقة . وھذه الشروط مجمع علیھا بین 

إلى وجوب النفقة بمجرد جمھور الفقھاء إلا الشافعي فى أحد قولیھ والظاھریة فقد ذھبوا
العقد وأستقرارھا بالتمكین. ولم یشترط الظاھریة شروطاً لذلك سوي كون العقد صحیحاً 

فقط بغض النظر عن حالة المرأة من الكبر والصغر والنشوز وغیره. 
الرأي الراجع ماذھب إلیھ جمھور الفقھاء وذلك لإستدلالھم بفعل النبي صلي االله علیھ وسلم ( 

، المدونة الكبرى ٢/٥٠٨حاشیة الدسوقي ٣/٥٧٢، ابن عابدین ٥/٢٢٠٤البدائع
، ٣/٣٥٥. الكافى فى الفقھ الحنبلى ٢/١٤٩. المھذب ٣/٤٣٦، مغنى المحتاج ٤/٢٥٤

.     ٤/٢٧٣،البحرالزخار ١٠/٨٨،٨٩، المحلى ،٤/١٤٢الإقناع فى الفقھ الحنبلى
) سورة البقرة.٢٣٣جزء من الآیة (١
) سورة البقرة٢٢٨ن الآیة (جزء م٢
) سور الطلاق٧جزء من الآیة (٣
) سورة الطلاق وجدكم : أى سعتكم والوجد / الغنى والمقدرة.٦الآیة (٤



 
یقتضي الوجوب. وفى الآیة الثانیة جعل االله سبحانھ وتعالي للزوجة 

) ) على ١على زوجھا ما لھا علیھ أي لھن من حقوق الزوجیة 
الرجال مثل ما للرجال علیھن . 

ـ إن من تلك وقد ذكر القرطبي فى ذلك عن ابن عباس
الحقوق : الزینة الكسوة، والكسوة نفقة وقیل: المراد المھر والنفقة . 

: " لینفق ذو سعة " أي لینفق الزوج على وفى قولھ تعالي
زوجتھ وعلى ولده الصغیر على قدر وسعھ حتى یوسع علیھا إذا 

كان موسعا علیھ ومن كان فقیرا فعلى قدر ذلك . 
"أما قولھ تعالي : " أسكن أمر فى سكن الزوجات وھن ـ 

وقولھ ولا تضاروھن أي لاتضارھن فى الإنفاق علیھن فتضیقوا 
علیھن النفقة فیخرجن أولا تضاروھن فى المسكن فتدخلوا علیھن من 
غیر استئذان فتضیقوا علیھم المسكن فیخرجن ، والأمر ھنا أمر 

لم بالانفاق على المطلقات أثناء العدة والأمر یقتضي الوجوب ما 
یوجد صارف یصرفھ من الوجوب إلى الندب أو الإباحة وإذا لم 
یوجد شئ من ھذا یبقي الوجوب على أصلھ وإذا وجبت النفقة 
للمطلقة فمن باب أولى تجب للزوجة ولأنھا لم تجب للمطلقة إلا لما 
سبق من الزوجیة ولأن الزوجة لم تصل إلى النفقة إلا بالخروج 

لزوج فوجبت لھا النفقة على والاكتساب وھي محبوسة لحق ا
زوجھا. 

وأما السنة : 
ما رواه جابر عن رسول االله صلي االله علیھ وسلم أنھ –١

" اتقوا االله فى النساء فإنھن عوان ذكر فى خطبتھ فى حجة الوداع
عندكم أخذ تموھن بأمانة االله واستحللتم فروجھن بكلمة االله ، ولھن 

) ٢علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف" (

.٣/٤٢٦، مغنى المحتاج ٥/٢١٩٤البدائع ١٦٣، ٣/١١٢٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١
قة على الأھل والعیال ، باب ،باب وجوب  النف٩/٤٢٢فتح الباري بشرح صحیح البخاري ٢

،كتاب الحج باب حجة النبي صلي ٢/١٤٦،١٤٧كسوة المرأة بالمعروف. ، صحیح مسلم 
االله علیھ وسلم.



 
ما روي أن رجلاً جاء إلى النبي صلي االله علیھ وسلم –٢

فقال: ما حق المرأة على زوجھا فقال یطعمھا إذا طعم ویكسوھا إذا 
كسي وألا یھجرھا فى المبیت ولا یضربھا ولا یقبح) وفى روایة أن 

)١تطعمھا إذا طعمت وتكسوھا إذا اكتسیت) (
ھند بنت : قالتعن عائشة رضي االله عنھا قالت–٣

عقبة ـ زوجھ أبى سفیان یا رسول االله صلي االله علیھ وسلم إن أبا 
سفیان رجل شحیح ولیس یعطیني من النفقة ما یكفیني وولدي ، إلا 
ما أخذت منھ وھو لا یعلم فقال: رسول االله صلي االله علیھ وسلم 
(خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف وقولھ بالمعروف) أي : 

). ٢الشرع من غیر تفریط ولا إفراط (بالمتعارف فى عرف 
: روي الترمذي بإسناده عن عمر بن الاحوض انھ قال–٤

قال رسول االله صلي االله علیھ وسلم ألا إن لكم على نسائكم حقا ، 
ولنسائكم علیكم حقا ، فأما حقكم على نسائكم فلا یوطئن فرشكم من 

علیكم أن تكرھون ولا یأذن فى بیوتكم لمن تكرھون ، الآ وحقھن
)  . ٣تحسنوا إلیھن فى كسوتھن وطعامھن) (

وجھ الدلالة من الأحادیث 
دلت الاحادیث على وجوب نفقة الزوجة وھي مقدرة بالكفایة 
، فلو لم تكن واجبة لما أذن رسول االله صلي االله علیھ وسلم لھند بنت 
عتبة الأخذ من مال زوجھا بغیر إذنھ على القدر الذي یكفیھا وولدھا 
كما أن قولھ لھا خذي فیھ أمر بالأخذ ، والأمر یقتضي وجوب نفقتھا 
على زوجھا كما أن قولھ صلي االله علیھ وسلم فى الحدیث الأول ( 
) فیھ إلزام للأزواج بالنفقة والكسوة  لھن علیكم رزقھن وكسوتھن 

وذلك یقتضي الوجوب . 
( آلا وحقھن علیكم أن وكذلك قولھ صلي االله علیھ وسلم

) وقد ذكر ابن بطال فى فتح تحس نوا إلیھن فى كسوتھن وطعامھن 

.٦/٣٢٢، نیل الأوطار ١/١٨٥٠، سنن ابن ماجھ ٢/٦٠٦سنن أبى داود ١
، نیل الأوطار ٢١٩، ٣/٢١٨،سبل السلام ٩/٤١٨فتح الباري بشرح صحیح البخاري ٢

٦/٣٢٣.
.١٤٥، ٤/١٤٣سنن الترمذي ٣



 
البارى ھذا القول : ( أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على 

الزوج كسوتھاً وجوباً ) 
وذكر بعضھم أنھ یلزمھ أن یكسوھا من الثیاب كذا ، 
والصحیح فى ذلك : ـ أن لا یحمل أھل البلدان على نمط واحد وأن 

بلد ما یجري فى عادتھم بقدر ما یطیقھ الزوج على على أھل كل
)١قدر الكفایة لھا وعلى قدر یسره وعسره (

فقد اتفق أھل العلم على وجوب نفقات وأما الإجماع: 
الزوجات على أزواجھن إذا كانوا بالغین وقد جاء فى رفض الطالبین 

). ٢(أما نفقة الزوجة فواجبة بالنصوص والإجماع)(یوضح ذلك:ـما
: فلأن النفقة تجب جزاء الاحتباس ، ومن كان وأما المعقول

محبوساً بحق شخص كانت نفقتھ علیھ لعدم تفرغھ لحاجة نفسیة ، 
ولأن نفع حبس الزوجة عائد على الزوج وكل محبوس لمنفعة غیره 
یلزمھ نفقتھ " ولأن المرأة إذا كانت محبوسة بحبسھ فھي ممنوعة من 

). ٣تكن كفایتھا علیھ لھلكت (الخروج للكسب بحقھ فلو لم
المطلب الثاني فى 

الحكمة فى إیجاب النفقة للزوجة
إن التشریع الإسلامي قد أوجب للمرأة على زوجھا النفقة بكل 
ما تحتویھ من معاني ، فالنفقة اللازمة للزوجة تطلق على أشیاء 

، متعددة منھا الطعام والإدام ، والكسوة ، وآلة التنظیف ومتاع البیت
والسكنى والخادم إن كانت ممن تخدم ، وغیر ذلك مما تحتاجھ المرأة 
فى بیتھا وذلك نظیر الاحتباس فى بیت زوجھا ولحقھ بسبب النكاح ، 
والمرأة فى ذلك ممنوعة من الاكتساب لاجلھ ، وإذا علم ذلك فیكون 
حبسھا عائدا إلیھ من أجل ذلك صارت كفایتھا علیھ ، لأنھا إذا كانت 

عن الخروج فلو لم تكن كفایتھا علیھ لھلكت من الجوع ، ممنوعة

.٩/٤٢٣فتح الباري شرح صحیح البخاري ١
.٨/١٦٦، المغنى ٩/٤٠، روضة الطالبین ٧٩، ٧٨الإجماع لابن المنذر ٢
المغنى ٥/٤٦٠كشاف القناع ٣/٥٧٢عابدینابنحاشیة،٥/٢١٩٧،٢٢٠٤البدائع٣

، أحكام الزواج والطلاق فى الإسلام ٢/٨٣حكمة التشریع للجرجاوي٨/١٦٦لابن قدامھ 
.٢٠٩د/ بدران أبو العینین ص



 
والدین یأبي ذلك ، كذلك یرفضھ العقل ، من أجل ذلك كان للزوجة 

)١الحق فى نفقة زوجھا حتى یضمن لھا كفایتھا. (
: الكتاب والسنة والإجماع والمعقول وقد دل على ذلك كل من

لزوج الموسر إذا وقد مر ذلك وتأكید لحق وجوب النفقة للزوجة أن ا
امتنع عن ذلك الانفاق على زوجتھ واستطاعت ان تحصل على مال 
لھ اخذت منھ بغیر علمھ مقدار حاجتھا بالمعروف وذلك كما حدث 
لھند بنت عتبة زوجة أبي سفیان عندما منعھا نفقتھا فذھبت إلى النبي 

صلي االله علیھ وسلم تشتكي منھ وقالت : ـ 
ولیس یعطینى من النفقة ما ( إن أبا سفیان رجل شحیح

یكفیني وولدي ؟ فقال لھا النبي صلي االله علیھ وسلم (خذي ما یكفیك 
وولدك بالمعروف) والمعروف ھو القدر الذي عرف بالعادة أنھ 

) . والشح ھو البخل یقال: رجل شحیح أي رجل مسیك ، ٢الكفایة (
منع والممسك البخیل ، والشح أعم من البخل ، لأن البخل یختص ب

المال والشح بكل شئ فلبخل أبى سفیان أمرھا النبي صلي االله علیھ 
وسلم بالأخذ من مالھ بغیر علمھ بالمعروف والحدیث بھذا المعني 
یدل على جواز الاخذ من مال الزوج عند شحھ على الزوجة لتكملة 
النفقة كما انھ یدل على جواز أخذ جمیع النفقة عند الامتناع وللزوجة 

ى القاضي لاثبات قدر النفقة لھا ولیمكنھا من أخذه من اللجوء إل
الزوج فى حال الامتناع ویرجع فى تقدیر الواجب إلى اجتھاد الحاكم 

أو نائبھ فیفرض للمرأة قدر كفایتھا وأولادھا . 
ما سبق كان صورة بسیطة عما أعطاه الإسلام للمرأة ، وما 

واقع المرأة فى قرره لھا من حقوق وحریة ، ولتقارن النساء بین 
الإسلام وبین غیره، فالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة والقصص 
والرویات والواقع ، كل ذلك یحمل الكثیر مما یمثل رداً على 
الإدعاءات الباطلة والتھم الزائفة التي یروج لھا أعداء الإسلام ضد 

.٢/٩٨، حكمة التشریع للجرجاوي ٢/٥١٨، حاشیة الدسوقي ٤/٢٩بدائع الصنائع ١
، أحكام الزواج والطلاق ١٠/٩١، المحلى ٨/٢١١،٢١٢، المغنى ٩/٤١٨فتح الباري ٢

.٢٠٩فى الإسلام   د/ بدران أبو العینین ص 



 
قیام المرأة المسلمة بقصد إھانتھا وتشكیكھا فى عقدیتھا وعزلھا عن ال

بالدور المنوط بھا فى مختلف جوانب الحیاة بما یلائم فطرتھا ویحفظ 
حیاءھا وھم فى ذلك یستخدمون من الأسالیب والإغراءات ما یسھم 
فى تحررھا من الأخلاق والآداب ، وانسلاخھا من القیم والمثل باسم 
الحریة والتنور والمدنیة مما یعكس الصورة التي قدمھا وكرمھا بھا 

م على نحو لم تعرفھ الحضارات أو الفلسفات القدیمة الإسلا
والحدیثة ، فالمرأة كانت لھا بصماتھا ودورھا الفعال الإیجابي فى 
: أسریة ، اجتماعیة ، اقتصادیة ، علمیة ،  كافة مجالات الحیاة  

سیاسیة ، جھادیة ، طبیة ..... 
وھناك بعض القضایا التي كثر حولھا الكلام ، وجعلھا أعداء 
الإسلام ذریعة للنیل من تعالیمھ السمحة ، بل جعلوھا سوءات تشوه 
صورة الإسلام ، وتقلل من مكانتھ ، فسارع أعداء الإسلام ومن حذا 
حذوھم بنشرھا فى صورة الغیورین على المرأة ، المدافعین عن 
 : حقوقھا التي زعموا أن الإسلام ھضمھا ، ومن أھم ھذه القضایا 

لاق ، والقوامة للرجال دون النساء ، وتأدیب تعدد الزوجات ، والط
. وإن شاء االله سوف أتكلم عن ھذه القضایا  الزوجة ، والمیراث 

والرد علیھا فى المبحث التالي : ـ 
وقبل أن نرد على ھذه القضایا نحاول أن نشیر إلى تعلیل 
واحد رعاه الإسلام فى كل ھذه القضایا ، وھذا التعلیل واضح لكل 

ویفھم ، ولا یخفي إلا على من طمس االله على قلبھ ، ذي عقل یعي
وجعل على بصره غشاوة فأغمض عینھ حتى لا یبصر النور 

والتعلیل ھو : 
أن الإسلام دین الفطرة ، ودین الطبیعة السلیمة ، فھو یعترف 
بواقع الحیاة ، والمشرع الحكیم یعلم طبائع البشر وأخلاقھم فیشرع 

عھم الشاردة من كبح جماح الضلال فى لھم تشریعاً ینظم بھ طبائ
نفوسھم . 

ومما یؤكد أن الإسلام دین الفطرة أنھ فى اعترافھ بأن الرجل 
یفضل المرأة فى بعض الأمور ، لم یجاوز الواقع ، فالرجل أطول 



 
قامة من المرأة فى المتوسط وھیكلھ العظمي أضخم من ھیكلھا ، 

و أقوي بنیة وأصلب وعضلاتھ أصلب ومخھ أكبر ، وكذلك قلبھ ، فھ
عوداً ویعترى المرأة كل شھر عارض الحیض فیھز جسمھا بضعة 
أیام فتصبح ضعیفة واھنة ، ویتغیر جسم المرأة بسبب الحمل ، بل 

إن النجاح فى الحیاة كلھا على وجھ العموم یكون غالبا للرجل . 
" إنا لنرى الغرب أطلق حریة یقول أحد الكتاب الغربین :

مد بعید فى الثقافة وفى كل شئ . ومع ھذا لم تبرز فى المرأة منذ أ
جنس النساء كاتبة أو شاعرة أو مؤرخة او قصصیة عظیمة ، بل لم 
ینجحن فى الطب ولا فى المحاماة ، ولا فى العمل فى الدواوین 
الحكومیة ومن نجحن كن بتراكیبھن الجسمیة أشبھ بتراكیب الرجال 

النساء فى تولي السلطات من حیث العضلات والقوي ، وما نجح 
الكبیرة لو لم یكن لھن مؤازرون عظماء من الرجال یعملون وتنسب 

)١الأعمال للنساء." (
وفى ضوء ما قلنا نحاول فیما یأتي الرد على الاتھامات 

المثارة ضد الإسلام وباالله التوفیق. 

، القاھرة مكتبة النھضة المصریة ، ٢١٩، ٢١٨مقارنة الأدیان الإسلام د أحمد شلبي ص١
- م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١أضواء على الثقافة الإسلامیة د/ أحمد فؤاد محمود الطبعة الأولى  

المملكة السعودیة الریاض –اشیلیا للنشرو التوزیع 



 
المبحث السابع

بعض المزاعم الباطلة التي نسبت إلى الإسلامفي 
علیھاوالرد 

 
 

لم یكن الإسلام ھو المشرع الأول لتعدد الزوجات ، فقد قام 
المجتمع البشرى مبدأ تعدد الزوجات قبل الإسلام ، فكان التعدد 
موجوداً عند المصریین القدماء والصینیین والبابلیین والھنود 

د بلا حدود ، وقد وغیرھم ، وكذا فى الدیانة الیھودیة التي تبیح التعد
جاء فى التوراة أن نبي االله سلیمان ـ علیھ السلام ـ كان لھ سبعمائة 
امرأة من الحرائر ، وثلاثمائة من الإماء) . كما ذكر أن أحد أباطرة 
الصین كان عنده ثلاثون ألف إمرأة ، أما الدیانة النصرانیة فلیس 

)١فیھا نص صریح بمنع التعدد. (
بن الحارث وداً عند العرب فعن قیس كما كان التعدد موج

: أسلمت وعندي ثماني نسوة ، فأتیت النبي صلي االله علیھ وسلم قال
)٢فقلت لھ ذلك ، فقال : " اختر منھن أربعاً " (

فتعدد الزوجات لیس من صنع الإسلام ، وإنما ھو تشریع 
قدیم عرفتھ كل الحضارات والدیانات القدیمة وفى مقدمتھا التوراة ، 

قره الإنجیل وظل معملا بھ فى العالم المسیحي حتى حرمتھ وأ
القوانین الوضعیة . 

ـ وھو عالم كان مسیحیا یقول الأستاذ محمد فؤاد الھاشمي
وأسلم ـ ( إن اعتراف الكنیسة بتعدد الزوجات بقي إلى القرن السابع 
عشر ، وإن جمیع الأدیان ، ومنھا دیانة البراھمة وبوذا وعباد الوثن 

مجوس ، وكذلك المبادئ الوضعیة قد سایرت الحیاة الطبیعیة ، وال
وجارت الطبیعة البشریة فى شئون الزواج ، ولكن كھنة المسحیین 

بیروت مؤسسة الرسالة –٦٨ذول صالجنس الناعم فى ظل الإسلام لسعید عبد العزیز الجن١
ھـ ١٤٠١،

.١/٦٢٨سنن ابن ماجھ ٢



 
أبوا أن یفرطوا فى مفاتیح السجن ، لأن فى ضیاع ھذا المفتاح 

) . ١ضیاعا لسلطتھم(
ولم یبح الإسلام تعدد الزوجات على النحو الذي عرفتھ 

بل حدده بعد أن لم یكن محددا ونظمھ بعد أن حضارات الماضي ،
كان لا نظام لھ ، وقیده وكان من قبل مطلقاً . 

وكانت إباحة الإسلام للتعدد من منطلق المصلحة العامة التي 
تملیھا ظروف الحیاة ، واالله سبحانھ وتعالي ـ الذي خلق الخلق ھو 

مة یعلمھا ھو الذي یعلم ما یصلح شأنھم ، فإذا اباح التعدد فإنما لحك
سبحانھ وتعالي . 

وحتى تتضح بعض جوانب الحكمة فى ھذا الأمر نراه قد 
أحاط التعدد بالحقائق التالیة : ـ 

أن االله ـ جل شأنھ أباح تعدد الزوجات ولم یجعلھ واجباً-
أن االله ـ أمر بالعدل بین الزوجات ، وعدم الحیف على واحدة -

دون غیرھا 
عدل أمر بالاقتصار على زوجة عند الخوف من عدم عدل ال-

واحدة 
أن االله عندما أباح التعدد لم یكن الھدف منھ إشباع الرغبة -

الجنسیة عند الرجل فحسب ، وإنما كانت ھناك أشیاء قد 
)٢تحمل الرجل على أن یتزوج بأكثر من واحدة . (

دواعي تعدد الزوجات 
افع عنى الإسلام بالأسرة عنایة بالغة ، فقد حصر تلبیة الد-

الجنسي فیھا ، وألزم كلا من الزوج والزوجة بواجبات على 
كل منھما للآخر ، ووعد على ذلك بالجنة لمن یفي بتلك 
الواجبات ، وحرم جمیع الروافد التي یمكن تلبیة الدافع 

" والذین ھم لفروجھم حافظون : ، قال تعاليالجنسي بھا 

-المكتب الإسلامي –یتصرف ٧٧-٧٢المرأ ة بین الفقھ والقانون لمصطفى السباعي ص١
م.١٩٧٥-ھـ١٣٩٥

دار الفكر -. القاھرر١٤٤،١٤٨الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة لعبد الغنى عبود ص٢
العربي .



 
إلا على أزواجھم أو ماملكت أیمانھم فاءنھم غیر 

" وقال تعالي: )١ملومین( " ولا تقربوا الزني إنھ كان : 
) " . ٢فاحشة وساء سبیلا (

فكل تلبیة لدافع الجنس خارج نطاق الزواج الشرعي حرام ، 
وفرض الإسلام العقوبة على من یقترف جریمة الزنا رجلا كان أو 
امرأة ، فیجلد كل منھما أو أحدھما مائة جلدة إن كان غیر 

ویرجمان بالحجارة حتى الموت إن كانا متزوجین أو متزوجین ،
أحدھما 

فكل من الزاني والزانیة لا یھدف إلى إقامة أسرة وإنشاء حیاة 
مشتركة إنما یقصد إلى إرواء ثورة اللحم والدم بالطریقة الفوضویة 
المحرمة ، ھربا من تحمل الواجبات التي یفرضھا نظام الأسرة فى 

)  . ٣(الإسلام
حالات متعددة ترفع الرجل إلى التزوج بزوجة أخرى وھناك 

، وقد تكون ھذه الحالات ملحة أحیاناً ، ومنھا : ـ 
أن تكون الزوجة مصابة بمرض مزمن لا تستطیع -١

معھ القیام بالواجبات الزوجیة ، فبقیھا الرجل فى عصمتھ ، حفاظا 
علیھا ورعایة لھا ، ویتزوج بأخرى لیقضي معھا حاجتھ الشرعیة 

فا من الوقوع فى المحرم خو
أن تكون المرأة عقیما لا تلد ، والإنسان بطبیعتھ محب –٢

للولد ، فیبقي الزوجة الأولى ویتزوج بأخرى ، لینجب منھا الولد ، 
وقد ثبت من التجارب الكثیرة أن زوجات عقیمات قمن بتزویج 
أزواجھن بأنفسھن ، كى تبقي آمنة فى عصمتھ ورعایتھ ، ولتحقق 

ھا ما یحب . لزوج
إن الحروب نار تلتھم الكثیر من الرجال وتبقي النساء –٣

كثیرات العدد بالنسبة لمن تبقي من الرجال ، وفى ھذه الحالة یكون 

) سورة المؤمنون.٥،٦آیة (١
) سورة الإسراء.٣٢آیة (٢
، بیروت ، مؤسسة الرسالة .٢٢٧الأمومة فى القرآن والسنة لمحمد السید الزعبلاوي ص٣



 
التعدد ضرورة تفرضھا الحیاة وأمرا مرغوبا فیھ من النساء حفاظا 

علیھن من الضیاع والانحلال . 
لى درجة لا تسمح قد تسوء العلاقة بین الرجل وزوجتھ إ–٤

بالمعاشرة الزوجیة ، وللمرأة أولاد من ھذا الزوج ، فلا یبقى إلا أن 
تطلق ویضیع لأولاد وتنسي العشرة السابقة أو الإبقاء على الزوجة 

لرعایة أولادھا ، ویتزوج الرجل زوجة ثانیة. 
ھناك بعض الرجال لیست عندھم المقدرة على الصبر –٥

ة الحیض والنفاس ، فیباح للرجل أن دون الاتصال الجنسي فتر
یتزوج بأخرى خوفا من وقوعھ فى الزنا. 

ھناك بعض الرجال تغلب علیھم الرغبة الجنسیة ، فلا–٦
یطفئھا إلا عدد من الزوجات ، وعن ھذا النوع یقول الإمام ابن القیم 
( ومن الناس من یقلب علیھ سلطان ھذه الشھوة بحیث لا تحصنھ 

، فیستحب لصاحبھا الزیادة عن الواحدة إلى الأربع المرأة الواحدة
... ومھما كان الباعث معلوما فینبغي أن یكون العلاج بقدر العلة ، 

)  . ١فالمراد تسكین النفس فینظر إلیھ فى الكثرة والقلة(
فھؤلاء وأمثالھم لم یدعھم الإسلام لغوایة النفس والشیطان ، -

ھا فى إطار حلال ، بل رسم لھم ما یحقق رغبتھم أو بعض
وھو إباحة تعدد الزوجات . 

وقد حرص الإسلام على أن یعدل الرجل بین زوجاتھ فى 
وإن خفتم ألا تقسطوا فى الیتامي : " حدود قدرتھ ، یقول االله تعالي

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا 
)  " یقول ٢(ألا تعولواتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیمانكم ذلك أدني

:(إن خفت أن لا تعدل فى أربع فثلاث ،  قتادة فى معني ھذه الآیة 
) ، وعن الضحاك العدل فى المجامعة  وإلا فاثنین ، وإلا فواحدة 

لبنان بیروت دار الجیل٢/٨٤إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم الجوزیة ١
) سورة النساء.٣آیة (٢



 
) فإن عجز عن العدل بین الزوجات فقد أباح لھ الإسلام ١والحب (

لة التسرى بالإماء فھو أقرب إلى عدم الجواز مع الزوجات فى حا
التعدد ، فنرى أن الشرع الإسلامي قد قید التعدد فى الزواج ، بوضع 
شرط العدل بین الزوجات ، والعدل یكون فى النفقة من طعام 
وشراب وكسوة ومسكن ، وقد حذر المشرع الإسلامي من مغبة عدم 
العدل بین الزوجات ،وتوعده بالفضیحة یوم القیامة ، فعن أبى 

: " إذا كانت عند الرجل علیھ وسلم قالصلى االلهھریرة عن النبي 
)  " ٢امرأتان فلم یعدل بینھما جاء یوم القیامة وشقھ ساقط(

والعدل المقصود فى الإسلام ھو المتعلق بالمعیشة الاجتماعیة 
من بشاشة فى الوجھ وقسمھ فى اللیالي ، ومساواة فى الانفاق على 

ذي لا یستطیع الإنسان الطعام والملبس والمسكن ، أما المیل القلبي ال
التحكم فیھ ، فغیره محاسب علیھ ، لأنھ خارج عن حدود استطاعتھ ، 
: كان رسول االله صلي االله علیھ  فعن عائشة رضي االله عنھا قالت 

(اللھم ھذا فعلى فیما أملك ، لا یقسم بین نسائھ فیعدل ثم یقولوسلم 
)) ٣تلمني فیما تملك ولا أملك(

ھھ أي سائل فیقول : بقي سؤال یمكن أن یوج
لماذا یباح تعدد الزوجات للرجل ؟ ولا یباح تعدد الازواج 

-للمرأة ؟ والإجابة عن ھذا السؤال تتحدد فى عدة نقاط:
: أن الكثرة فى عدد النساء ھو الغالب ، لأن الحروب الأولى

تلتھم الكثیر من الرجال وتبقي النساء كثیرات العدد بالنسبة لمن تبقي 
ال ، ولا أدل على ذلك مما حدث بعد الحرب العالمیة الثانیة من الرج

التي التھمت عددا كبیرا من الرجال فى دول أوروبا وخاصة ألمانیا 
حتى وصلت النسبة بین من تبقي من الرجال مع النساء ، رجل واحد 
مقابل خمسة من النساء وفى ھذه الحالة یكون التعدد ضرورة 

، بیروت دار الفكر ٢/٤٢٩أثور لجلال الدین السیوطي الدر المنثور فى التفسیر الم١
م.١٩٩٣-ھـ ١٤١٤

/ كتاب النكاح .٢/٣٠٤سنن  الترمذي  ٢
كتاب النكاح .٢/٦٢٧سنن ان ماجھ ٣



 
با فیھ عند النساء وحافظا علیھن من تفرضھا الحیاة ، وأمرا مرغو

السقوط فى الرذیلة ، وفعل الحرام . 
أن الرجل عندما یتزوج باثنین أو ثلاث أو رباع ، الثانیة : 

یتحمل مسئولیتھن بالإنفاق علیھن وعلى أولادھن ، ولكن إذا تزوجت 
المرأة بأكثر من رجل فمن یتحمل مسئولیة الإنفاق فى الحیاة 

الزوجة ؟ أم احد الأزواج ، أم كلھم ؟ أمر فى غایة الزوجیة ؟ أھي 
الغرابة والإضطراب ، وقلباً للأوضاع فى الحیاة ، والإسلام دین 

یرتبط بواقع الحیاة ، ولایخالف طبیعتھا 
: أن الرجل عندما یتزوج بأكثر من واحدة ، ویرزق الثالثة

ا تتزوج بالأولاد منھن فاءن الأولاد كلھم ینتسبون إلیھ ، لكن عندم
المرأة بأكثر من رجل فأى رجل ینتسب الأولاد منھا ؟ وكل واحد 
عاشرھا معاشرة الزوجیة ، ھل ینتسب الأولاد منھا لواحداً  فقط من 
الأزواج أم ینتسبون لھم جمیعا ، فیصبح لولد الواحد أكثر من أب ؟ 
أم تختار المرأة من تشاء منھم فتنسب لھ ما تنجب ؟ أمر ـ أیضا فى 

) ١ي الغرابة ؟ وقلب للأوضاع فى الحیاة (منتھ
ومن أجل كل ھذا فالسؤال السابق غیر منطقي ولا یتفق مع 

واقع الحیاة 

.١٩٨، ١٩٧المراة فى الإسلام للدكتور أحمد فؤاد محمود ص١



 
المطلب الثاني

فى
)١(الطلاق

ویشتمل على أربعة فروع 
الفرع الأول : فى مراحل علاج الخلافات الزوجیة 

الفرع الثاني : فى طریق العلاج بعد الحكمین 
ث : فى حكم أخذ بدل الخلعالفرع الثال

: متى نطلق ؟ وما ھي ضوابط الطلاق فى  الفرع الرابع 
الإسلام؟

الفرع الأول فى
مراحل علاج الخلافات الزوجیة

إن الإسلام لم یكن المشرع الأول للطلاق ، بل كان موجوداً 
فى عصور ما قبل الإسلام فقد كان موجوداً فى الشریعة الیھودیة ، 

لنصاري عن طریق الكنیسة فإلاسلام لیس أول من وكان یتم بین ا
سن الطلاق ، وأن أعداء الإسلام فى الشرق والغرب دائما یلصقون 

بھ التھم من اجل إبعاد الناس عنھ وتنفیرھم منھ . 
إن الإسلام ما أحل الطلاق لیشتت شمل الأسرة ، ویفرق بین 

سباب أفرادھا فتتحطم الأسرة بكلمة تصدر من الرجال لأنفھ الأ
وأیسرھا ، فیتشرد الأولاد وتضیع الزوجات ، وإنما أحل االله الطلاق 
فى الإسلام لیكون المرحلة الأخیرة إذا ما سدت كل المنافذ لعلاج ما 

وصلت الیھ حالة الأسرة من شقاق ونفور لا یرجي تغییره . 

ھو الإرسال من قولك أطلقت ھو حل القید سواء كان حسیاً او معنویاً وقیل : الطلاق لغة :١
، المصباح ٢٢٩، ١٠/٢٢٥الناقة فأنطلقت إذا أرسلتھا من عقال وقید ( لسان العرب ج

.٢/٢٧٦المنیر ج
الطلاق اصطلاحاً: رفع قید النكاح فى الحال أو المال بلفظ مخصوص ( رد المختار على الدر 

) ٣/٢٠٩( البدائع ج) أو ھو : حل العصمة المنعقدة بین الزوجین٤٢٦، ٢٠المحتار ج
طلاق بائن ھو الذي یرفع النكاح فى الحال .-١وبناء على ذلك ینقسم الطلاق إلى قسمین 

طلاق رجعي وھو الذي یرفع النكاح فى المستقبل فالنكاح ھنا لا یرتفع بمجرد حدوث -٢
الطلاق بل بإنتھاء العدة ، لأن أسباب الزوجیة باقیة بینھما ماعدا الوطء.



 
فالذي لا شك فیھ أن الإسلام وھو یحض على الزواج ، 

ي أن تكون علیھ الحیاة الزوجیة من وضع فى اعتباره ما ینبغ
استقرار دائم واطمئنان ثابت ومن أجل ھذا أمر بالآتي 

أن یكون لكل من الزوجین كامل الحریة لاختیار كل -١
منھما الآخر قبل الارتباط بالزواج . 

إعطاء الفرصة لأن ینظر كل منھما لصاحبھ ، فعن -٢
لھ النبي صلي االله فقال المغیرة بن شعبة أنھ أراد ان یتزوج امرأة 

) ١( إذھب فانظر إلیھا فإنھ أحرى أن یؤدم بینكما(علیھ وسلم  (
: (كنت عند النبي صلي االله وسلم فأتاه رجل  وعن أبى ھریرة قال 
فأخبره أنھ تزوج امرأة من الأنصار ، فقال لھ رسول االله صلي االله 

ا فإن علیھ وسلم : (أنظرت الیھا ؟ قال: لا، قال : فأذھب فانظر الیھ
)  ) . ٢فى أعین الأنصار شیئا(

أن تقوم الحیاة الزوجیة على المعاشرة الحسنة ، یقول -٣
االله تعالي (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فأمسكوھن بمعروف أو 

"فأمسكوھن بمعروف : ویقول جل شأنھ)  ) ٣سرحوھن بمعروف(
فالعشرة والإمساك بالمعروف شرط )٤أو فارقوھن بمعروف"(

لدوام العشرة الزوجیة والحیاة الأسریة والإ فالمفارقة أیضا 
المعروف  .

إن الإسلام ینشد من الأسرة ان تكون سكنا لكلا الزوجین ، 
: یقول االله تعاليوھذا السكن أنھ لحیاة الزوجة ونعمتھا الكبرى ؟ 

لتسكنوا الیھا وجل (ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
)) . ٥(بینكم مودة ورحمة 

.٢/٦٤٢بن ماجھ سنن ا١
.٢١٠، ٩/٢٠٩صحیح مسلم ٢
) سورة البقرة .٢٣١آیة (٣
) سورة الطلاق.٢آیة (٤
) سورة الروم .٢١آیة (٥



 
إن الإسلام  فى تشریعھ للطلاق لم یجعلھ أول علاج یلجأ إلیھ 
المرء اذا ما ظھرت بوادر الشقاق ، وإنما شرع من الأوامر 
والأحكام ما أن اتبعت لا یقع الطلاق إلا عند وجود ما یقتضیھ وھذه 

ل لعلاج الخلافات الأوامر والأحكام مرتبة على مراتب ومراح
الزوجیة حسب أسبابھا ومدي كل منھا وھي كالآتي : 

وھي إذا حصل نفرة أو كره من الزوج المرحلة الأولى :
لزوجتھ فقد یكون فى طباع المرأة ما یكره أو فى تصرفاتھا ما یعاب 
ولكن الاسلام الحنیف یطلب من الرجل ـ رعایة الحیاة الزوجیة ـ أن 

نھا وأن یمسكھا على ما بھا فقال سبحانھ یصبر على ما یكره م
"وعاشروھن بالمعروف فإن كرھتموھن فعسي أن تكرھوا شیئاً 

).١(ویجعل االله فیھ خیراً كثیراً"
( وذلك یدل على أن قال الجصاص فى أحكام القرآن  :

الرجل مندوب إلى إمساكھا مع كراھیتھ لھا لما یعلم لنا االله فى ذلك 
)) ٢من الخیر الكثیر(

فعسي أن تكرھوا شیئا ویجعل االله فالتعلیل فى قولھ تعالي :
فیھ خیراً كثیرا فیھ حث للأزواج بالصبر على نسائھم وحسن 
معاشرتھن حتى فى حالة الكراھیة لھن. فرب شئ تركھھ النفس ، 

ویكون فیھ الخیر العظیم . 
وفى ھذا المعني یقول الرسول الكریم صلي االله علیھ وسلم : 

) ) . ٣مؤمن مؤمنة إن كره منھا خلقا رضي منھا آخر((لا یفرك
وذلك واضح فى دلالتھ على أن الإسلام یضیق على الرجل 

مسائل الطلاق حتى فیما یكره من أخلاق زوجتھ . 
كذلك فقد رغب القرآن المرأة فى طلب الصلح بقولھ 

عز وجل 

) سورة النساء١٩آیة(١
٢/١٨٩أحكام القرآن للجصاص ج٢
ویفرك : الفرك بالكسر البغضة ٢/١٩١صحیح مسلم / كتاب الرضاع باب الوصیة بالنساء ٣

٤/٣٤٤وقیل : الفرك بغض الرجل لإمراتھ أو بغض امرأتھ لھ ( لسان العرب عامة :



 
( وإن إمرأة خافت من بعلھا نشوزا أو اعراضا فلا جناح 

) " فنلاحظ من ھذه ١(ا أن یصلحا بینھما صلحا والصلح خیر علیھم
الآیات أن الإسلام حین ترك للمرأة أن تتولي علاج ما بینھا وبین 
زوجھا لم یذكر إلا كلمات الصلح المكرره لما فیھا من تفاؤل بالخیر 

 " : فلا جناح وتھیئة لأسباب النجاح وذلك فى قولھ سبحانھ وتعالي 
ینھما صلحا والصلح خیراً . علیھما أن یصلحا ب

وھو لفظ عام یقتضى أن الصلح الذي تسكن إلیھ -٤
النفوس ، ویزول بھ الخلاف خیر على الإطلاق أو خیر من الفرقة 
أو من الخصومة وكم من امرأة صبرت على زوجھا وقد كان فاسقاً 
عاصیاً یسلك الطرق المعوجة فبحلمھا وصبرھا وحسن خلقھا 

زقھ التوبة والانابة وألھمھ سبیل التقي والرشاد . وتقواھا ھداه االله ور
ھذا ھو منھج الإسلام فى المرحلة الأولى لبوادر -٥

الشقاق أو بدایة ظھور ریح الخلاف بین الزوجین ، وھي ما یمكن 
أن تسمي بمرحلة ضبط النفس والتحلي بالصبر والحكمة والدعوة 

إلى الصلح لأنھ خیر . 
المرحلة الثانیة 

النشوز وریح الخلاف فیھا إما أن تھب من وھي مرحلة
قائمات الزوجة وإما أن تھب من قبل الزوج وإما ان تھب من قبلھما 

معا .  
: نساء صالحات مطیعات ، ونقول أیضا أن النساء صنفان

ونساء عاصیات متمردات فالنساء الصالحات مطیعات للأزواج 
یحفظن أنفسھن حافظات لأوامر االله ، قائمات بما علیھن من حقوق

من الفاحشة وأموال أزواجھن عن التبذیر فى غیبة الرجال ، فھن 
عفیفات أمینات فاضلات قال تعالى: (فالصالحات قانتات حافظات 

للغیب بما حفظ االله  ) 
وأما النساء الناشزات المتمردات المترفعات على أزواجھن 

: تعالي اللواتي یتكبرن ویتعالین على طاعة الأزواج فقد قال االله

) سورة النساء١٢٨آیة (١



 
واللاتي تخافون نشوذھن فعظوھن واھجروھن فى المضاجع 

أي أن القرآن قد وضع لعلاجھن وردعھن علاجا داخلیا واضربوھن
وكل امره للخروج بحكم الإشراف والقوامة ، وصونا لما بینھما من 
الذیوع والانتشار ولقد رسم القرآن طریق ھذا العلاج الداخلي بقولھ 

شوزھن .... الخ الآیة. واللاتي تخافون ن
والنشوز حالة من النفور تعتري الزوج أو الزوجة ، فاذا 

نشرت الزوجة غدت صعبة القیاد على زوجھا وتنكرت لحقھ 
وقد تدرج التشریع القرآني فى علاج تلك الحالة بما یأتي : ـ 

: النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة لقولھ أولاً
ي ذكروھن بما أوجب االله علیھن من حسن تعالي : (فعظوھن) ا

بالدرجة التي لھ علیھا ویجب الصحبة وجمیل العشرة والإعتراف
ان یكون فى وعظھ كیساً لبقاً طویل الأناة یعظ مرة ومرة ومرات 
على فترات متقاربة أو متباعدة على حسب الظروف ، فان ذلك 

جدیر بأن یلین من حدتھا ویردھا إلى سبیل الرشاد . 
: الھجر فى المضاجع : بعزل فراشھ عن فراشھا ، ثانیاً

من الھجران والبعد " وأھجروھن"تعاليوترك معاشرتھا لقولھ 
والھجر فى المضاجع ھو أن یضاجعھا ویولیھا ظھره ولا یجامعھا 
فإن كانت محبة للزوج فذلك یشق علیھا فترجع للصلاح وإن كانت 

لنشوز من قبلھا وھذا الھجر مبغضة فیظھر النشوز منھا فیتبین أن ا
غایتھ عند العلماء شھر كما فعل صلي االله علیھ وسلم حین أسر إلى 
حفصة أمراً فأفشتھ إلى عائشة وتظاھراً علیھ كما أن الھجر مقید 

بترك المضاجعة فقط لا ترك الكلام معھا مطلقا . 
: إذا لم ینجح الرجل فى وتأتي العقوبة الإیجابیة: ثالثا
عن نشوزھا بوسیلتي النصح والھجر وھي أن یضربھا إرجاعھا 

ضرباً رقیقاً غیر مبرح أى لا یترك بجسمھا أثراً. والضرب فى ھذه 
الآیة ضرب الآدب غیر المبرح وھو الذي لا یكسر عظماً ولا یشین 
جارحھ فإن المقصود منھ الصلاح لاغیر ، فلا جرم إذا أدي إلى 



 
الله عن النبي صلي االله علیھ الھلاك وحب الضمان عن جابر بن عبد ا

وسلم أنھ خطب بعرفات فى بطن الوادي فقال : 
( أتقوا االله فى النساء فإنكم أخذتموھن بأمانة االله واستحللتم 

) ١(فروجھن بكلمة االله ، ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف
( اضربوا النساء إن عصینكم وقال رسول االله صلي االله علیھ وسلم 

وقال عطاء قلت: لابن عباس ما ) ٢ربا غیر مبرح)(فى معروف ض
الضرب غیر المبرح ؟ قال بالسواك ونحوه ) ـ وقال سعید عن قتادة 

) . ٣: ضرباً غیر شائن(
وقال العلماء ینبغي ألا یوالي الضرب فى محل واحد ،وأن 
یتقي الوجھ فاءنھ مجمع المحاسن ، وآلا یضربھ بسوط ولا عصا ، 

فى ھذا التأنیب على ابلغ الوجوه . وأن یراعي التخفیف 
ومع أن الضرب مباح فقد أتفق العلماء على أن تركھ أفضل 

) وفى ھذا ٤لقولھ علیھ الصلاة والسلام (ولن یضرب خیاركم) (
المعني یقول القرطبي فى الجامع لأحكام القرآن : 

( وإذا ثبت ھذا فأعلم أن االله عز وجل لم یأمر فى شئ من 
راحة إلاھنا فى الحدود العظام . فسأوى معصیتھن كتابھ بالضرب ص

لأزواجھن بمعصیة الكبائر وولي الأزواج ذلك دون الآئمة وجعل 
لھم دون القضاه بغیر شھود ولا بینات ائتمانا من االله تعالي للأزواج 

) . ٥على النساء(

.٥٩١/ص ٢، ابن ماجھ ٢/٣١٥، الترمذي ج٨/٨٢صحیح مسلم ١
.٢/٥٩١ابن ماجھ ج٢
وما بعدھا.٢/١٧٣٨، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/١٨٩أحكام القرآن للجصاص ٣
.١/٤٧٠، تفسیر آیات الأحكام للصابوني ١/٤٩٢بن كثیر تفسیر ا٤
.٢/١٧٣٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥



 
ویختلف الحال فى أدب الرفیعة والدنیئة فأدب الرفیعة العزل 

"رحم االله سوط وقد قال النبي صلى االله علیھ وسلم وأدب الدنیئة ال
). ١(إمراً علق سوطھ وأدب أھلھ"

ولكن ھل ھذه العقوبات مشروعة على الترتیب أولا . 
العقوبات الواردة فى الآیة الكریمة أختلف العلماء فى

(فعظوھن وأھجروھن فى المضاجع وأضربوھن) ھل ھي مشروع 
على الترتیب أولا ؟ 

إنھا على الترتیب فالوعظ عند ة من أھل العلمجماعقال:
خوف النشوز ، والھجر عند ظھور النشوز ثم الضرب ولا یباح 
الضرب عند إبتداء النشوز وھذا مذھب أحمد وقال الشافعي: یجوز 

ضربھا فى إبتداء النشوز. 
ومنشأ الخلاف بین العلماء ھو اختلافھم فى فھم الآیة فمن 

ن الواو لا تقتضي الترتیب بل ھي لمطلق رأي عدم الترتیب قال: إ
الجمع ، فللزوج أن یقتصر على إحدى العقوبات آیاً كانت ولھ أن 
یجمع بینھا ومن ذھب إلى وجوب الترتیب یرى أن ظاھر اللفظ یدل 
على الترتیب  ، والآیة وردت على سبیل التدرج من الضعیف الى 

، ثم ترقي منھ إلى القوي ثم إلى الأقوي ، فإنھ تعالي ابتدأ بالوعظ
الھجران ، ثم ترقي منھ إلى الضرب ، وذلك جارى مجرى 
التصریح بوجوب الترتیب فإذا حصل الغرض بالطریق الأخف 

)) وھو ٢وجب الإكتفاء بھ ولم یجز الإقدام على الطریق الأشد(
الارجح. 

(من أحسن ما سمعت فى تفسیر ھذه الآیة قال ابن العربى :
: یعظمھا فإن ھي قبلت وإلا ھجرھا ، قول سعید بن جبیر  فقد قال 

فإن ھي قبلت وإلا ضربھا ، فإن ھي قبلت وإلا بعث حكماً من أھلھ 

.١/٤٧٠تفسیر آیات الأحكام للصابوني ١
١/٤٧٠تفسیر آیات الأحكام للصابوني ٢



 
وحكماً من أھلھا فلینظران  ممن الضرر ، وعند ذلك یكون

) . ١الخلع(
تلك ھي الوسائل التي یعالج بھا الرجل نشوز زوجتھ وھي 

بتھدئة البواعث وسائل تستغرق من الوقت والجھد ما ھو كفیل
العارضة والفتور الطارئ . فإذا أطاعتھ فلا ھجر ولا ضرر ، ولكن 

" واللاتي تخافون إجمال وإحسان وھذا كلھ من معني قولھ تعالي : 
نشوزھن فعظوھن وأھجروھن فى المضاجع وأضربوھن فإن 

وآخر الآیة : نھي عن ظلمھن بعد أطعنكم  فلا تبغوا علیھن سبیلا "
علیھن والتمكین من أدبھن والمعني : لا تجنوا علیھن تقریر الفضل
بقول أو فعل 

كیفیة علاج الشقاق بین الزوجین
وتلك حالة غیر النشوز، فالنشوز استعصاء الزوجة أو جفوة 
الزوج . وقد شرع الإسلام للزوج أن یعالج زوجتھ بما قدمنا. وشرع 

للمرأة أن تعالج زوجھا بما تھدیھا إلیھ الكیاسة 
ا إذا إشتد الخلاف وتفاقم شره بین الزوجین فقد أرشد أم

الإسلام جماعة المسلمین إلى مقاومة ھذا الشر واستئصالھ عن 
طریق مجلس عائلي یتكون من حكم من أھل الزوج ، وحكم من أھل 
الزوجة وذلك لأن أھل الزوجین ھم أشد الناس حرصاً على سعادة 

، ولأنھم كذلك أشد الأسرة بمقتضي صلاح قرابتھم من الزوجین
الناس حرصاً على حفظ ما قد یكون فى أسباب الشقاق من شئون 

یجب أن تكتم وتخفي حتى لا تتأثر مكانة الزوجین. 
على ھذا الوضع جاءت الآیة الكریمة ترسم العلاج فى حالة 
التفاقم وشدة الخلاف وعجز الزوجین بنفسیھما عن إزالتھ ، فقال 

ق بینھما فابعثوا حكماً من أھلھ وحكماً " وإن خفتم شقاسبحانھ : 
من أھلھا إن یرید إصلاحاً یوفق االله بینھما إن االله كان علیما خبیراً 

")٢ . (

١/٤٢٠الجامع لأحكام القرآن لابن العربي ج١
) سورة النساء. ٣٥آیة (٢



 
یشترط فى الحكمین أن یكوناً من الأقارب ، وظاھر الآیة

وأن ذلك على سبیل الواجب وإلى ھذا یذھب القرطبي فى الجامع 
یكونان إلا من اھل الرجل : (والحكمان لافیقوللأحكام القرآن 

والمرأة إذ ھما أعرف بأحوال الزوجین ، ویكونان من أھل العدالة 
وحسن النظر والبصر بالفقھ ، فإن لم یوجد من أھلھما من یصلح 
لذلك ـ فیرسل القاضي ـ من غیرھما عدلین عالمین وذلك إذا أشكل 

ھ یؤخذ أمرھما ولم یدر ممن الإساءة منھما فأما إن عرف الظالم فإن
) . ١منھ الحق لصاحبھ ویجبر على إزالة الضرر) (

، وذھب أكثر العلماء إلى حمل الأمر على وجھ الاستحباب
: إذا بعث القاضي حكمین من الأجانب جاز ، لأن فائدة  وقالوا 
الحكمین التعرف على أحوال الزوجین ، كما یؤدیھ القریب ، إلا أن 

لإصلاح من الأجانب ، وأبعد الأقارب أعرف بحال الزوجین طلباً ل
عن التھمة بالمیل لأحد الزوجین . لذلك كان الأولى والأوفق أن 

) . ٢یكون أحد الحكمین من أھل الزوج والآخر من اھل الزوجة(
: ( وإنما أمر االله تعالي بأن وفى ھذا المعني یقول الجصاص

إذا یكون أحد الحكمین من أھلھا والأخر من أھلھ لئلا تسبق المظنة 
كان أجنبیین بالمیل إلى أحدھما فإذا كان أحدھما من قبلھ والآخرة 

)٣من قبلھا زالت المظنة وتكلم كل واحد منھما عمن ھو من قبلھ (
ولقد قوي االله عزیمة الحكمین فى الحصول على ھدف 
: " إن یریدا إصلاحاً یوفق االله بینھما واكتفي بذلك  الإصلاح بقولھ 

 : بھما) وذلك یدلنا یریدا اصلاحا فالفرقة أولى" (وإن لم ولم یقل 
على مبلغ حرص الإسلام على دوام الوفاق بین الزوجین أونفوره 

الشدید من أن ینتھي ما بینھما بالطلاق . 
: خلوص النیة لصلاح الحال بین الزوجین ومعني الإرادة

.٢/١٧٤٤آن للقرطبي الجامع لأحكام القر١
.٤٧١، ص١تفسیرآیات الأحكام للصابوني ج٢
.٢/١٩٠الجامع لأحكام القرآن للجصاص ٣



 
: إذن وسیلة إصلاحیة لم تعھد إلا لإطفاء نار  فالتحكیم 

تزاع البغضاء من القلوب . وكثیر من العلماء ینظرون الحرب ، وان
" إن یریدا إصلاحاً یوفق االله بینھما" من زاویة   : إلى قولھ تعالي 
روحیة نفسانیة ویقولون إن االله علق التوفیق بین الزوجین على ما 
ینطوي علیھ كل حكم من الحكمین من نیة صالحة ورغبة صادقة فى 

التوفیق . 
ما روي عن أمیر المؤمنین ى ھذا المقامومما یستدل بھ ف

عمر بن الخطاب انھ بعث حكمین للتوفیق بین زوجین فعادا وقالا 
إنھما عجزا عن الوفاق فغضب وقال كذبتما بل لم تكن لكما إرادة 
صادقة فى الإصلاح ولو كانت لكما تلك الإرادة لبارك االله سعیكما 

 : وفق االله بینھما"" إن یریدا صلاحا یفإن االله سبحانھ یقول 
)وكان للأمر كما قال عمر ، فخجل الرجلان وأعادا سعیھما ١(

بعاطفة حمیدة ، وروح جدیدة فألقى االله سبحانھ وتعالي ما شاء من 
الوفاق بین الزوجین تفسیر
: على الحاكم من أھل الزوج أن یخلو بھ فمھمة الحكمین 

تى اعلم مرادك ویقول لھ : أخبرنى بما فى نفسك اتھواھا أم لا ؟ ح
فإن قال : لا حاجة لى فیھا خذلي منھا ما استطعت وفرق بیني وبینھا 
: إني أھواھا فأعطیھا من  فیعرف أن من قبلھ النشوز ، وإن قال 

مالي بما شئت ولا تفرق بیني وبینھا فیعلم أنھ لیس بناشر . 
ویخلو الحكم من جھة المرأة ویقول لھا : أتھوین زوجك أم لا 

لت فرق بیني وبینھ وأعطھ من مالي ما أراد فیعلم أن ؟ فإن قا
النشوز من قبلھا ،وإن قالت: لا تفرق  بیننا ولكنھ حثھ على أن یزید 

فى نفقتي ویحسن إلىّ علم أن النشوز لیس من قبلھا.  
فإذا ظھر للحكمین من كان النشوز من قبلھ یقبلان علیھ 

) . ٢ح بینھما (بالعظة والزجر والنھي ویبذلان جھدھما للإصلا

.٧/٣٠٦السنن الكبري للبیھقي كتاب القسم والنشوز باب الحكمین فى الشقاق ١
وما بعدھا مطبعة مصطفى البابلي الحلبى مصر، ١/٤٦٣تفسیر فتح القدیر للشوكاني ج٢

وما بعدھا .٢/١٩٠أحكام القرآن للجصاص ٥/١٧٦حكام القرآن للقرطبي الجامع لأ



 
لكن ھل للحكمین أن یفرقا بین الزوجین بدون إذنھما ؟ 

اختلف الفقھاء فى الحكمین ھل لھما الجمع والتفریق بدون 
إذن الزوجین أم لیس لھما تنفیذ أمر بدون إذنھما ؟ 

أختلف الفقھاء فى تنفیذ حكم الحكمین على مذھبیین : ـ 
ول وأحمد فى روایة : ذھب أبو حنیفة والشافعي فى قالأول

وابن حزم والإمامیة وھو الأظھر عندھما ) والزیدیة إلى أنھما 
وكیلان فلا ینفذ أمرھما الإ برضا الزوجین وھو قول عطاء وأبو 

ثور وقتادة والكوفیین . 
:  (إنما التفریق إلى الإمام أو الحاكم فى البلد لا قال الشافعي 

م لأنھما رسولان شاھدان فلیس إلیھما ما لم یأمرھما الإمام أو الحاك
لھما التفریق).
: ذھب مالك والشافعي فى قول ثان وأحمد فى روایة الثاني

ثانیة إلى أنھما حاكمین فلھما التنفیذ دون رضا الزوجین وھو قول 
على وعثمان وابن عباس والشعبي والنخعي والأوزاعي 

). ١وإسحاق (

، التفسیر الكبیر ٥/١٧٦، أحكام القرآن للقرطبي ٢٣٢، ١/٢٣١أحكام القرآن للجصاص ١
، ٦١٠، ١٥/٦٠٩، بدایة المجتھد ـ تكملة المجموع شرح المھذب ٣/٣١٠الفخر الرازي 

، ١١/٣١٩، المحلى ٨/١٦٧، المغنى لابن قدامھ دار التفكیر للطباعة والنشر والتوزیع 
–شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام لأبى القفاسم نجم الدین جعفر بن الحسن 

الطبعة الأولى ، البحر الزخار الجامع مذاھب الأنصار أحمد بن یحیي بن المرتضي 
٤/٩٠   .



 
الأدلــــة
قائل بعدم تنفیذ أمر الحكمین استدل أصحاب الرأي الأول ال

دون رضا الزوجین بالكتاب والأثر والمعقول 
"إن یریدا اصلاحا یوفق االله قولھ تعالي أولا الكتاب :

)١(بینھما "
: قال الجصاص ( وفى فحوى الآیة ما یدل وجھ الدلالة   :

" إن یرید اصلاحاً على أنھ لیس للحكمین أن یفرقا لأن الآیة  تقول : 
یبین االله تعالي فیھا أن مھمتھما الاصلاح ولم یقل (إن یریدا ف"

فرقة) وھذا یقتضي أن یكون ما وراء الاصلاح غیر مفوض إلیھما . 
فدل ذلك على أن مھمة الحكمین الإصلاح لا التفریق . 

: ما روي عن عبیدة السلماني قال : ( أتي علیا ثانیا : الأثر
واحد منھما فئام من الناس فقال رضي االله عنھ رجل وامرأتھ مع كل

على : ما شأن ھذین ؟ قالوا : بینھما شقاق ، قال : فابعثوا حكما من 
أھلھ وحكما من أھلھا ، ثم قال للحكمین ھل تدریان ما علیكما ؟ 
علیكما إن رأیتما أن تجمعا أن تجمعاً وإن رأیتما أن تفرقا أن تفرقا ، 

الرجل أما الفرقة فلا ، فقال فقالت المرأة رضیت بكتاب االله ، فقال
) . ٢على كذبت واالله لا تنفلت منى تقر كما أقرت (

: دل الأثر على أن علیا رضي االله عنھ اعتبر وجھ الدلالة
رضا الزوج وإذنھ فى الفرقة وبناء على ذلك أن أمر الحكمین إنما 

یكون برضا وإذن الزوجین . 
ثالثا : المعقول . من وجھین 

أن لیس الحكمین أن یفرقا إلا أن یرضي الزوج : ھو الأول
وذلك لأنھ لا خلاف على ان الزوج لو أقر بالاساءة الیھا لم یفرق 
بینھما ولم یخبره الحاكم على طلاقھا قبل تحكیم الحكمین وكذلك لو 
أقرت المرأة بالنشوز لم یجبرھا الحاكم على خلع ولا على رد مھرھا 

الحكمین ، فكذلك بعد بعثھما لا فإذا كان كذلك حكمھما قبل بعث 

) سورة النساء.٣٥من الآیة (١
.٧/٣٠٦ي كتاب القسم والنشوز ، باب الحكمین فى الشقاق السنن الكبري للبیھق٢



 
یجوز إیقاع الطلاق من جھتھا من غیر رضي الزوج وتوكیلھ ولا 

)  . ١إخراج المھر عن ملكھا من غیر رضاھا(
: ھو أن الطلاق بید الرجل وبذل العوض بید المرأة الثاني

)٢فافتقرا إلى رضاھما (
أدلة المذھب الثاني : 

ئل بتنفیذ أمر الحكمین دون استدل أصحاب المذھب الثاني القا
رضا الزوجین بالكتاب والأثر 

" فابعثوا حكما من اھلھ وحكما : أولا : الكتاب : قولھ تعالي
)٣(من أھلھا "

أن االله تعالي سماھما حكمین ، والحكم ھو وجھ الدلالة :
) ٤الحاكم ومن شأن الحاكم أن یحكم بغیر رضا المحكوم (

ن االله تعالي بأنھما قاضیان لا (وھذا نص مقال القرطبي :
وكیلان ولا شاھدان ، لأن للوكیل اسم فى الشریعة ومعني ، وللحكم 
اسم فى الشریعة ومعني ، فإذا بین االله كل واحد منھما فلا ینبغي 

لشاذ ـ فكیف لعالم أن یركب معني أحدھما على الأخرج؟). 
ول وھو : الأثر ھو نفس الأثر الذي أستدل بھ الفریق الأثانیاً

ما روي أن على رضي االله عنھ أتي برجل وأمرأتھ مع كل واحد 
منھما فئام من الناس ..... الخ . 

( وجھ الدلالة : أن قول على رضي االله عنھ للحكیمن 
أتدریان ماعلیكما ) فلو كان وكیلین أو شاھدین لم یقل لھما ( أتدریان 

ما 
علیكما ) وإنما یقول اتدریان بما وكلتا ) ؟ 

فدل الأثر على أن الحكمین لھما تنفیذ ما یریانھ من جمع أو 
تفریق دون رضا الزوجین 

.١/٢٣٢أحكام القرآن للجصاص ١
.٦/٦١٠تكملة المجموع ٢
) سورة النساء.٣٥من الآیة (٣
.١/٤٩٣، تفسیر ابن كثیر ١٠/٩٣تفسیر الفخر الرازي ٤



 
( أن عقیلاً تزوج فاطمة بنت عتبھ ثالثاً: ما رواه البیھقي 

فتخاصما فجمعت ثیابھا ومضت إلى عثمان فبعث حكما من أھلھ 
عبد االله بن عباس ، وحكما من أھلھا معاویة ، فقال ابن عباس 

ھما وقال معاویة ما كنت لأفرق بین شیخین من عبد لأفرقن بین
)  ١مناف.(

دل الأثر على أن للحكمین التفریق بین وجھ الدلالة :
الزوجین 

.٧/٣٠٦السنن الكبري للبیھقي كتاب القسم والنشوز باب الحكمین فى الشقاق ١



 
المناقشة

ناقش الجمھور ما استدل الرأى الثاني على تنفیذ أمر 
: الحكمین بدون الرضا الزوجین بما یأتي بالنسبة للكتاب

ابعثوا حكماً من أھلھ وحكماً من أھلھا"" ففالإستدلال بقولھ تعالي : 
وأن االله سماھما حكمین والحكم ھو الحاكم ومن شأن الحاكم أن یحكم 

بغیر رضا المحكوم ھذا مردود من وجھین : ـ 
: أن ما ذكروه لا ینفي معني الوكالة لأن الوكیلین إذا الأول

كانا موكلین بما رأیا من جمع أو تفریق على جھة تحري الصلاح 
والخیر فعلیھما الإجتھاد فیما یمضیان من ذلك وأخبر االله تعالي أنھ 
یوفقھما للصلاح إن صلحت نیاتھما فلا فرق بین الوكیل والحكم إذ 

كل مفوض إلیھ أمر یمضیھ على جھة الخیر والصلاح. 
: أنھ كیف یجوز للحكمین أن یخلعا بغیر رضاه الثاني

" وأتوا النساء صدقاتھن : ویخرجا المال عن ملكھا وقد قال تعالي 
وقال " )١نحلة فإن طبن لكم عن شئ منھ نفسا فكلوه ھنیئاً مریئاً (

ولا یحل لكم أن تأخذوا مما أتیتموھن شیئا إلا أن بخافا : " تعالي
ألا یقیما حدود االله فإن ختم ألا یقیما حدود االله فلا جناح علیھما 

)  " . ٢(فیما أفتدت بھ
" بقولھ تعاليھھنا ھو المعني وھذا الخوف المذكور  :

" فحظر االله تعالي على  فابعثوا حكما من أھلھ وحكما من أھلھا 
الزوج أخذ شئ مما أعطاھا إلا على شریطة الخوف منھما ألا یقیما 
حدود االله فأباح حینئذ أن تفتدي بما شاءت وأحل الزوج أخذه فكیف 

ر رضاھما ، وقد یجوز للحكمین أن یوقعاً خلعاً أون طلاقاً من غی
نص االله تعالي على أنھ لایحل لھ اخذ شئ مما أعطى إلا بطیب من 

نفسھا ولا أن تفتدي بھ . 
فالقول بأن للحكمین أن یخلعا بغیر توكیل من الزوج مخالف 

" یا أیھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم للكتاب بقولھ تعالي 

) من سورة النساء .٤آیة (١
سورة البقرة .٢٢٩من الآیة ٢



 
(بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منك فمنع كل واحد )"١م 

أن یأكل مال غیره الا برضاه. 
" ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بھا وقال تعالي : 

فأخبر االله تعالي ان الحاكم وغیره سواء فى أنھ لا ) "٢إلى الحكام(
یملك أخذ مال أحد ودفعھ إلى غیره. 

حل مال كما أنھ مخالف للسنة لقولھ صلي االله علیھ وسلم (لا ی
) . فثبت بذلك أن الحاكم لا یملك )٣(امرئ مسلم إلا بطیب من نفسھ

أخذ ما لھا ودفعھ إلى زوجھا ولا إلى إیقاع طلاق على الزوجة بغیر 
توكیلھ ولا رضاه. 

وھذا حكم الكتاب والسنة واجماع الامة على أن لا یجوز 
للحاكم فى غیر ذلك من الحقوق اسقاطھ ونقلھ عنھ إلى غیره من 

)٤(غیر رضا من ھولھ " 
: فأثر عثمان رضي االله عنھ لا یصلح للاحتجاج بھ أما الأثر

)٥(لأنھ منقطع. 
: وبعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم والمناقشة الرأي الراجح

التي وردت علیھا فإنني أري أن الراجح ھو الرأي الأول القائل بأنھ 
ن لأن االله تعالي بین لا یجوز للحكمین تنفیذ أمرھما إلا برضا الزوجی

حدود وظیفتھما وھي الإصلاح لاغیر فإن قدراً على الإصلاح فیھا 
ونعمة وإن لم یقدرا على ذلك فإن ذلك موقوف على رأي الزوجین ، 
فإن أتفقا على الطلاق بلغا الحكمین بذلك فلابد من التوكیل من 

الزوجین للحكمین بالتصرف . 
بة عن إنسان آخر بدون ولأنھ لا یجوز تصرف إنسان بالنیا

رضا لأن شأن جمیع العقود لابد فیھا من الرضا فالتصرف بدون 
رضا صاحب الشأن تعسف خارج عن حكم االله ورسولھ . 

سورة النساء.٢٩آیة ١
) سورة البقرة.١٨٨من الآیة (٢
.٣/٤٢٣مسند أحمد ٣
.٢/٢٣٣احكام القرآن للجصاص ٤
.١١/٣٢٠المحلى ٥



 
الفرع الثاني 

فى 
طریق العلاج بعد الحكمین

إذا نفذت الوسائل الإصلاحیة وأبى الزوج أن یطلق سراح 
إیذاء لھا منھ وإضرار زوجتھ وأمسكھا وھي كارھة للمقام معھ دون

بھا فإن الإسلام شرع للزوجة فى ھذه الحال أن نقدم لزوجھا من 
(الخلع) وھو المذكور بقولھ  مالھا ما تفتدي بھ نفسھا وھو المسمي 

ولا یحل لكم أن تأخذوا مما آتیتموھن شیئا إلا أن یخافا تعالي : " 
جناح علیھما آلا یقیما حدود االله فإن خفتم ألا یقیما حدود االله فلا

فیما افتدت بھ تلك حدود االله فلا تعتدوھا ومن یتعد حدود االله 
) . ١"(فأولئك ھم الظالمون 

): ھو النزع والإزالة یقال خلع الرجل ثوبھ ، ٢(والخلع لغة
أي نزعھ ، وخالع فلان زوجتھ خلعاً وخلعاً إذا ازال زوجتھما وقد 

الة الزوجیة لكونھ خص العرف استعمال الخلع بضم الخاء ـ فى إز
طلاق المرأة ببدل منھا أو من غیرھا وسمي ذلك الفراق خُلعاً . لأن 

"جعل النساء لباساً للرجال والرجال لباساً لھن ، االله سبحانھ وتعالي
فإذا افتدت منھ بمال تعطیھ لیبینھا منھ فأجابھا إلى ذلك فقد بانت ، 

اس لكم وأنتم " ھن لبوخلع كل منھما لباس صاحبھ ، قال تعالي 
ولما كان فى نظیره عوض ناسبھ أن یسمي خُلعاً ")٣(لباس لھن 

) . ٤أكثر من غیره من المسمیات(

) سورة البقرة ٢٢٩آیة (١
موس المحیط لطاھر أحمد الزاوي طبعة دار المعارف ، ترتب القا٨٠مختار الصحاح ص٢

م١٩٥٩طبعة٢/٨٨
سورة البقرة١٨٧آیة ٣
، طبعة الحلبى ، الخرشي على مختصر ٤/٢١٠٠، فتح القدیر ج٢/٤٢٢المصباح المنیر ٤

طبعة بیروت ، والخلع مسمیات ھى : الخلع ، والصلح ، والمبارأة ، والفدیة . ٤/١١خلیل 
ذل العوض عن الطلاق إلا أن أختلافھا یرجع إلى وكلھا تؤول إلى معنى واحد وھو ب

إختلاف صفات وقوعھا ، فالخلع بذل جمع المال على الطلاق  ، والصلح بذل بعضھ ، 
والإفتداء بذل جمیع الصداق الذى أعطاھا ، والمبارأة ترك مالھا علیھ من الحق على 

مھا كلھا سواء؟ الطلاق ، أو ترك كل واحد منھما مالھ على صاحبھ على الطلاق ، وحك
فى انھا لطلقة واحدة بأئنھ إذا لم یسمیا شیئاً من الطلاق . ( المقدمات لابن رشید ، 



 
تعرف الخلع شرعاً: 

):بأنھ إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولھا ١(عرفھ الأحناف
ببدل بلفظ الخلع أو ما فى معناه . 

حاكم سواء بأنھ الطلاق بعوض ، وبلا:)٢(وعرفھ المالكیة
أكان من الزوجة ، أو من غیرھا من ولى أو غیره ، أو ھو بلفظ 

الخلع.

-:وھذا یدل على أن الخلع عند المالكیة نوعان
: الخلع بعوض وھو الغالب عندھم الأول

: الخلع بدون عوض ، ولكنھ یقع بلفظ الخلع كأن والثاني
یقول خالعتك أو أنت مخالعة. 

: بأنھ فرقة بین الزوجین بعوض بلفظ ) ٣(وعرفھ الشافعي
طلاق ، أو خلع كقول الرجل للمرأة طلقتك ، أو خالعتك على كذا 

فتقبل . 
: فقد عرفوا الخلع بأنھ فراق الزوج امرأتھ ٤(أما الحنابلة  (

بعوض یأخذه منھا أو من غیرھا بألفاظ مخصوصة 
فقد عرف الخلع بأنھ الافتداء إذا كرھت :)٥(واما ابن حزم

المرأة زوجھا فخافت آلا توفیھ حقھ ، أو خافت أن ببغضھا فلا یوفیھا 
حقھا فلھا أن تفتدي منھ ویطلقھا . 

) ،بیروت. وھذا وقد فرق الإمامیة بین الخلع والمبارأة حیث قالوا: إن المبارأة ٢/٤٧٤
كالخلع لكن المبارأة تترب على كراھیة كل من الزوجین صاحبھ ویترتب الخلع على 

لزوجة ، ویأخذ فى المبارأة بقدر ما وصل الیھا منھ ، ولا یحل لھ الزیادة ، وفى كراھیة ا
الخلع یحق الزیادة ، وتقف الفرقة فى المبارأة على التلفظ  بالطلاق وفى الخلع خلاف فى 
ذلك بمعنى أن یقول الرجل : بارأئك على كذا فأنت طالق فإن أقتصر المبارئ على لفظ 

بیروت) .   ٢/٧٣ھ . ( شرائع الإسلام فى الفقھ الجعفري جالمبارأة لم یقع بھ فرق
.٤٤٠، ٣/٤٣٩رد المحتارعلى الدر المختار لابن عابدین د١
.١١،١٢، الخرشي على مختصر خلیل ٢/٣٤٧حاشیة الدسوقي ٢
.٢/٢٧١،٧٢، المھذب ج٥/١٩٦، الأم الشافعي ٣/٢٦٢مغنى المحتاج ٣
، كشاف القناع ٢/٢٢٦منتھى الإرادات لابن النجار ج٧/٤٦٧المغنى لابن قدامھ ٤

٥/٢١٢.
.١٠/٢٢٣٥المحلى لا بن حزم ٥



 
): بأنھ عقد وشرط كأن یقول : أنت ١(وعرفھ الشیعة الزیدیة

طالق بألف أو على ألف ، أو حتى تعطیني ألفاً وشرط العقد : القبول 
فى المجلس. 

دھا وإن أختلفت فى اللفظ إلا وبالنظر إلى تلك التعریفات نج
أن المعني الذي اشتملت علیھ واحد وھو بذل الزوجة عوضا عند 

وقول للحنابلةوھم المالكیةإرادة الإختلاع من الزوج إلا أن البعض 
قد أنفرد بجواز الخلع بدون عوض لكن الأصح ھو وجود العوض 

فى مقابل الخلع تدفعھ المرأة من مالھا. 
: من تلك التعریفات ھو تعریف الحنفیة والتعریف الراجح

والقائل بأن الخلع ھو : إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولھا ببدل 
بلفظ الخلع أو ما فى معناه وذلك لأنھ خاص بالخلع المسقط للحقوق 

حیث أنھ جامع لألفاظ المعرف مانع من دخول غیره فیھ . 
روعیة الخلع ثبتت مشأدلة مشروعیة الخلع وحكمھ مشروعیتھ

بالكتاب والسنة والاجماع
" ولا یحل لكم أن تأخذوا مما :فأما الكتاب : فقولھ تعالي

آتیتتموھن شئیا إلا أن یخافا ألا یقیما حدود االله ، فإن خفتم ألا یقیما 
) " . ٢(حدود االله فلا جناح علیھما فیما أفتدت بھ

ه فإن طعن لكم عن شئ منھ نفسا فكلو" وقولھ تعالي :
)" . ٣(ھنیئا مریئا

): إن االله سبحانھ وتعالي نھي ٤(وجھ الدلالة من الآیات 
الزوج أن یأخذ شیئا مما أعطاه للمرأة على وجھ المضرة واستثني 
من ذلك حالة الخوف من ألا یقیما حدود االله لنشوز المرأة ، فأباح لھ 

لا ینفرد أن یأخذ منھا ما افتدت بھ وھذا ھو الخلع الذي لا یصح إلابأ 
الرجل بالضرر وحالة الخوف من ألا یقیما حدود االله على وجھین : ـ 

.٤/١٧٦البحر الزخار ١
) سورة البقرة.٢٢٩آیة (٢
) سورة النساء.٤الآیة (٣
.٣/١٣٧أحكام القرآن  للقرطبي ج٤



 
: إما أن یكون أحدھما سیئ الخلق ، أو جمیعا الوجھ الأول

فیفضي بھما ذلك إلى ترك إقامة حدود االله فیما ألزم كل واحد منھما 
من حقوق النكاح فى قولھ تعالي : " ولھن مثل الذي علیھن 

. ) " ١بالمعروف(
أن یكون أحدھما مبغضا للآخر فیصعب علیھ الوجھ الثاني :

حسن العشرة والمجاملة فیؤد بھ ذلك إلى مخالفة أمر االله فى تقصیره 
) ٢فى الحقوق التي تلزمھ وفیما ألزم الزوج من ترك اظھار المیل(

" قولھ تعالي إلى غیرھا فى  فلا تمیلوا كل المیل فتذروھا : 
ة فتتزوج ولا ذات زوج إذ لم یوفھا حقھا من ) " أي فارغ٣(كالمعلقة

الوطء وغیره ومن حقھا علیھ أن لا یمسكھا ضراراً كذلك فى قولھ 
" فقد " فإن طبن لكم عن شئ منھ نفسا فكلوه ھنیئاً مریئاًتعالي 

بین االله سبحانھ وتعالي أن ما یأخذه الزوج من الزوجة بدون ضرار 
ھنئ مرئ . ولا خدیعة فھو

ي فى حالة الرضا بترك المھر بطیب من نفسھا فإذا وھذا یتأت
قال قائل : لما جاز أن یأخذ مالھا بطیب من نفسھا بغیر خلع ، فھو 

جائز فى الخلع . 
بأن ھذا قول خطأ مخالف لنص الكتاب ، یجاب على ذلك :

لأن االله قد نص على الموضعین فى أحدھما بالحظر وھو قولھ 
" ولا " وقولھ تعالى ل زوج مكان زوج" وإن أردتم استبداتعالي : 

یحل لكم أن تأخذوا مما اتیتموھن شیئا إلا أن یخافا الا یقیما حدود 
: "فإن طبن لكم عن . وفى  الآخر بالإباحة وھو قولھ تعالىاالله "

ومماسبق یتبین لنا أن الشارع شئ منھ نفساً  فكلوه ھنیئاً مریئاً:" 
الواقع على الزوجة وخوفھا من الحكیم أباح الخلع فى حالة الضرر

ألا تقیم حدود االله.  

) سورة البقرة.٢٢٨جزء من الآیة (١
.٣/١٣٧، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٣٩١،٣٩٢أحكام القرآن للجصاص ٢
) سورة النساء.١٢٩جزء من الآیة (٣



 
) ثابت ١ماروي عن ابن عباس أن امرأة (-١وأما السنة :

بن قیس جاءت إلى رسول االله صلي االله علیھ وسلم فقالت: یارسول 
االله إنى ما أعیب علیھ فى خلق ، ولا دین ولكن أكره الكفر فى 

ھ وسلم أتردین علیھ حدیقتھ؟ الإسلام فقال: رسول االله صلي االله علی
( أقبل الحدیقة  : فقال رسول االله صلي االله علیھ وسلم:  قالت نعم 

)٢وطلقھا تطلیقة) (
: إن زوجة ثابت بن قیس لا ترید وجھ الدلالة من الحدیث 

مفارقتھ لسوء خلقھ ولا لنقصان دینھ ، وإنما كرھت كفران العشیر ، 
ض لھ ، فأمرھا النبي صلي والتقصیر فیما یجب لھ بسبب شدة البغ

االله علیھ وسلم أمر إرشاد وإصلاح ، لا ایجاب برد بستانھ الذي 
أمھرھا إیاه وھو اول خلع فى الإسلام ، وفیھ معنى المعارضة بمعنة 
أنھ لما جاز أن یملك الزوج الإنتفاع بالبضع بعوض جاز أن یزیل 

یجوز ذلك الملك بعوض كالشراء والبیع ، وفى ذلك دلیل على أنھ
للرجل أخذ العوض من المرأة إذا كرھت البقاء معھ.

أن ثابت بن قیس بن معوِّذماروي عن الربیع بین-٢
شماس ضرب امرأتھ فكسر یدھا وھى جمیلة بنت عبد االله بن أبى 
فأتي أخوھا یشتكیھ إلى رسول االله صلي االله علیھ وسلم فأرسل 

حدة وتلحق رسول االله صلي االله علیھ وسلم أن تتربص حیضة وا
بأھلھا).

)  ٣فدل الحدیث أیضاً على مشروعیة الخلع.  (
: فقد أجمع العلماء على مشروعیة الخلع إلا )١أما الإجماع(

: ( لایحل للزوج أن یأخذ  بكر بن عبد االله المزنى التابعي فإن قال 
من أمراتھ فى مقابل فراقھا شیئاَ)

ھى جمیلة بنت سلول ، وقیل حبیبة بنت سھیل.١
، باب الوجھ ٧/٣١٤، باب الخلع ، سنن البیھقي٩/٣٦فتح الباري شرح صحیح البخاري ج٢

الأوطار للشوكاني ، طبعة بیروت ، نیل ٦/١٦٩الذي تحل بھ الفدیة ، سنن النسائي ج
.٢٤٨: ٦/٢٤٦ج

/ باب الخلع فى نیل الأوطار ٢/٢٦٩، سنن أبى داود ج٩/٣٦فتح الباري ج٣
.٦/٢٤٦/٢٤٨ج



 
الرجل لا یحل ( أجمع العلماء على أن):٢وقال ابن المنذر (

لھ أخذ شئ مما أعطى للمرأة إلا أن یكون النشوز من قبلھا )
ومن ھذه الأدلة یتبین لنا أن الخلع مشروع وھو جائز لرفع 

الضرر عن المرأة
الحكمة من تشریع الخلع

الخلع لذاتھ یبغضھ الشرع الشریف ، كما یبغض الطلاق 
ن الخلع ، وإنما أجازه لذاتھ ، وإن العقول  والأذواق السلیمة لتنفر م

الشارع الحكیم منعاً للضرر عند عدم إقامة حدود االله تعالى.. وبیان 
إن المرأة إذا حصل بینھا وبین زوجھا شقاق ونزاع أفضي ذلك:

بھما إلى أن رغب كل منھما فى فراق الآخر ، أو أن المرأة لم تطق 
إلا معاشرة الرجل ، ورغبت فى فراقھ ، ولم تجد خلاصاً من ذلك

بالخلع أفتدت نفسھا بشئ من المال حتى تخلص من عناء الزوجیة 
إذا رضي الرجل بذلك .

وحیث إن المرأة استحقت الصداق بتسلیمھا نفسھا للرجل وقد 
كان ، والآن یأخذ منھا ذلك المال الذي أفتدت بھ نفسھا منعاً للضرر 

والرجل ، الواقع علیھا إذا استحكم الشقاق ، وعظم النفور بین المرأة
).٣وحیف أن لا یراعیا شروط الزوجیة (

فالخلع بالكیفیة التى قررھا الشرع فیھ حسم للنزاع 
 : فإن خفتم آلا یقیما والخلاف ، وإقامة لحدود االله لذلك قال تعالى 

حدود االله فلا جناح علیھما فیما أفتدت بھ تلك حدود االله فلا 
)"٤تعتدوھا(

جازوا الخلع شرعاً فذلك أیضاً وإذا كان جمھور الفقھاء قد أ
لحاجة الناس إلیھ بوقوع الشقاق والنزاع بین الزوجین لدرجة أن 
تبغض الزوجة زوجھا بغضاَ شدیداً ، وبغض الزوجة لزوجھا قد 

.٤/١٧٧البحر الزخار ج١
تحقیق دراسة الدكتور فؤاد عبد المنعم خبیر البحوث الإسلامیة ٨٣الإجماع لابن المنذر ض٢

.
م.١٩٦١-ھـ١٣٨١، الطبعة الخامسة ٨٤، ٢/٨٣حكمة التشریع وفلسفتھ للجرجاوي ٣
) من سورة البقرة.٢٢٩آیة (٤



 
یكون لأسباب متعددة منھا أسباب جسدیة ومنھا خلقیة ، ومنھا دینیة 

سبباً من ، ومنھا صحیة لكبر سنھ أو لضعفھ وغیر ذلك . فإذا تحقق
ھذه الأسباب أو بعضھا أو جیمعھا فیجوز للمرأة أن تفتدى نفسھا 

-بمال تدفعھ للزوج للتخلص من رباط الزوجیة وذلك :
لأن الزواج لیس سجناً تكره فیھ المرأة على البقاء ، بل ھو 
تألف ومحبة بین نفسین وإذا كان الإسلام قد أباح للزوجة طلب 

فصم رابطة الزوجیة لمجرد ھوي ، أو الإفتداء إلا أنھ حذرھا من 
نزوه اختلعت ولھذا یقول رسول االله صلي االله علیھ وسلم فیما رواه 
أبو داود والترمذي ( أیما امرأة أختلفعت من زوجھا من غیر بأس 

)١بھ لم ترَحْ رائحة الجنة) (
( أیما وروى عن ثوبان قال رسول االله صلي االله علیھ وسلم

طلاق فى غیر ما بأس فحرام علیھا رائحة امرأة سألت زوجھا ال
) ٢الجنة) (

، كتاب الطلاق ، باب كارھیة الخلع للمرأة ، سنن أبى داود ، باب ١/٦٦٢سنن أبن ماجھ ج١
الخلع.

.٤سنن الترمذي ج٢



 
الفرع الثالث 

فى 
أخذ بدل الخلع)١(حكم

یختلف حكم أخذ بدل الخلع بالنسبة للزوج بإحتلاف السبب 
الداعي إلى الخلع ، لأنھ إما أن یكون من جانب الزوج ، وإما أن 

یكون من جانب الزوجة ، أو من الجانبین 
داعى إلى الخلع ھو كراھیة الزوجة لزوجھا فإذا كان السبب ال

إلى حد إتفاقھما على الخلع فى نظیر مبلغ تدفعھ لھ لتتخلص من 
):" ( أبو حنیفة ومالك ، والشافعي ٢حیاتھا الزوجیة فقد أتفق الفقھاء (

، وأحمد بن حنبل والظاھریة ، والشیعة الزیدیثة ، والإمامیة) على 
لة فیجوز للزوج أن یأخذ مبلغ من جواز أخذ بدل الخلع فى ھذه الحا

المال المتفق علیھ فى نظیر طلاقھا ، وتخلیصھا منھ ، ولا إثم علیھ 
فى ذلك ، لأنھ لم یرض بإسقاط حقھ ، وبإزالة قید الزواج الصحیح 

إلا فى نظیر استحقاقھ لبدل الخلع.
ولكنھم اختلفوا فیما یجوز فیھ الفداء: أى ھل یجوز للزوج أن 

لى ما أعطاھا أم لا؟یأخذ زیادة ع
( مالك والشافعي ، وابن حزم فذھب جمھور الفقھاء

وإبراھیم النخعى وعكرمھ ومجاھد) إلى أنھ یجوز أن یأخذ الزوج 
أعطاھا مادام النشوز من جھتھا ولا أثم من زوجتھ زیادة على ما

علیھ.

ھو العوض الذي تلتزم بھ الزوجة لزوجھا فى مقابل طلاقھا ، المقصود ببدل الخلع :١
خروج من الزوجیة عندما یشتد النزاع بینھما وحین تجد الزوجة أن البقاء مع زوجھا وال

، الزواج والطلاق فى الإسلام لبدران ٣/٢٦٢قد یوقعھا فیما لا یرضي االله ( مغنى المحتاج
م.١٩٨٥. طبعة ٣٩٦أبو العنین ص

، ٥/٣٤٠ج، المدونة الكبري لمالك٤/٢١١، فتح القدیر ج٣/٤٤٥حاشیة ابن عابدین ٢
، مغنى ٢/٧٢، المھذب ٥/١٩٧، الام ج٢/٢٩٦الشرح الصغیر لأحمد الدردیر ج

، البحر الزخار ١٠/٢٣٥،٢٤٠، المحلى ٥/٢١٢، كشاف القناع ،ج٣/٢٦٥المحتاج ج
طبعة بیروت .٢/٧١، شرائع الإسلام ٤/١٧٧ج



 
وذھب أبو حنیفة وأبو یوسف ومحمد وزفر والشعبي إلى 

ادة على ما أصدقھا بھ ، ولكن إذا فعل فلیتصدق : یكره أخذ الزیأنھ
بالزیادة.

وذھب أحمد بن حنبل وإسحاق وعطاء وطاوس والزھري 
:لا یستحب للزوج أن یأخذ من الزوجة وعمر بن شعیب إلى أنھ

أكثر مما أعطاھا.. ولكن إذا قوع الخل صح بالأكثر وجاز إذا 
أكثر أھل تراضیا على ذلك وھذا یتفق ومذھب الجمھور وھو قول

العلم.   
سبب اختلاف الفقھاء فى ھذا الحكم :

تشبیھ بدل الخلع بسائر الأعواض فإن من شبھ بدل الخلع 
بسائر الأعواض فى المعاملات رأي أن القدر فیھ راجع إلى الرضا.

أما من أخذ بظاھر حدیث ثابت بن قیس لم یجز أكثر من ذلك 
من باب أخذ المال بغیر الذي أعطي للمرأة ... وكأنھ رآه القدر
)١حق (

.٢/٧٩بدایھ المجتھد ١



 
الادلــــــة 

ما استدل بھ جمھور الفقھاء على جواز أخذ الزیادة فى بدل بالخلع 
فقد استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول 

: " فلا جناح علیھما فیما فعموم قولھ تعالى فأما الكتاب :
)١افتدت بھ"(

ى نفى الإثم فى : أن االله سبحانھ وتعالوجھ الدلالة من الآیة
أخذ الرجل من الزوجة مالاً فى مقابل طلاقھا قلیلاً أو كثیراً دون 
تحدید ، فالآیة عامة ومطلقة وغیر مقیدة بالقلة أو بالكثرة ، كما أنھا 

).٢لم تفصل بین الفضل وغیره (
ماروي عن ابن عباس وابن عمر رضي االله -١: وأما السنة

مرأة من زوجھا بمیراثھا ، وعقاص عنھما انھما قالا: ( لو أختلعت ا
)٤) رأسھا ، كان ذلك جائزاً) (٣(

فدل ذلك على جواز أخذ الزیادة فى بدل الخلع حتى ولو 
كانت ھذه الزیادة عقاص رأس المرأة 

( أختلعت من زوجي بما دون قالت الربیع بنت معوذ-٢
عقاص رأسي) فأجاز ذلك عثمان بن عفان. 

عثمان بن عفان لاختلاع الزوجة : إن إجازه وجھ الدلالة 
بمادون عقاص رأسھا ومثل ھذا مما یشتھر ولم ینكر فیكون 

:)٥إجماعاً (
: ( لم أرا أحداً ممن یفتدي بھ بمنع ذلك ، وقال الإمام مالك 

)٦یعني أخذ الزوج أكثر مما أعطاھا لكنھ لیس من مكارم الأخلاق(

) سورة البقرة.٢٢٩جزء من الآیة (١
.٤/٢١٦، فتح القدیر ج٣/١٣٧لأحكام القرآن للقرطبي جالجامع٢
) فتح ٢/٤٢٢العقاص : ھو الخیط الذي تربط بھ المرأة أطراف شعرھا ( المصباح المنیر ٣

.٩/٣٠٨الباري ج
.٩/٣٠٨فتح الباري ج٤
١٨/١٧٦، لمغنى والشرح الكبیر ج٦/٢٥١المرجع السابق نفس الموضع ، نیل الأوطار ج٥

.١٠/٢٤٠، المحلى ج
.٣/١٣٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦



 
تحت رجل ما روي عن أبى سعید الخدري أن أختھ كانت -٣

) ، وجفاء حین تحاكما إلى رسول االله صلي االله ١(فكان بینھما درء 
علیھ وسلم فقال:تردین إلیھ حدیقتھ؟ فقالت نعم وأزیده ، فأعاد ذلك 

)٢ثلاث مرات فقال عند الرابعة ( ردي علیھ حدیقتھ وزیدیَّھ) (
: فإن أجازه عثمان بن عفان رضي االله عنھ أن وأما الإجماع

ل من المرأة فى الخلع ماسوي  عقاص رأسھا ، وعدم یأخذ الرج
مخالفة أحد من الصحابة لذلك ، وأشتھار ھذا الأمر دون إنكار یعد 

)٣كل ذلك إجماعاً على جواز أخذ الكثیر والقلیل فى الخلع (
ما أستدل بھ الأحناف ومن معھم : فقد استلوا بما یأتي : 

ال ما جاء فى قصة زوجة ثابت بن قلیس عندما ق-١
(أ تردین إلیھ حدیقتھ)؟ فقالت نعم لھا النبي صلي االله علیھ وسلم 

) فھذا ٤وزیاده فقال النبي صلي االله علیھ وسلم لھا : (أما الزیادة فلا)(
ینفي إباحة أخذ الفضل وإذا أنتفت الإباحة كان الأخذ مكروھاً ، لان 

فى الفضل زیادة فى الإیحاش.
أن یأخذ منھا أنھ كره مارواه الثورى عن مالك :-٢

أكثر مما أعطى.
ما أخرجھ إسماعیل بن أسحاق عن میمون بن مھران -٣

( أن من أخذ أكثر مما أعطي لم یسرح بإحسان).
عن أبى جریج عن عطاء أن النبي صلي االله علیھ -٤

وسلم ( كان یكره أن یأخذ فى الخلع أكثر مما أعطاھا.
: ( ما أحب ما روى عن سعید بن المسیب أنھ قال-٥

خذ منھا ما أعطاھا لیدع لھا شیئاً)أن یأ

الدراء: ودرأ  طلع مفاجأة وبابة خضع ومنھ كوكب درى لشدة توقده وتلألؤه وتدار أتم وادار ١
)٢٠١أتم تدافوتم وأختلفتم فالدرأ :الدفع دراءه درئاً أى دفعھ دفعاً( مختار الصحاح ص

.٦/٢٥١، نیل الأوطار ج٧/٣١٣السنن الكبري للبیھقي ٢
.٥/٢١٩، كشاف القناع ٨/١٧٦، المغنى والشرح الكبیر ٩/٣٠٦فتح الباري ج٣
، ٩/٣١٣باب القبة الذي تحل بھ الفدیة، فتح الباري ج٧/٣١٣،٣١٤السنن الكبري للبیھقي ٤

٨/١٧٥. المغنى والشرح الكبیر ٦/٢٤١نیل الأوطار ج



 
المناقشة

ناقش جمھور الفقھاء قول الإمام أبو حنیفة ومن معھ 
) ١بقولھم (

إن النھى الوارد فى حدیث ثابت بن فلیس عن أخذ الزیادة عما 
أعطاھا محمول على خلاف الأولى ، كما أنھ مرسل ولا حجة عندنا 

عن مالك فقد روي عنھ أنھ فى المرسل فسقط ھذا القول. أما ماروي 
:  (لم أر أحداً من أھل العلم یكره ذلك لكنھ لیس من مكارم قال

)٢الأخلاق)(
(فإن خفتم ألا یقیما حدود كما أنھ لا تعارض بین قولھ تعالى 

( الدالة على إباحة أخذ الإفتداء االله فلا جناح علیھما فیما افتدت 
" وأن أردتم قولھ تعالى:وبدل الخلع وإن كان أكثر من المھر ، وبین 

أستبدال زوج مكان زوج وآتیتم إحداھن قنطاراً لا تأخذوا منھ شیئاً
" الدالة على إباحة عدم جوازأخذ الزوج شیئاً من المھر ، إن أراد إن 
یفارق زوجتھ . وأن یتزوج بأخرى لأن محمل الآیة الأولى على ما 

وجھا وترید أن إذا كان الزوجة ھى سبب الشقاق بینھما حیث تكره ز
تفارقھ وأن تتخلص ، ومحمل الآیة الثانیة على ما إذا كان الزوج ھو 
سبب الشقاق لأن الإساة والنفور من جانبھ حیث یكره معاشرتھا ولا 

)٣یرید استمرار الزوجیة بینھما. (
الآیة ( فلا جناح علیھما)ولا تعارض أیضاً بین قولھ تعالى 

كن الجمع بینھما بأن الآیة دال على وبین خبر ثابت یبن قیس فإنھ یم
).٤الجواز والنھي فى الحدیث عن الزیادة للكراھة  (

أمام ما روي عن ابن جریج عن عطاء فإنھ مرسل ولا یحتاج 
بھ.

وكذلك ماروي عن سعید بن المسبب نوقش بقولھم: ولم نجد 
لقول ابن المسبب متعلقاً أصلاً .

٨/١٧٥الشرح الكبیر المغنى ٦/٢٤١، نیل الأوطار ج٩/٣١٣فتح الباري ج١
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.٢
.٤٤٦، ٣/٤٤٥حاشیة ابن عابدین ج٣
.٨/١٧٦المغنى على الشرح الكبیر ٤



 
مناقشة الأحناف لجمھور الفقھاء  

د ناقش الأحناف جمھور الفقھاء فیما استدلوا بھ بما یلي :وق
إن الروایات المتضمنة للنھى عن الزیادة مخصصة -١

:" فلا جناح علیھما فیما أفتدت بھ ) كما أن تلك  لعموم قولھ تعالى 
الروایات مرجحة على الروایات المتضمنة للتقریر لكثرة طرقھا 

حة عند التعارض على وكونھا مقتضیة للحصر وھو أرجح من الإبا
ماذھب إلیھ جماعة من أئمة الأصول.

( فردَّت إن حدیث أبى سعید الخدري الذى جاء فیھ-٢
علیھ حدیقتھ وزادتھ) أسناده ضعیف ولیس فیھ حجة لأنھ لیس فیھ أن 
أقرھا صلي االله علیھ وسلم على دفع الزیادة  بل أمرھا برد الحدیقة 

)١فقط.  (
راء وأدلتھا وللمناقشة التى : بعد عرض الآالرأى الراجح

وردت علیھا نرجع القول القائل بكراھة أن یأخذ الزوج أكثر مما 
أعطى للمرأة فى مقابل الإفتداء وإذا فعل فلیتصدق بقدر الزیادة ، 
ویصح الخلع ، وذلك : لأن الزیادة التى یأخذھا الزوج تكون من باب 

المدفوع للمرأة أخذ المال بغیر حق حیث تتسبب الزیادة عن الصداق
فى إیقاع الضرر بالمرأة بالإضافة إلى ضرر العشرة وعدم تحملھا 

)٢العیش معھ حیث  یقول الرسول ( لا ضرر ولا ضرار) (

.٦/٢٥١نیل الأوطار للشوكاني ج١
عن عبادة بن الصامت (وروي أیضاً عن ابن عباس فى كتاب ٢/٧٨٤سنن ابن ماجھ ج٢

.٥/٣٢٦،٣٢٧ره بجاره /مسند الإمام أحمد ج الأحكام / باب من بنى فى حقھ مایض



 
حكم أخذ بدل الخلع إذا كان النفور والإعراض من جانب 

الزوج وحده:
إذا كان النفور والإعراض من جانب الزوج وحده ، وكان 

لخلاص من زوجتھ لیتزوج غیرھا ، فعضلھا ھو الذي یرغب فى ا
أو ضارھا بالضرب أو بالتضیق علیھا أو بمنعھا حقوقھا من النفقة 

وغیر ذلك لتفتدى نفسھا منھ.
من المالكیة والشافعیة )١فقد ذھب جمھور الفقھاء (

والحنابلة والظاھریة والشیعة الزیدیة والإمامیة إلى أنھ : لا یحل 
وجة شیئاً مقابل طلاقھا لا قلیلاً ولا كثیراً للزوج أن یأخذ من الز

مھما كان المھر الذي قدمھ لھا وإذا أخذ شیئاً فھو مردود.
: ألى أنھ یكره للزوج أخذ شئ من )٢وذھب أبو حنیفة (

مال زوجتھ فى ھذه الحالة فالكراھیة التى أوردھا الأحناف كراھة 
الة إلا أنھ لو تحریمیة فقد حرموا أخذ مال من الزوجة فى ھذه الح

أخذ جاز فى الحكم أى یحكم بصحة التملك وإن كان بسبب خبیث ، 
أما عند الجمھور فلا یحكم بصحة التملك وھذا ثمرة الخلاف بین 

الأحناف والجمھور.
إلیھ من أنھ ما أستدل بھ جمھور الفقھاء على ما ذھبوا

یلاً ولا لایحل للزوج أن یأخذ من الزوجة شیئاً فى مقابل طلاقھا لا قل
كثیراً : فقداستدلوا بالكتاب والمعقول :

" وإن أردتم استبدال زوج مكان فأما الكتاب : قولھ تعالى
زوج وأتیتم إحداھن قنطاراً فلا تأخذوا منھ شیئا أتأخذونھ بھتاناً 

) . ٣(وإثماً مبیناً"

، الكافى فى  فقھ أھل ٢/٤٢٨، المقدمات لابن رشید ،ج٥/٣٤١المدونة الكبري للإمام مالك ١
، المغنى لابن قدامة ٥/٢١٢٣، كشاف القناع ج٥/١٩٧الأم للشافعي ج٢/٥٩٣المدینة ج

، شرائع الإسلام ٤/١٧٨البحر الزخار ج١٠/٢٣٥، المحلى لابن حزم ج٧،٥٣،٥٤/ج
٢/٧١ج

، ٢١٥، ٣/٢١٢، فتح القدیر ج٣/١٥٠، البدائع ج٤٤٦، ٣/٤٤٥حاشیة ابن عابدین ج٢
٢١٦.

) من سورة النساء. ٢٠آیة (٣



 
جعل من حق وجھ الدلالة من الآیة أن االله سبحانھ وتعالي

ان  لا یأخذ مما أعطاھا شیئاً إذا آراد فراقھا ، المرأة على زوجھا
وكان النشوز من قبلھ لأن ذكر الاستبدال یدل على ذلك ، ولأنھ 
أوحشھا بالإستبدال فلا یزید من وحشتھا بأخذ المال وقد أكد سبحانھ 

"أتأخذونھ : بقولھ تعالىوتعالى النھى عن أخذ شئ من المرأة 
وكیف تأخذونھ وقد أفضي " الى وقولھ تع" بھتاناً وإثماً مبینا

" ولا تمسكھون ضراراً ) وقولھ تعالى ١(بعضكم إلى بعض "
).٢(لتعتدوا ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسھ 

: ھذه الآیة الكریمة تدل على حرمة وجھ الدلالة من الآیة
الإضرار بالزوجة وإمساكھا وإیذائھا لتتخلص منھ بالمال ، وھذا 

فعل ذلك من الظلم والإضرار بالغیر ضرر والضرر حرام ، ومن ی
فقد عرض نفسھ للعذاب لأن آیتان مانھي عنھ فیھ تعرض لعذاب االله 
.وإن االله سبحانھ وتعالى حظر على الزوج أخذ شئ من مال الزوجة 
إذا كان النشوز من قبلھ قاصداً ذلك الإضرار بھا ، والتضیق علیھا 

)٣لتفتدي نفسھا (
ثانیاً: المعقول :

البدل فى ھذه الحالة یعتبر عوض أكرھت ؤالزوجة إن أخذ 
على بذلھ بغیر حق فلم یستحق كالثمن فى البیع والأجرة فى الإجازة 

)٤كما أن عدم استحقاقھ للنھي عنھ ،والنھي یقتصي الفساد(
( إذاكان الخلع من قبل الزوج فلا یحل لھ أن وقال الثوري:

ال وسقوطھ ولم یتوافر یأخذ منھا شیئاً كم أن الرضا شرط للزوم الم
ھنا مع الأضرار بالزوجة أو إكراھھا على بذل العوض).

) سورة النساء.٢١جزء من الآیة (١
) سورة البقرة.٢٣١جزء من الآیة (٢
، البدائع ١/٣٩٢ن للجصاص ج،أحكام القرآ٥/٩٤،٩٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ج٣

.٣/١٥٠ج
كشاف القناع ٨/١٧٨، المغنى والشرح الكبیر ج٣/٤٤٥،٤٤٦حاشیة ابن عابدین ج٤

.٥/٢١٣ج



 
( إذا علم أن زوجھا أضرر بھا وقال ابن وھب عن مالك  :

وضیق علیھا وأنھ ظالم لھا قضي علیھا الطلاق ، ورد علیھا مالھا.
: (تجوز المبارأة إذا كانت من غیر إضرار وقال ابن شبرمة

)١ر منھ لم تجز) (منھ وإن كانت على إضرا
وھذا ھو الرأى الراجح لموافقتھ للعدالة وللحكمة من تشریع 

الخلع. 

. ١/١٣٩٣المراجع السابقة نفس الموضع ، أحكام القرآن للجصاص ج١



 
الفرع الرابع

متي نطلق ؟ وما ھي ضوابط الطلاق فى الإسلام
ھذا ھو ما یقرره الإسلام إذا نشزت الزوجة أو إذا نشر 

الزوج ، أو إذا وقع الشقاق بینھما . 
تھ كل ما قدمنا من ولنفرض الآن أن رجلا التزم مع زوج

احكام حتى بان لھ ولأھلھا أنھ لا فائدة من استمرار العشرة بینھما ، 
فماذا یفعل ، ھل یطلقھا ؟ 

نعم ، فالطلاق للضرر ھو العلاج الأخیر والحاسم لھذه 
الزوجیة التي أنھار سققھا وحطمھا الفشل ، وھنا یجب أن یعرف أن 

ة كلمة وفى آیة حال وإنما الإسلام لیس ذا شغف بالطلاق یتلفقھ بأی
شرعھ ـ على بغض منھ ـ علاجا للحیاة الزوجیة نفسھا ، وجعلھ على 
وضع یمكن الزوجین من مراجعة نفسیھما وتدبر عاقبة أمرھما وأمر 
ما قد یكون بینھما من أبناء وشئون تحملھما على شدة التبصر فى 

ق كلمة الأمر وإعادة المیاه إلى مجاریھا ولم یجعل الإسلام الطلا
یقولھا الزوج ویلقیھا على زوجتھ فیحرم أحدھما على الأخر تحریما 
أبدیا لا رجعھ فیھ ، وإنما سلك بھ طریق العلاج وكرر فى مراحلھ 

حتى یمتد أمد النظر والتبصر ولذا فقد قیده بقیود كثیرة منھا : ـ 
تحدیده العدد الذي یملك الرجل الرجعة فیھ بمرتین ولم –١

لعرب محدودا فشرعھ الإسلام مفرقا مرة بعد مرة ، یكن عند ا
دفعات متعددة لیجرب الرجل نفسھ بعد المرة الأولى والثانیة 
ویروضھا على الصبر والاحتمال ولتجرب المرأة أیضا نفسھا ، 
حتى إذا لم تفد التجارب وأوقع الثالثة وضع الإسلام أمامھما حاجزاً 

زوجیة بینھما الا بعد شروط وھو وھو أنھ لایباح لھما إعادة الحیاة ال
: أن تتزوج بغیره زواجا شرعیاً دائما ثم یفارقھا زوجھا بالموت أو 
بالطلاق ثم تعتد منھ وتعود إلى زوجھا الأول بعقد جدید وھذا الشرط 
قید من القیود التي تمنع الرجل من إیقاع الطلقة الثالثة وتجعلھ یتریث 

"الطلاق مرتان فإمساك لي قبل أن یقدم علیھا قال سبحانھ وتعا



 
"فإن طلقھا فلا وقال جل شأنھ )"١بمعروف أو تسریح بإحسان (

تحل لھ من بعد حتى تنكح زوجاً غیره فإن طلقھا فلا جناح علیھما 
أن یتراجعا إن ظنا أن یقیما حدود االله وتلك حدود االله بینھما لقوم 

طلقة الثالثة أما الأولى : الوالمقصود فى (فإن طلقھا))"٢یعلمون(
المقصود فى فإن طلقھا الثانیة ھو الطلاق الواقع من الزوج الثاني . 

إذا لم یكن من الطلاق بد فإن سنة الإسلام أن یوقعھ –٢
الرجل فى ابتداء العدة وذلك بأن یطلقھا فى طھر لم یمسھا فیھ حتى 
لا یحدث إشتباھا فى العدة ولا یطلقھا فى وقت الحیض حتى لا 

: یطو "یا أیھا النبي إذا طلقتم ل علیھا زمن العدة قال جل ذكره 
وقد )"٣النساء فطلقوھن لعدتھن وأحصوا العدة وأتقوا االله ربكم(

فسره ذلك رسول االله صلى االله علیھ وسلم فى واقعة جرت لعبد االله 
بن عمر رضي االله عنھما مع زوجتھ فقد طلقھا وھو حائض فذكر 

: عمر ذلك للرسول علیھ الص لاة والسلام فكره منھ ذلك وقال لھ 
(مرة فلیراجعھا ) ثم یمسكھا حتى تطھر وتحیض فتطھر ، فإن بدا 
لھ أن یطلقھا طاھرا قبل أن یمسھا فتلك ھي العدة التي امر االله عز 

 : فقولھ: صلي االله علیھ ))٤(فطلقوھن لعدتھن(وجل بھا فى  قولھ 
ى أنھ لا یطلقھا إلا دلیل عل(حتى تطھر ثم تحیض ثم تطھر )وسلم 

فى الطھر الثاني دون الأول . 
لھذا التشریع الجمیل حكم كثیرة یھمنا منھا فى ھذا المقام أنھ 
یتیح فرصا لتأجیل إیقاع الطلاق لعل االله یحدث من أسباب الوفاق ما 
لیس فى الحسبان ولھذا جاءت نھایة الآیة بقولھ تعالى: 

"  )٥مراً(" لا تدرى لعل االله یحدث بعد ذلك أ

) سورة البقرة .٢٢٩آیة (١
) سورة البقرة .٢٣٠آیة (٢
.) سورة البقرة .٢٢٩آیة (٣
صحیح البخاري / كتاب الطلاق / باب قولھ تعالى " یأیھا النبى إذا طلقتم النساء فطلقوھن ٤

.٣/٢٦٨لعدتھن  وأحصوا العدة "  
) سورة الطلاق١جزء من الآیة (٥



 
ومن الأمور التي قد تحدث أن الرجل قد یرید تطلیق زوجتھ 
فیمسك عن طلاقھا ینتظھر قدوم طھرھا الذي یحل فیھ الطلاق 
فیطول إنتظاره ، إذ تكون قد حملت منھ ، فإذا رأي جنینھ فى بطنھا 
ثناه ـ غالباً ـ عن الطلاق أما إذا طلقھا وھي مستبینة للحمل لابد أن 

جمع لدیھ من الأسباب ما جعلھ یؤثر ذلك الاجراء على ما یكون قد ت
فیھ من عواقب سیئة . 

أمر االله سبحانھ وتعالي ـ فى سورة الطلاق ـ بأن تبقي –٣
الزوجة أثناء عدتھا فى منزل الزوجیة ما لم یحصل منھا ما یوجب 

" لا تخروجوھن من بیوتھن ولا یخرجن إلا خروجھا قال تعالي : 
حشة مبینة وتلك حدود االله ومن یتعد حدود االله فقد ظلم أن یأتین بفا

ولا شك أن )"١نفسھ لا تدرى لعل االله یحدث بعد ذلك أمراً (
وجودھا فى منزل الزوجیة على مقربة منھ وفى متناول یده لھ أثره 
فى عودة الأمور إلى ما كانت علیھ وھي الحكمة التي أشارت إلیھا 

یحدث بعد ذلك أمراً . الآیة الكریمة لا تدرى لعل االله
جعل القرآن الزوج أحق بالزوجة ما دامت فى عدة –٤

"وبعولتھن أحق بردھن فى ذلك أن الطلاق الرجعي قال تعالي 
) ٢أرادوا اصلاحاً"(

والحكمة من تقریر حق الرجعة مرتین ان العظة لا تبلغ 
وتعالي كمالھا بالمرة الواحدة والتجربة الأولى فأثبت لھ االله سبحانھ 

ھذا الحق مرة أخرى إذا عاد لطلاقھا مرة ثانیة ، وعند ذلك یكون 
الإنسان قد جرب نفسھ مرتین فى تلك المفارقة وعرف حال قلبھ فى 
ذلك الباب ، فإن كان الأصلح لھ امساكھا راجعھا بالمعروف وإن 
كان الأصلح لھ فراقھا سرحھا على أحسن الوجوه وھذا یدل على 

)٣(رأفتھ بعبادهكمال رحمة االله و

) سورة النساء.١آیة (١
) سورة النساء.١آیة (٢
.١٤٧نظام الأسرة فى الإسلام للدكتورة / سعاد صالح ص٣



 
حرم الإسلام إمساك المرأة ومراجعتھا ضرار كما كان –٥

: "وإذا طلقتم النساء یحدث فى الجاھلیة قبل الإسلام فقال تعالي 
فبلغن أجلھن فأمسكوھن بمعروف أو سرحوھن بمعروف ولا 
تمسكوھن ضراراً لتعتدوا ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسھ ولا تتخذوا 

")١أیات االله ھزواً(
نھي القرآن أولیاء المرأة عن عضلھا ـ أي منعھا بعد –٦

أنقضاء العدة ـ من الزواج مطلقاً ، أو الرجوع إلى زوجھا الأول 
"  : وإذا بعقد جدید إذا تراضیا على ذلك بالمعروف قال جل شأنھ 

طلقتم النساء فبلغن أجلھن فلا تعضلوھن أن ینكحن أزواجھن إذا 
ك یوعظ بھ من كان منكم یؤمن باالله تراضوا بینھم بالمعروف ذل

) " ٢والیوم الاخر ذلك أزكي لكم وأطھر واالله یعلم وأنتم لا تعلمون(
نھي القرآن المطلق عن أن یأخذ من المرأة شیئاً مما –٧

كان قد أعطاه لھا عند الزواج من مھر وغیره إذا كان البعض 
ن زوج وقد والتشور والإساءة من قبلھ وأراد أن یستبدل زوجاً مكا

بینا ذلك سالفاً. 
أمر القرآن بأن تمتع المرأة عند فراقھا تطیباً لقلبھا –٨

وإزالة لتوھم احتقار الرجل لھا وارتیابھ فیھا فقال تعالي : 
متاعا بالمعروف "ومتعوھن على الموسع قدرة على المقتر قدره

"وللمطلقات متاع وقال جل شأنھ )"٣حقا على المحسنین(
) "٤حقاً على المتقین(بالمعروف 

جعل الإسلام الطلاق بید الرجل ـ دون المرأة ـ لأنھ –٩
بمقتضي عقلھ واستعداده الفطرى أصبر على احتمال المكاره وأشد 
تثبتاَ فى الأمور ، وأبعد نظراَ فى العواقب من المرأة فلا یسارع إلى 
الطلاق فى كل غضبة طارئة ولأي سبب تافھ یضاف إلى ھذا انھ 

حرص على بقاء الزوجة التي انفق فى سبیلھا المال الذي یحتاج إلى ا

) سورة البقرة.٢٣١(آیة١
) سورة البقرة.٢٣١آیة (٢
) البقرة.٢٣٦آیة (٣
) سورة البقرة.٢٤١آیة (٤



 
مثلھ إذا طلق واراد التزوج بأخرى وعلیھ تبعات مالیة تترتب على 
الطلاق من مؤخر الصداق ومتعة الطلاق ونفقة العدة ولا كذلك 
المرأة فإنھا أسرع منھ غضبا وأقل احتمالاً وصبراً ولیس علیھا من 

اتھ مثل ما علیھ فإذا جعل الطلاق بیدھا تعرضت تبعات الطلاق ونفق
كثیرا عقدة الزوجیة للانفصام لأدنى سبب أو لأسباب غیر سائغة أو 

مقبولة. 
وأما إذا كان الطلاق بید الرجل والمرأة فإن الأمر سوف 
یكون أفظع لأنھ فى حالة الخلاف والغضب یسئ كل منھما الظن 

أن تسارع المرأة إلى الطلاق بالآخر ویخشي أن یفارقھ ویأبى الرجل 
فیبادر إلى طلاقھا فراراً من أن توقعھ المرأة فیھم بالضعف. 

والحكمة فى جعل الشارع الطلاق بید الرجل ھي الرغبة فى 
الإقلال من الطلاق وعدم اللجوء إلیھ إلا إذا دعت الحاجة الماسة 
والزوج ھو الذي یمكنھ ذلك فكان فى ذلك تضیق لدائرة وقوع 

ق ومع ھذا فإن الشارع الحكیم لم یھمل جانب المرأة فى الطلا
الطلاق بل جعل لھا الحق فى أن تشترط أن تكون العصمة بیدھا 

" یا أیھا النبي وذلك یتفوض الطلاق إلیھا استنادا إلى نص الآیة : 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتھا فتعالین أمتعكن 

إلا أن ذلك ینتھي أمده بمجرد )"١وأسرحكن سراجاً جمیلاً (
مجامعتھا لزوجھا أو بفسخ التفویض . 

وجعل لھا الحق فى أن تطلب من القاضي الطلاق من زوجھا 
ان كان ھناك ما یدعو إلى الطلاق إن اعسر الزوج ولم یقدر على 
نفقتھا أو طالت غیبتھ أو وجد منھ عیبا جسماني تصعب معھ 

على القاضي أن یجیبھا إلى المعاشرة بالمعروف واجب الشارع
طلبھا إن تحقق لدیھ أنھا على حق فیما تدعیھ. 

وھكذا وضع الإسلام للطلاق الذي یقع قیوداً بالنظر إلى لفظھ 
وبالنظر إلى وقتھ وبذلك ضاقت دائرة وقوع الطلاق بما لا یجعل لھ 

) سورة الأحزاب.٢٨آیة (١



 
تأثیراً إلا فى أضیق الحدود ـ على الحیاة الزوجیة التي استقرت 

ھا فى الوجود .وأخذت حق
ھذا ھو ما یرینا االله سبحانھ وتعالي إذا نشرت الزوجة وإذا 
نشز الزوج وإذا وقع الشقاق بینھما وھذا ھو العلاج الذي شرعھ 
الإسلام لكل مرحلة من مراحل الشقاق بین الزوجین وھذه ھي نظرة 
الإسلام إلى الطلاق ، وھي نظرة صائبة أدركھا المنصفون من 

، ولم یجدوا مناصاً من التسلیم بھا وھا نحن نرى أعداء الإسلام
الیوم بعض الأمم تأخذ بالطلاق مع أن دینھا لا یقول بھ وما ذلك إلا 

لأنھ رأت فیھ خیر للأسرة وسلامة المجتمع . 
ومن یتتبع النصوص الكریمة یستطیع أن یعرف سنة الإسلام 

ھ یتبین الحنیف فى تشریعھ للطلاق من حیث الوقت والكیفیة ، ومن
أن الشارع الحكیم لم یدع وسیلة من وسائل الوفاق إلا نص علیھا ولم 
یدع سبباً معقولاً لإرجاء الطلاق إلا قرره وأمر بھ حتى جاء منھجاً 
وسطاً بین التضیق المحرج والاطلاق الذي تدعو الیھ الثروات 

الفارغة . 
وھكذا فاءن تشریع الطلاق فى الاسلام دلیل على عدل 

م ورحمة الشارع الحكیم بخلقھ فعلى أولئك الذین یتباكون على الإسلا
المرأة وكرامة المرأة والأسرة أن یعرفوا إن كانوا لا یعرفون وأن 
یكفوا عن غمز الإسلام والتعریض بشرائعھ والا فلیدلونا ـ إن 
استطاعوا ـ على ماھو أعدل من ذلك فى تقدیس روابط الأسرة 

الأرض أو السماء . وتھذیب رغبات البشرفى شرائع
وعلى الذین یلجؤون إلى قطع صلة الزواج عند البادرة 
الأولى أن ینظروا إلى ما سن االله تعالي لھم وما أختار لھم من مناھج 
التروي والأناة والإصلاح فإنھ أوفى للكرامة وأوفى للسلام بین 

الأسر ، وأحمد عاقبة وأرضى الله عز وجل . 



 
المطلب الثالث

)١مة (فى القوا
أثبت الحیاة أن الرئاسة ضروریة لكل مجتمع صغیر أو كبیر 
، وأن أختلاف الرأي قد یحدث ولابد ـ حینئذ ـ أن یوحد من یتخذ 
القرار ویكون مسئولاً عن ھذا القرار ومن ھنا كانت القوامة فى 
الأسرة للرجل . فالعلاقة بین الرجل وزوجتھ علاقة قویة تكون من 

یرا لھ مشاكلھ ولھ أھدافھ ولھ قراراتھ ، وكان الزوجین مجتمعا صغ
من الطبیعي أن تُكون القوامة للرجل لأن صفات الرئاسة المتمثلة فى 
قوة الإرادة ، والإقدام على التنفیذ ، والتغلب على العواطف متوفرة 
لدي الرجل ، أما طبیعة المرأة التي تتصف بالرقة والحنان ، 

ال وقد خلق االله  ھذه الصفات فى والعواطف المرھفة وسرعة الانفع
المرأة ، لمھمة عظمي خاصة بھا كي تستطیع أن تؤدي بھا وظیفتھا 
الأولى فى الحیاة وھي الأمومة والحضانة التي تحتاج إلى كل ھذه 
الصفات ، وھذه الصفات لا تصلح فى مضمار القیادة والرئاسة 

فع المرأة بل فالرجل ـ غالبا لا یندفع وراء عواطفھ ووجدانھ كما تند
یغلب علیھ الادراك والتعقل والتفكیر المتأني ومن أجل ھذا كانت 

)٢القوامة للرجل مضافا إلیھا المسئولیات المالیة والأدبیة. (
جاء من التفسیر الكبیر للفخر الرازي فى شأن جعل القوامة 

للرجل : ـ 

القوامة من قام بالأمر یقوم بھ قیاماً فھو قوام ، وقائم واستقام الأمر وھذا قوامھ أى عماده ١
وج ھو القیم على بیتھ وزوجتھ ) فالز٢/٥٢٠الذي یقوم بھ وینتظم، ( المصباح المنیر ج

:" الرجال قوامون على النساء بما فضل  االله بعضھم على بعض وبما أنفقوا قال تعالى 
أى أمراء علیھن فھو الحاكم علیھا ، وقوام : أى فعال للمبالغة من القیام من أموالھم "

نساء ھو على على الشئ والإستبداد بالنظر فیھ وحفظھ بالإجتھاد ، فقیام الرجال على ال
ھذا الحد ، وھو أن یقوم بتدبیرھا وتأدیبھا وإمساكھا فى بیتھا ومنعھا من البروز . ( أحكام 

) وھذه الآیة ، نزلت فى سعد بن الربیع حین نشزت علیھ امرأتھ ٥/١٦٩القرآن للقرطبي 
حبیبة بنت زید بن خارجة بن أبى زھیر فلطمھا ، فقال أبوھا :"یارسول االله افرشتھ 

تي فلطمھا ، فقال علیھ السلام ( لتقتص من زوجھا ) فأنصرفت مع أبیھا لیقتص منھ كریم
، فقال علیھ السلام ( أرجعوا ، ھذا جبریل أتاني ( فأنزل االله ھذه الآیة فقال علیھ السلام ( 

أردنا أمراً وأراد االله غیره)
.١٣٩، ١٣٢الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة لعبد الغنى عبود ص٢



 
وإنما خص االله تعالي الرجال بالقوامة لأفضلیة الرجل فى 

" بما فضل االله بعضھم على العقل والتدبیر ولقولھ تعالي : زیادة 
ففضل الرجال على النساء وحاصل من وجوه كثیره: بعض"

بعضھا صفات حقیقیة وبعضھا أحكام شرعیة : 
فیرجع أصلھا إلى أمرین : إلى العلم أما الصفات الحقیقیة :

شك أن وإلى القدرة ، فلا شك أن عقول الرجال وعلومھم أكثر ، ولا 
قدرتھم على الأعمال الشاقة أكمل لھذین السبیین حصلت الفضیلة 
للرجال على النساء فى العقل والحزم والقوة والكتابة فى الغالب 
والفروسیة والرمي ، وأن منھم الأنبیاء وفیھم الإمامة الكبرى 
والصغرى والجھاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشھادة فى 

ة النصیب والتعصیب فى المیراث وفى الحدود والقصاص وزیاد
تحمل الدیة فى القتل الخطأ والقسامة والولایة والنكاح والطلاق 

والرجعة وعدد الزوجات وإلیھم الإنتساب . 
أما الصفات الشرعیة 

" فأختصت )١من قولھ تعالي : " وبما أنفقوا من أموالھم(
)٢أفضلیتھ على المرأة بإعطائھا المھر وإنفاقھ علیھا(

: إختص االله تعالي الرجال بالقوامة لأن للرجال زیادة وقیل
قوة فى النفس والطبع ما لیس للنساء لان طبع الرجال غلب علیھ 
الحرارة والیبوسة فیكون فیھ قوة وشدة ، وطبع النساء غلب علیھ 
الرطوبة ، فیكون فیھ معني اللین والضعف فجعل لھم حق القیام 

) . ٣علیھن بذلك(
ة للرجل قوامة تكلیف لا قوامة تشریف ، قوامة یتبعھا فالقوام

تحمل مسئولیات الإنفاق واتخاذ القرار ، ومراعاة مصالح الأسرة ، 
والرجل أھل لكل ھذا بما حباه االله من صفات خاصة بھ ، وغیر 

" الرجال قوامون على النساء :یقول االله تعاليمتوفرة فى المرأة 

) سورة النساء.٣٤من الآیة رقم (١
.١٠/٩٠تفسیر الفخر الرازي ٢
.٥/١٦٩أحكام القرآن للقرطبي ٣



 
" ١(وبما أنفقوا من أموالھمبما فضل االله بعضھم على بعض   (

" ولھن مثل الذي علیھن بالمعروف : ویقول سبحانھ وتعالي
) " ٢وللرجال علیھن درجة واالله عزیز حكیم(

على أن القوامة للرجل فیجب أن تكون قوامة رحیمة ، 
یتعاون فیھا الزوج برفق مع زوجتھ ، فرئاسة الرجل لیس معناھا 

ن مبرر لذلك . الاستبداد ، وفرض السیطرة بدو
وإنما ھو رئاسة تقوم على الحكمة والتوجیھ السلیم لكافة 

جوانب حیاة الأسرة الدینیة والدنیویة. 
وقوامة الرجل لا تغني سلب المرأة كل سلطاتھا ، وإلغاء 
رأیھا ، وأعتبارھا كماً مھملاً ، وإنما تعني أن الرجل لھ قوامتھ  فى 

وتربیة صالحة للأبناء من أمر شئون الحیاة من إنفاق على الأسرة 
بالصلاة والصوم وللمرأة سلطاتھا فیما یتعلق بإختصاصاتھا ، 
فمراعاة شئون البیت مسئولیة الزوجة ، وتربیة البنات وتعلیمھن ما 
یتعلق بھن ، ولذلك جعل الإسلام المرأة راعیة ومسئولیة عن رعیتھا 

: (كلكم راع فعن ابن عمر عن النبي صل االله علیھ وسلم انھ قال 
وكلكم مسئول عن رعیتھ . الإمام راع ومسئول عن رعیتھ والرجل 
راع فى أھلھ وھو مسئول عن رعیتھ ، والمرأة راعیة فى بیت 
زوجھا ومسئولة عن رعیتھا ، والخادم راع فى مال سیده ومسئول 
عن رعیتھ قال وحسبت أن قدر قال ـ والرجل راع فى مال أبیھ 

) ٣م راع ومسئول عن رعیتھ )(ومسئول عن رعیتھ ، وكلك
فالإسلام لم یجعل القوامة للرجل قوامة مطلقة بلا حدود ، بل 
ھو قوامة مقیدة بقیود متینة ، فعلیھ أن یأمر أھلھ بالصلاة كما أمره 

"وأمر أھلك بالصلاة وأصطبر علیھا لا : یقول االله تعاليربھ ، 
" وعلیھ٤(نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوي أن یتكفل ) 

بتوفیر المطعم والمشرب والمسكن لأھلھ بیتھ ، وعلیھ أن یحمیھم إذا 

سورة النساء.٣٤آیة ١
سورة البقرة.٢٢٨آیة ٢
.٣/٢٦صحیح البخارى كتاب النكاح / باب امرأة راعایة فى بیت زوجھا ٣
) سورة طھ.١٣٢آیة (٤



 
تعرضوا لأي أعتداء ، وعلیھ أن یعاشر بالمعروف وأن یصبر على 
ما یحدث من زوجتھ من تجاوزات وأن یكون خیراً مع أھلھ كما أمر 
(خیركم خیركم لأھلھ وأنا خیركم  رسول االله صلي االله علیھ وسلم 

)  وأن یكون رفیقاً مع زوجتھ فعن أبي ھریرة رضي االله ١لأھلي) (
عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم (من كان یؤمن باالله والیوم الآخر 
فلا یؤذى جاره وأستوصوا بالنساء خیرا فإنھن خلقن من ضلع أعوج 
، وإن أعوج شئ فى الضلع أعلاه ، فإن ذھبت تقیمھ كسرتھ ، وإن 

)٢صوا بالنساء خیراً) (تركتھ لم یزل أعوج فأستو
فالإسلام فى جعلھ القوامة للرجل ، كان یراعي ما یتصف بھ 
الرجل من صفات ممیزة ، مع تكلیفھ بأمور أعفى منھا المرأة فھي 

) القوامة . ٣المستفیدة من ھذه (

.٢/٦٢٩سنن ابن ماجھ ١
، صحیح مسلم الكتاب ٣/٢٠٦البخاري / كتاب النكاح / باب الوصیة بالنساء صحیح٢

. ٤/١٧٤، المستدرك للحاكم ٢/١٠٩٠/١٠٩١الرضاع / باب الوصیة بالنساء 
.٢٠٨- ٢٠٧المرأة فى الإسلام لأحمد فؤاد محمود ص٣



 
فىالمطلب الرابع
التأدیب

تقوم العلاقة بین الزوجین على الحب والوفاء والمودة ، 
: والآیات ال " ومن آیاتھ أن قرآنیة تدل على ذلك بقول االله تعالي 

خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة 
)  " ١(ورحمة إن فى ذلك لآیات لقوم یتفكرون

" ھن لباس لكم وأنتم لباس : ویقول سبحانھ وتعالي
: )٢لھن( " وقد أفضى بعضكم إلى بعض " ویقول جل جلالھ 

"ولھن مثل " ویقول عز من قائل: )٣كم میثاقا غلیظاً(وأخذن من
" . )٤الذي علیھن بالمعروف(

تلك ھي العلاقة المثلي التي رسمھا الإسلام بین الزوجین ، 
ورغب الناس فیھا ، وقد تكونت أسر كثیرة فى ظل ھذا النظام الرائع 

لا ولكن الإسلام كما عرفنا ـ دین الفطرة ، فھو لا یمھل الواقع ، و
یبعد عن الحقیقة ، وفى واقع الحیاة قد ینشب خلاف بین الزوجین 

ولابد من علاج لھذا الخلاف قبل أن  یستفحل ویصل إلى الفرقة . 
ونحن قد تحدثنا عن كیف عالج الإسلام ھذا الخلاف وعرفنا 
مما سبق أن الإسلام وضع لحل الخلاف بین الزوجین علاجاً یمر 

یھا من مرحلة إلى أخرى إلا إذا استعصى بمراحل متدرجة لا ینتقل ف
الحل فى المرحلة الأولى والمراحل ھي : ـ 

: ـ وھي تقوم على أساس من الھدوء والتذكر المرحلة الأولى
بالواجب والنصح بالخیر ، وبیان أوجھ الخطأ ومحاولة نبذھا وعدم 

العودة إلیھا 
دف منھا ـ إذا لم تحقق المرحلة الأولى الھالمرحلة الثانیة :

واستمر الخطأ من الزوجة انتقل الزوج للمرحلة الثانیة وھي أن 
یھجر زوجتھ فى المضجع، فإن المرأة تتأثر بذلك تأثراً كبیراً. 

ـ إذا لم تحقق المرحلة الثانیة الھدف منھا ، المرحلة الثالثة :
انتقل الزوج إلى المرحلة الثالثة وھي أن یضربھا ضرباً غیر مبرح 

) سورة الروم.٢١آیة (١
) سورة البقرة.١٨٧آیة (٢
) سورة النساء.٢١آیة (٣
) سورة البقرة.٢٢٨آیة (٤



 
ر عظماً ولا یخدش لحماً ولا یترك أثراً على أن یتجنب ، لا یكس

الوجھ. 
وھنا وقف أعداء الإسلام عند مرحلة الضرب ، وأعتبروھا 
قسوة من الإسلام على المرأة ورجعیة وھمجیة ولم یكن ھجومھم 
على الإسلام من ھذه الناحیة حبا فى المرأة وإنصافاً لھا وإنما 

قلوبھم ضد الإسلام والمسلمین لمرض فى نفوسھم ، وحقد كامن فى 
ولم ینظروا إلى الناحیة المشرقة والمضیئة التي یدعو فیھا الإسلام 
إلى المعاشرة الحسنة ، وحسن المعاملة من الرجل لزوجتھ 
بالمعروف وعدم البغي على الزوجة إذا طاعت زوجھا یقول االله 

"وعاشروھن بالمعروف فإن كرھتموھن فعسي أن تكرھوا تعالي : 
: ١(ئا ویجعل االله فیھ خیراً كثیراًشی . ویقول سبحانھ   " " فإن )  

)  . ٢"(أطعتكم فلا تبغوا علیھن سبیلا
وروي عن النبي صلي االله علیھ وسلم أنھ قال (وھو فى حجة 
الوداع بعد أن حمد االله وأثني علیھ ألا واستوصوا بالنساء خیرا فإنھن 

ذلك إلا أن یأتین عوان عندكم  ، لیس تملكون منھن شیئاً غیر
بفاحشة مبینة ، فأن فعلن فأھجروھن فى المضاجع وأضربوھن 
ضربا غیر مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا علیھن سبیلا ، الا إن لكم 
على نسائكم حقا ولنسائكم علیكم حقا ، فحقكم علیھن ألا یوطئن 
فرشكم من تكرھون ، ولا یأذن فى بیوتكم لمن تكرھون ، ألا وحقھم 

(علیكم وعن أبي )) ٣أن تحسنوا إلیھن فى كسوتھن وطعامھن 
"أن رجلا سأل النبي صلى االله علیھ وسلم ما رضي االله عنھھریرة

: ( ان یطعمھا إذا طعم وأن یكسوھا  حق المرأة على الزوج ؟ قال 
)  ) ٤إذا اكتسى ولا یضرب الوجھ ولا یقبح ولا یھجر إلا فى البیت(

الإسلام یقسوا على المرأة. فھل بعد ھذا یمكن أن یقال إن
إن الإسلام أمر بحسن المعاشرة ، وحذر من البغي والاعتداء 
على الزوجة وما أباح الضرب إلا لظروف معینة ، فالمرأة الكریمة 

) سورة النساء.١٩آیة (١
) سورة النساء.٣٤آیة (٢
، كتاب الرضاع ( باب حق للمرأة على زوجھا ٣/٤٦٧،الترمذي ٨/١٨٢صحیح مسلم ج٣

.٢/٥٩١حدیث حسن صحیح ، ابن ماجھ  ج
.٢/٥٩١سنن ابن ماجھ ٤



 
التي تفضل التحكیم على الضرب أو الطلاق على الضرب ، لا 
یصح معھا الضرب ، وھناك بعض النسوة اللاتي لاینصلحن إلا 

، بل أن بعض النساء تزداد إعجاب بزوجھا كلما ضربھا بالضرب
وقسي علیھا وتعتبر ھذا مظھراً من مظاھر الرجولة ، تعتز بھ 

)١وتفخر أمام غیرھا من النساء . (
فالضرب لیس إھانة للمرأة كما یدعون وإن ھو طریق من طرق 
العلاج ینفع فى بعض النفوس الشاذة المتمردة التي لا تفھم الحسنى ولا

)  . ٢ینفع معھا الجمیل(
: (إن مشروعیة وفى ھذا المعني یقول السید رشید رضا

ضرب النساء لیس بالأمر المستنكر فى العقل أو الفطرة فیحتاج إلى 
تأویل فھو أمر یحتاج إلیھ فى حالة فساد البیئة وغلبة الأخلاق الفاسدة 

توقف ، وإنما یباح إذا رأي الرجل أن رجوع المرأة عن نشوذھا ی
علیھ وإذا صلحت البیئة وصارت النساء یعقلن بالنصیحة أو یزجرن 

بالھجر فیجب الإستغناء عن الضرب) 
فلكل حال حكم یناسبھا فى الشرع ونحن مأمرون على كل 

)٣(حال بالرفق بالنساء ) 

.٢٠٨:٢١٠أضواء على الثقافة الإسلامیة لأحمد فؤاد محمود ص١
.١٤١أضواء على نظام الأسرة د / سعاد صالح ص٢
: إذاضرب الزوج زوجتھ على نشوزھا صفة الضرب٥/٧٤تفسیر المنار لرشید رضا ٣

وجب فى الضرب ألایكون مقضیاًَ إلى الھلاك لأن الضرب المرادبھ فى الآیة ھو ضرب 
٥/١٧٢القرآن للقرطبي ، احكام١/٢٣الأدب غیر المبرح . ( أحكام القرآن للجصاص ،

ألا یكون الضرب مبرحاً ولا مدمیاً ولا قال الشافعي :.١٠/٩٠، تفسیر الفخر الرازي 
مدمناً ، فالمبرح ھو الفادح الذي یخشى تلف النفس منھ أوتلف عضواً ؟او تشویھھ ، 
والمدمن الذي یجرح فیخرج الدم ، والمدمن أن یوالى الضرب على موضع واحد 

).١٥/٦٠٥جموع ( تكملة الم
وینبغي أن یكون الضرب بمندیل ملفوف أو بیده أوبالسواك.

: ولا یبلغ بھ حدا لما روي عن النبي صلي االله علیھ وسلم قال: لا یجلد وقال الشافعي وأحمد
أحد فوق عشرة أسواط إلا فى  حد من حدود االله . سنن ابى داود / كتاب الحدود التعزیر 

: أصحاب الشافعي (لا یبلغ بھ الأربعین لأنھ حد الخمر ، قالوباب فى التعزیر ٤/٢٣٢
ومنھم من قال : لا یبلغ بھ العشرین لأنھ حد العبد ، لأنھ تعزیر ، وعلى الزوج أن یتقى 

الوجھ لأنھ موضع المحاسن والمواضع المخوفة. 



 
المطلب الخامس

)١(فى المیراث

فلان من ورث أى ورثھ مالھ ومجده ، وورث عنھ ورثاً ووراثھ ، وورث المیراث لغة :١
یرثھ وراثھ ومیراثاً وأورث الرجل ولده مالاً إیراثاً حسناً ویقال ورثت فلاناً مالا أرثھ 

ورثاً وورثاً إذا مات مورثك فصار میراثھ لك.
: أخباراً عن زكریاً ودعائھ إیاه : فھب لى من لدنك ولیاً یرثني ویرث من آل وقال تعالى

یبقي بعدي فیصیر لھ میراثي ) ( لسان سورة مریم  أى٥،٦یعقوب  " جزء من الآیة 
.٦٥/٤٨٠٨العرب ابن منظور 

٦/٤٤٧أنتقال مال الغیر إلى الغیر على سبیل الخلافة (الفتاوي الھندیة جالمیراث شرعاً :و
طبعة بیروت وھو اسم لما یستحق الوارث من موروثھ بسبب من أسباب الإرث أو ھو 

)٤/٤٠٢الحق المخلف عن المیث( كشاف القناع ج
: وھى الزوجیة ، والقرابة ، وولاء العتاقة وھذا متفق علیھ عند جمھور وأسباب الإرث ثلاثة

الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة.  أما ولاء المولاه: فھو موضع خلاف 
ة . فیراه الحنفیة سبباً للإرث ، منعھ غیرھم من المالكیة والشافعیة والحنابل–بین الفقھاء 

وزاد الشافعیة سبباً رابعاً ھو : الإسلام إذ لم یكن ھناك وارث بالأسباب الثلاثة فتصرف التركة 
/ مكتبة ٢/٣٧١/ طبعة بیروت ، بدایة المجتھد ٦/٤٤٧إلى بیت المال ( الفتاوي الھندیة ج

. طبعة دار الفكر ، ٦/٤١٦الكلیات الأزھریة ، مواھب الجلیل لشرخ مختصر خلیل ج
، المغنى ٢/٤٧، مطبعة الحلبى ، الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ج٢/٢٥جالمھذب 

. ٧/٣والشرح الكبیر 
أما التوارث بالقرابة وصلة الرحم فقد ورد فى قولھ تعالى : " وأولو الأرحام بعضھم أولى 

) سورة الأنفال .٧٥ببعض فى كتاب االله " جزء من الآیة (
سھم ولا عصبة وھم كالعصبات من أنفرد منھ أخذ جمیع وأولوا الأرحام : كل قریب لیس بذي 

المال وھم أربعة أصناف : صنف ینتمى إلى المیت وھم : أولاد البنات وأولاد بنات الإبن 
، وصنفاً ینتمي إلیھ المیت وھم : الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات ، وصنف ینتمي 

. و : كبنات الأخوة لأب وأم أو لأب  صنف ینتمي إلى جدي المیت إلى أبوي المیت 
، ٥/٤٨١، كشاف القناع ج٦/٤٥٩كالأعمام لأم وأولادھم والعمات . ( الفتاوي الھندیة ج

) ١١كذا قولھ تعالى " یوصیكم االله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین" جزء من الآیة (
واجكم إن سورة النساء. وأما التوارث بالزوجیة فقد قال تعالى : " ولكم نصف ما ترك أز

) سورة النساء " ولھن الربع مما تركتم إن لم یكن ١٢لم یكن لھن ولد" جزء من الآیة (
) سورة النساء.١٢لكم ولد" جزء من الآیة (

وأما ولاء العتاقة : فلحدیث بریرة أن النبي صلي االله علیھ وسلم قال : ( إنما الولاء لم أعتق ) 
عنھا أن : بریرة جاءت تستعینھا فى وأصل الحدیث ما وروى عن عائشة رضي االله

كتابتھا ولم تكن قضت من كتابتھا شیئاً ، فقالت لھا عائشة أرجعى إلى أھلك فإن أحبوا أن 
أقضى عنك كتابتك ویكون ولاؤك لى فعلت ، فذكرت ذلك لرسول االله صلي االله علیھ 

لولاء لمن أعتق). ( وسلم فقال لھا رسول االله صلي االله علیھ وسلم ( أبتاعى فأعتقى فإنما ا
).١/٦٧١، سنن ابن ماجھ ج٦/٩١نیل الاوطار للشوكانى 

وقد أستدل الأحناف على إثبات الولاء بالمولاه بقولھ تعالى : ( ولكل جعلنا موالى مما ترك 
) سورة النساء  فقد ثبت التوارث وھدمى ھدمك ٣٣الوالدان والأقربون ) جزء من الأیة (

وسلمى سلمك وترثنى وأرثك . وتطلب بى وأطلب بك . وثأرى ثأرك ، وحربى حربك



 
ن یزعم أعداءالإسلام أنھ لم ینصف المرأة إذ لم یسو بینھا وبی

الرجل فى المیراث ، وجعل نصیبھا نصف نصیب الرجل ، ومع أن 
الحكمة فى ذلك ظاھرة بلیغة وفیھا كل الحق والإنصاف بل وربما 

كان فیھا الاحسان الذي فوق العدل إلا أننا نقول : ـ 
إن التشریع الإسلامي من وضع رب العالمین الذي خلق –١

لح شأنھم من تشریعات الرجل والمرأة وھو العلیم الخبیر بما یص
ولیس الله مصلحة فى تمییز الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل 

) " ١("أنتم الفقراء إلى االله واالله ھو الغني الحمیدقال تعالي : 
إن الإسلام جعل عبء الأسرة ، وإنشاءھا كلھ على –٢

الرجل وأعفى منھ المراة ، فالأنثي فى غالب أحوالھا مضمونة النفقة 
فى الشرع الإسلامي سواء أكانت أما أم زوجة أم بنتا أم اختا ، وذلك 
بعكس الرجل المكلف دائما بالإنفاق علیھا ، وعلى الأسرة مما ھو 
مشاھد وممارس فى مختلف الأدوار والبیئات دون استثناء فالرجل 
یدفع المھر ولاحد لأكثره ویتحمل تجھیز المنزل ، ونفقات الحیاة 

)  ٢ق یتحمل نفقة العدة وغیرھا من النفقات.(وفى حالات الطلا
وإذا أضیف إلى ما سبق أن القرآن والسنة قد اھتما اھتماماً 
عظیماً بتثبیت حق المرأة الذي كان ضائعاً مھضموماً وحمیاھا من 
الظلم والإجحاف ، وظھر أن فى الغمز أو النقد قلباً للحقیقة وغضاً 

٥/١٦٥وتعقل عنى وأعقل عنك فیكون للحلیف السدس من میراث الحلیف ) ( القرطبى ج
،١٦٦.(

: بأن قولھ تعالى " والذین عقدت أیمانكم منسوجة بأیة المواریث وأن ذلك وأعترض على ذلك
) . ٧/٤٠٣ـ المغنى والشرح الكبیر ج٢/٣٩٦كان صدر الإسلام ثم نسخ ( بدایة المجتھد ج

كما أستدل الحنفیة بالسنة : بما روى راشد بن سعید عن رسول االله صلي االله علیھ وسلم 
إنھ قال (من أسلم على یدیھ رجلاً فھو مولاه ویرثھ ویدى عنھ). وروى الحدیث بلفظ سأل 

یسلم على ید الرجل؟ رسول االله صلي االله علیھ وسلم ( ما السنة فى الرجل من أھل الكتاب 
=داود ٢/٩١٩قال: (ھو أولى الناس بمحیاه ومماتھ) سنن ابن ماجھ ج  = ، سنن أبو 

. وقد نوقش ھذا بأن حدیث راشد مرسل فل یحتج بھ. والرأى الراجح ھو ٣/١٢٧ج
ولایة -٣القرابة - ٢الزوجیة - ١ماذھب إلیھ جمھور الفقھاء من أن أسباب الإرث ھى 

).      ٧/٤٠٣والشرح الكبیر العتاقة . ( المغنى
) سورة فاطر١٥آیة (١
، أحكام عبادات المرأة ٢٣٦،ص٢٣٥المرأة فى القرآن والسنة لمحمد عزة دروره ص٢

.٥٧للدكتورة  سعاد صالح ص



 
الخط ومھما تطورت البشریة لمزایا الشریعة الإسلامیة على طول 

فلن یأتي طور تنعكس فیھ الحال ویكون الرجل عالة على المرأة 
وتكون المرأة ھي المنفقة على الأسرة دونھ ، أو تكون مكلفة بذلك 
فى الأعم والأغلب وكل ما یحتمل أن یكون أن طوائف من النساء 

زواج یعولن على كسبھن فى معیشتھن فتقل رغبتھم فى التقید بقید ال
، أو یطرأ على الزوج مانع قاھر من صحة ظرف یمنعھ من الكسب 
فتبذل الزوجة جھدھا فى الكسب للإنفاق على الأسرة أو المشاركة 

فى ذلك . 
وھذا لن یكون إلا قلة ولن یغیر مال قررناه ویخفف من 
مسؤولیتھ وأعباء نفقة الأسرة أما ما جد الآن من خروج المرأة 

متھا فى نفقات البیت والأولاد مع زوجھا مما للعمل والكسب ومساھ
قد یخدع البعض فیطالب بمساواتھا فى المیراث فإن ذلك على خلاف 
القاعدة القویمة التي رسمھا الشارع الحكیم فى توزیع دور كل من 
الرجل والمرأة فى الحیاة وفق طبیعة كل منھما وھو یحمل من 

.)١(الضرر أكثر من المصلحة
الذي رسمھ رسول االله صلي االله علیھ وسلم ویعارض الدور 

للمرأة وھو أنھا راعیة فى بیتھا ومسئوولة عن رعیتھا وھذا ما 
تشعر بھ المرأة ظاھراً وباطناً وتسلم بھ وتسعي فى سبیلھ فى الحقیقة 

والواقع . 
ومن ھنا كان لابد أن نفھم أن الإسلام لا ینظر إلى المرأة 

لرجل كأسرة مكونة من فردین یكونان كفرد ولكنھ ینظر إلیھا وإلى ا
نوغاة المجتمع الكبیر فھي تأخذ سھماً وزوجھا یأخذ سھمین من 
مورثة فتكون النتیجة ثلاثة أسھم لھذه الأسرة وأخوھا یأخذ سھمین 
من مورثة فتكون النتیجة ثلاثة أسھم لھذه الأسرة وأخوھا یأخذ 

المجموع سھمین من أبیھا وزوجتھ تأخذ سھما من مورثھا فیكون
ثلاثة أسھم فى أسرة أخرى فھنا تعادلیھ وھنا نظرة طبیعیة لأن 
الأسرة الجدیدة تكون امتداداً للأسرة التي انتھت رسالتھا فى الحیاة 

٢٣٨المرأة فى القران والسنة ص -١



 
ولھا تشابك مع أسر أخرى ترید أن یكون لھا امتداد فى الحیاة ایضا 
فالتكاملیة موجودة بین المرأة والرجل فى كل بیت ومن تكاملیة 

رة تتحقق تكاملیة المجتمع ولا مكان بالتالي لھذه الانفصالیة بین الأس
).١الرجل والمرأة بل ھما كیان واحد لا تستقیم الحیاة(

إلا بھ ومما سبق یتبین لنا أن عدم مساواة المرأة فى الإرث 
مع الرجل لیس من شأنھ أن یخل بما قررناه استلھاماً من كتاب االله 

علیھ وسلم من أھلیتھا التامة ، بل ھو دلیل وسنة رسول االله صلى االله
واضح على عدل الشارع الحكیم وعلى تقریره لمكانة المرأة وعلى 
ان ھذا الشرع الحكیم یضع الأمور فى میزانھا السلیم دون تجھیز 
فھو لیس شرعا للرجل على حساب المرأة ولا للمرأة على حساب 

ن العادل الرحیم الرجل ولا لطبقة على حساب طبقة بل ھو المیزا
الذي یعطي كل ذي حق حقھ فى ضوء المصالح العامة والظروف 

الخاصة والواجبات الملقاة والحاجات الملحة . 

٥٩، ٥٨أحكام عبادات المرأة ص -١



 
تعقیب

بعد أن استعرضنا المزاعم الباطلة والتساؤلات التي ھوجم 
الإسلام بسببھا وشرحنا وجھة نظر الإسلام فیھا ، ورددنا على بطلان 

تلك المزاعم نقول : 
للغربیین والشرقیین الذین أطلقوا ألسنتھم وأقلامھم للنیل من 
الإسلام والمسلمین ـ متسترین وراء دعاء حمایة المرأة والدفاع عن 
حریتھا وحقوقھا ـ نقول لھم : اتجھوا بدفاعكم وألسنتكم وأقلامكم إلى 
علاج مشاكل المرأة الغربیة : فكم من آنسات أصبحن أمھات بغیر زواج 

موالید ولدوا ولایعرفون لھم أبا ، فقد ذكرت إحصائیة رسمیة ، وكم من
، كان ١٩٦٠فى بریطانیا أن كل تسعة أطفال ولدوا فى لندن خلال عام 

ھناك طفل واحد منھم من أم غیر متزوجة اي إنھ ولد من سفاح ولم یولد 
) ١من نكاح شرعي یعني كل تسعة أطفال كان منھم طفل غیر شرعي(

ولد طفل غیر شرعي من بین كل ستة أطفال ، ١٩٦٧وفى أمریكا سنة 
م ولادة طفل غیر شرعي من بین كل خمسة ١٩٥٧وقد كانت النسبة 

) ) فأنظر إلى ھذه الزیادة المھولة ، فحلال عشر سنوات ٢عشر طفلاً 
كما أن المرأة بزواجھا تصبح ٦: ١ثم أصبحت ١٥: ١كانت النسبة 

أبیھا ، بمعني أن یلغي أسم أبیھا منتسبة فى الاسم إلى زوجھا لا إلى
وتصبح تابعة لزوجھا حتى فى التسمیة . 

فھل بعد كل ھذا یمكن أن یقال إن الإسلام قاس فى معاملة المرأة 
)٣وظالم لھا ؟ (

االله یعلم أن حجتھم داحضة بینھم ، وعلیھم غضب من االله ولھم 
عذاب شدید 

م.١/١/١٩٦٢صحیفة الأخبار المصریة عدد ١
.٢/٧/١٩٦٨صحیفة الأخبار عدد -٢
انظر المراجع التالیة فى بیان حقوق المرأة فى  الإسلام .-٣
ـ بیروت ـدار الكتاب ١١٦الإسلام والحضارة الإنسانیة لمحمد عبد المنعم خفاجي ـ ص -

م .١٩٧٣- ھـ ١٣٥٣اللبناني 
ت ، مؤسسة الرسالة ص بیرو٢٦دستور الأسرة فى ظلال القرآن لاحمد فایز ص -

م .١٩٨٢ھـ،١٤٠٢٢
بیروت ـ دار الفكر لاحمد فؤاد ٣١٨–٢٩٨الإسلام فى حیاة المسلم لمحمد البھي ص -

محمود. 
أضواء على الثقافة لاحمد فؤاد محمد .-



 
الخاتمة
وھي

أھم نتائج البحث
ذي بنعمتھ تتم الصالحات والحمد الله الذي ھدانا الحمد الله ال

لھذا وماكنا نھتدي لولا أن ھدانا االله والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ اجمعین 

اما بعـــــد
فإنھ بعد دراستي لموضوع المرأة بین الأدیان والأعراف 

تائج فنقول وباالله التوفیق. المجتمعیة اعرض لما توصلت الیھ من ن
إن الإسلام قد رفع من شأن المرأة ومنحھا حقوقھاً مختلفة 
اصبحت حقیقة واقعة تفطر حیاتھا بعبیر العزة والكرامة بعد أن 
كانت محرومة من ذلك زمن الجاھلیة بل كانت تلك الحقوق حلم یبعد 

وق لھا تحقیقھ فلما جاء الإسلام منحھا أسمي ما كانت تحلم بھ من حق
على زوجھا، فقد وقف الاسلام موقف العادل المنصف وقد تجلي ھذا 

فیما سنة من تشریعات لحقوق كل من الزوج والزوجة فنقول : 
فى المبحث الأول والثاني : فقد توصلت فیھما إلى ما یأتي 

أن الإسلام أنقذ المرأة من أن تعتبر متاعا یباع ویشتري –١
تتمتع بقدر من الحریة فجعلھا ھي والرجل وأقر لھا شخصیة إنسانیة 

سواء فى الحقوق والواجبات الزوجیة كما جعل لھ علیھا درجة 
القوامة والإشراف وھذا كلھ یحسب للمرأة بعد ما كانت محرومة من 

كافة الحقوق زمن الجاھلیة 
أقر الإسلام حرمة الاضرار بالزوجة لتفتدي نفسھا من –٢

، كما حرم أخذ شئ من مھر المرأة عند زوجھا بالمال على الطلاق 
الطلاق بدون مسوغ شرعي یبیحھ الإسلام كما حرم الاعتداء على 
المرأة بالظلم والاستبداد وأوجب الإحسان إلیھا وصحبتھا بالمعروف. 

إثبات حق المرأة فى المیراث وتقریره لھا بعد أن كانت –٣
الذكور دون محرومة منھ زمن الجاھلیة حیث كان الذي یورث ھم 

الإناث وفى اثبات ھذا الحق حمایة لھا من الظلم الواقع علیھا فى 



 
زمن الجاھلیة فھي ترث من والدیھا وأولادھا وأخواتھا وإخواتھا 

وأجدادھا وأعمامھا وزوجھا وغیر ذلك من سائر الأقارب . 
وقد جاء القرآن الكریم یؤكد ذلك ویقرر نصیب المرأة فى 

ل نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء : " للرجاقولھ تعالي
نصیب مما ترك الوالدن والاقربون مما قل منھ أو كثر نصیباً 

مفروضاً " 
أعطى الإسلام المرأة الحق فى العلم والعمل وذلك بما –٤

یتناسب مع طبیعتھا البشریة فلم یفرق بین المرأة والرجل فى الأحقیة 
علیھ وسلم ھي للناس كافة ذكوراً بالتعلیم فرسالة النبي صلي االله

وإناثاً وھي رسالة تعني بالتعلیم وتجعل طلبھ فریضة ، ولقد خطیت 
المرأة فى الإسلام بتاریخ مشرق فى العلم والتنویر ولما لھ من دور 
فى تحقیق نھضة الأمة ، ولكونھ عونا لھا على فھم دینھا ومعرفة 

ل لھا حریة العمل فى الأحكام الخاصة بھا وتعلیم بنات جنسھا وجع
كافة المجالات التي تتناسب فطرتھا وقوتھا وبما یضمن كرامتھا 

وسلامتھا وذلك ووضع ضوابط لابد من الإلتزام بھا. 
وتحقیقا لروح الالفة والمودة التي تعم الحیاة الزوجیة فالحیاة 
الزوجیة تقوم على التعاون والاحساس بالمسئولیة المشتركة 

لم یأمرھا الشارع بما تعجز عن عملھ بل خصوصا وان الزوجة
ترك ذلك إلى قدر استطاعتھا وتعاونھا مع زوجھا . 

كرم الإسلام المرأة فى جمیع مراحل حیاتھا ، كرمھا –٦
فى مرحلة الجنیبن بحق الحیاة ، كرمھا بنتاً بتربیتھا وحسن تأدیبھا 

رھا وإلزام ولیھا بالنفقة علیھا وصونھا ، كرمھا اماً فأوصي بب
والإحسان إلیھا، وكرمھا زوجھ فأوصي بھا وبحسن معاشرتھا 

وكرمھا كأنثى بصفة عامة فأھتم بحفظھا وصیانتھا. 
حدد الإسلام طریقة تلبیة الرغبة الجنسیة وحصرھا فى –٧

الزواج وفتح كل الابواب المیسرة لھ ، وأغلق الأبواب الأخرى ، 
ن نعمھ یعقبھ النسل وجعل تلبیة ھذه الرغبة بھذا السبیل نعمة م

الطیب الذي یري فیھ الزوجان قرة أعینھما وامتداد حیاتھما . 



 
وفى المبحث الثالث

ندب الشارع الحكیم كل طرف منھما أي الزوجین إلى -٨
حسن إختیار الطرف الأخر بحیث تتوفر فیھ مجموعة من الخصال 
الكریمة والصفات الحمیدة التي تحبب كل طرف فى صاحبھ مما 

علھ مألوفا لدیھ قریبا من قلبھ لتستمر العشرة وتدوم المودة وتتحقق یج
الرحمة والسكنیة التي أشار إلیھا المصطفي صلي االله علیھ وسلم فى 

قولھ (حتى یؤدم بینكما). 
وفى المبحث الرابع :

بینت فیھ أن المقصود من شرعیة الزواج انتظام مصالح –٩
حقق كما ینبغي إلا بین متكافئین كل من الزوجین بالآخر ، وھذا لایت

فالكفاءة معتبرة فى النكاح ، لأن ذلك ـ یجعل الحیاة الزوجیة مستقیمة 
، فلا تتعالي الزوجة على زوجھا ولا تستھین بھ فتبتغى القوامة 

وبذلك تسوء الحال وتضطرب الحیاة الزوجیة وینھار كیانھا . 
لیائھا ولیست كما بینت أیضاً أن الكفاءة حق للمرأة وأو–١٠

حقا الله تعالي فیجوز لھم اسقاط حقھم فیھا وأن تفاوت الناس فى 
الصفات والمال فطرة الھیة یجب مراعاتھا لاستقامة الحیاة فكلما كان 
الزوجان متقاربین كلما كانت فرص استمرار الزواج ودوامة أمكن 
وأكثر لتقارب الزوجین فى الفكر والوجدان والعادات والرضا 

. النفسي 
وبذلك نرى اشتراط الكفاءة فى الزواج لا تعتبر نوعا من 
الطبقة لان الطبقیة تفاوت الناس فى الحقوق والواجبات وقد حرم 

الإسلام ذلك ، وسوي بین الناس جمیعا فى الحقوق والواجبات 
اما الكفاءة فى الزواج الھدف منھا استمرار الزواج ودوامة 

ھا ولیست حقا الله تعالي كما وضحت وھي حق للزوجة ولأولیائ
فیجوز لھم إسقاط حقھم فیھا . 



 
فى المبحث الخامس :

تكلمت عن المھر باعتباره أثر من آثار عقد الزواج -١١
وبینت أن المھر مشروع بالكتاب والسنة والاجماع والقیاس ، 
وصحة عقد النكاح اذا لم یذكرالمھر وذلك للتیسیر على الزوجین 

تعضد ذلك عند جمھور الفقھاء . فلورود الأدلة التي
ولكن إذا لم یكن المھر شرطا لصحة عقد النكاح آلا أنھ 
یستحب آلا یعرى النكاح من تسمیة الصداق وذلك لان النبي صلي 
االله علیھ وسلم كان یزوج بناتھ وغیرھن ویتزوج ولم یكن یخل 
النكاح من الصداق وذلك لادخال البھجة والسرور على قلب 

. المتزوجة
أن المھر عطیة للمرأة یعطي لھا عن طیب نفس وذلك –١٢

لأن ھذا المعني أسمي من المعني الذي لا حظھ القائلون بأن المھر 
عوض عن البضع وثمن لھ إذ أن الصلة بین الزوجین أعلى وأشرف 
من الصلة بین الرجل وفرسھ أو جاریتھ ، ولذلك قال سبحانھ وتعالي 

حظ ھو أن ھذا العطاء آیة من آیات "نحلة" فالذي ینبغي أن یلا
المحبة وصلة قربى وتوثیق عري المودة والرحمة كما أن جعل 
المھر عطیة للمرأة فیھ أعزازا لھا وصیانة لھا عن كونھا منفعة 
تؤجر وتأخذ على ذلك أجراً من الرجل وخاصة أن الإسلام قد رفع 

من شأنھا وصان كرامتھا بنت وزوجة وأما وغیر ذلك . 
المبحث السادس وفى
تحدثت عن النفقة باعتبارھا اثر من آثار عقد الزواج –١٣

أیضا وبینت أن النفقة واجبة للزوجة على زوجھا وقد ثبت ذلك 
بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول وبنیت الحكمة من مشروعیة 
النفقة للزوجة ـ وذلك نظیر الاحتباس لحق الزوج مع التمكین الناشئ 

واج وبینت أیضاً أن النفقة تعتبر بالكفایة فھي غیر مقدرة عن عقد الز
بمقدار معین بل ھي بقدر الكفایة لأن الأزمان تختلف والأطعمة 

تختلف من مكان إلى آخر وتختلف قیمتھا تبعاً لذلك . 



 
المبحث السابع :

وكان فى بعض المزاعم التي نسبت إلى الإسلام والرد علیھا 
لام لم یبح تعدد الزوجات على النحو بینت فیھ أن الإس-١٤

الذي عرفتھ حضارات الماضي ، بل حدده بعد أن لم یكن محددا 
ونظمھ بعد ان كان لا نظام لھ وقیده وكان من قبل ذلك مطلقا وكانت 
اباحة الاسلام للتعدد من منطلق المصلحة العامة التي تملیھا ظروف 

الحیاة . 
ھا ھو سبحانھ وحتى فإذا أباح التعدد فإنما لحكمة یعلم

تتضح بعض جوانب الحكمة فى ھذا الامر نراه قد احاط التعدد 
: ـ بالحقائق التالیة

ان االله ـ جل شانھ ـ أباح تعدد الزوجات ولم یجعلھ واجباً .-
ان االله امر بالعدل بین الزوجات وعدم الحیف على واحدة دون -

غیرھا. 
زوجة واحدة عند الخوف من عدم العدل امر بالاقتصار على-
ان االله عندما اباح التعدد لم یكن الھدف منھ إشباع الرغبة الجنسیة -

عند الرجل فحسب وإنما كانت ھناك أشیاء قد تحمل الرجل على 
ان یتزوج بأكثر من واحدة وقد بینت ھذه الدواعي من موضوعھا 

من البحث. 
بینت أن الاسلام لیس أول من سن الطلاق ، وأن –١٥
سلام فى الشرق والغرب دائما یلصقون بھ التھم من أجل أعداء الإ

إبعاد الناس عنھ وتنفیرھم منھ. 
إن الاسلام ما أحل الطلاق لیشتت شمل الأسرة ویفرق –١٦

بین أفرادھا وإنما أحل الطلاق لیكون المرحلة الاخیرة إذا ما سدت 
كل المنافذ لعلاج ما وصلت الیھ حالة الأسرة من شقاق ونفور لا 

رجي تغییره ی
بینت موقف الاسلام من الخلافات بین الزوجین فھو –١٧

یرشد إلى الإصلاح والوفاق ولا یلجأ إلى الطلاق الا بعد محاولات 
من الإصلاح متعددة ، مراحل أربعة الوعظ ثم الھجر فى المضجع 



 
ثم الضرب غیر المبرح. ثم التحیكم بحكم من أھلھ وحكم من أھلھا 

للصلح والتوفیق. 
وإذا كان الاسلام قد جعل الطلاق بید الرجل فإنھ لم یھمل 
حقھ المرأة فى ذلك بل جعل لھا الحق فى طلب الطلاق إن تضررت 
من البقاء مع زوجھا بأن أصبحت غیر قادرة على العیش معھ ففي 
ھذه الحالة یصبح من حقھا ان تطلب الخلع من زوجھا لتقي نفسھا 

لا تطیق البقاء معھ وفى مقابل الضرر الناتج من البقاء مع زوج
طلاقھا تعطي لزوجھا ما أخذتھ منھ وقد ذكرت ذلك فى موضعھ من 

البحث . 
تلك كانت صورة بسیطة عما أعطاه الإسلام للمرأة وما قرره 
لھا من حقوق وحریة ولتقارن النساء بین واقع المرأة فى الاسلام 

القصص والروایات وبین غیره فالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة و
والواقع كل ذلك یحمل الكثیر مما یمثل رداً على الإدعاءات الباطلة 
والتھم الزائفة التي یروج لھا أعداء الإسلام ضد المرأة المسلمة 
بقصد إھانتھا وتشكیكھا فى عقیدتھا وعزلھا عن القیام بالدور المنوط 

ءھا وھم بھا فى مختلف جوانب الحیاة بما یلائم فطرتھا ویحفظ حیا
فى ذلك یستخدمون من الأسالیب والإغراءات ما یسھم فى تحررھا 
من الأخلاق والآداب وإنسلاخھا من القیم والمثل بإسم الحریة 
والتنور والمدنیة ، مما یعكس الصورة التي قدمھا وكرمھا بھا 
الإسلام على نحو لم تعرفھ الحضارات أو الفلسفات القدیمة والحدیثة 

ھا بصماتھا ودورھا الفعال الإیجابي فى كافة مجالات فالمرأة كانت ل
الحیاة أسریة ، إجتماعیة ، إقتصادیة ، علمیة ، دعویة ، سیاسیة 

جھادیة طیبة ...
فھل بعد كل ھذا یمكن أن یقال ان الاسلام قاس فى معاملة 

المرأة وظالم لھا ؟ 
وإلى ھنا ینتھي موضوع البحث فاءن كنت قد اصبت 

تھ وھذا ما آملھ وأنشده فھو من توفیق االله وفضلھ الصواب أو قارب
جل شانھ ولھ سبحانھ الحمد والشكر وإن كانت الأخرى لاسمح االله ـ 



 
فھو مني ومن الشیطان واستغفر االله من ذلك وأسأل االله العفو 
والغفران فقد قال تعالي: ولیس علیكم جناح فیما أخطأ تم بھ ولكن ما 

) وقال صلي االله علیھ وسلم ١اً رحیماً(تعمدت قلوبكم وكان االله غفور
)٢( إن االله تجاوز عن امتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ) (

ربنا ألھمنا الصواب ، وباعد بیننا وبین الھفوات ووفقنا لما 
تحبھ وترضاه ، وآتنا من لدنك رحمة وھیئ لنا من أمرنا رشدا، واتنا 

ذاب النار . فى الدنیا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا ع
والحمد الله فى الأولى وفى الآخرة والصلاة والسلام على 
سیدنا محمد خیر الأنام وعلى الھ وصحبھ ومن تبعھ بإحسان إلى یوم 
الدین وسبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین 

والحمد الله رب العالمین. 

) سورة الأحزاب ٥الآیة (١
سنن الدار ، ٢/١٩٨، المستدرك للحاكم ١٠/٦١، سنن البیھقي ١/٣٢٢سنن أبن ماجھ (٢

.٤/١٧٠،١٧١قطني 



 
مراجع البحث

أولاً: القرآن الكریم
سیر :ثانیاً: كتب التف

أحكام القرآن للإمام أبى بكر أحمد بن على الرازي الجصاص -١
–طبعة إحیاء التراث العربي ط دار الكتب العلمیة ، بیروت 

م.٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤لبنان ، الطبعة الثانیة 
أحكام القرآن للإمام أبى بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن -٢

لكتب العلمیة ھـ ط دار الفكر طبعة دار ا٥٤٣العربي المالكي 
لبنان الطبعة الأولى .–بیروت 

تفسیر القرآن العظیم للحافظ إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي -٣
ھـ) طبعة مكتبة مصر.٧٧٤(المتوفى 

الجامع لأحكام القرآن للإمام أبى عبد االله محمد بن أحمد -٤
ھـ) ط دار الحدیث ٦٧١الأنصاري القرطبي (المتوفى 

م.٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦
یان عن تاویل آي القرآن للإمام أبى جعفر محمد بن جامع الب-٥

-ھـ١٤١٥جریر الطبري ط ، دار الفكر ، بیروت ، لبنان 
م.١٩٩٥

المفردات فى غریب القرآن لأبي القاسم الحسین بن محمد -٦
)ھـ ط دار ٥٠٢المعروف بالراغب الأصطفھاني المتوفي (

بیروت لبنان –المعرفة 
حھ : ثالثاً: كتب الحدیث الشریف وشرو

أوجز المسالك إلى موطأ مالك للإمام محمد زكریا الكاندھلوي -٧
ھـ) مركز الشیخ أبى الحسن الندوي ١٤٠٢المدني المتوفي (

م.٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤الھند الطبعة الأولى 
تحفة الأحوذي للحافظ أبى العلي عبد الرحمن بن عبد الرحیم -٨

المباركفوري بشرح جامع الترمذي ط المكتبة السلفیة 
م).١٩٦٥-ھـ ١٣٨٥(

تلخیص الحبیر فى تخریج أحادیث الرافعي الكبیر للحافظ أبى -٩
الفضل شھاب الدین أحمد بن على بن محمد بن حجر 

ھـ) تحقیق مركز الدراسات ٨٥٢العسقلاني الشافعي (المتوفي 



 
طبعة مكتبة مصطفي –والبحوث بمكتبة نزار مصطفي الباز 

م.٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦الباز مكھ المكرمھ الطبعة الثانیة 
التمھید لما فى الموطأ من المعاني والأسانید للإمام أبى عمرو -١٠

یوسف بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبي ط/ دار وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامیة بالمغرب.

حاشیة السندي على صحیح البخاري لأبي الحسن بن عبد -١١
م) طبعة دار إحیاء ١٧٢٤-١١٣٦الھادي السندي المتوفي(

تب العربیة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة.الك
سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعیل الأمیر -١٢

ھـ) ط ، دار الفجر للتراث ١١٨٢الیمني الصنعاني المتوفي (
م ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦القاھرة –

سنن ابن ماجھ للحافظ أبو عبد االله محمد بن یزید -١٣
اد عبد الباقي ھـ) تحقیق محمد فؤ٢٧٥القزویني(المتوفي 

: خلیل مأمون شیحا ط دار المعرفة بیروت لبنان  –تحقیق 
م.٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧الطبعة الرابعة 

سنن أبى داود للإمام أبى داود سلیمان بن الأشعث السجستاني -١٤
-ھـ١٤٠٨ھـ) طبعة دار الحدیث ٢٧٥-ھـ٢٠٢الأزدى (

م.١٩٨٨
سنن الترمذي لأبى عیسي محمد بن عیسي بن سورة ط دار -١٥

م.٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣ر بیروت لبنان الفك
سنن الدار قطنى شیخ الإسلام على بن عمر الدار قطني -١٦

لبنان الطبعة –ھـ)طبعة دار الفكر بیروت ٣٨٥-ھـ٣٠٦(
م طبعة مكتبة المتنبي القاھرة .١٩٩٤- ھـ١٤١٤الأولى 

السنن الكبرى للحافظ أبى بكر أحمد بن حسین بن على البیھقي -١٧
) ط ، دار ٤٥٨المتوفي ( الطبعة -الفكر بیروت لبنان ھـ 

م١٩٩٦- ھـ١٤١٦الاولى 
شرح الزرقاني على موطأ مالك لمحمد بن عبد القادر بن -١٨

ھـ ١١٢٢یوسف الزرقاني المصري الأزھري المكي المتوفي 
طبعة دار الكتب العلمیة بیروت

شرح صحیح مسلم لمحیي الدین أبو زكریا یحیي بن شرف -١٩
عصام الصبابطي ، ھـ) حققھ ٦٧٦- ٦٣١النووي الدمشقي (



 
حازم محمد ، عماد عامر ط ، دار الحدیث القاھرة ، الطبعة 

م.٢٠٠١-١٤٢٢الرابعة 
شرح معاني الآثار لأبى جعفر أحمد بن محمد الطحاوي تحقیق -٢٠

ط عالم الكتب –محمد زھرى النجار / محمد جاد الحق 
م.١٩٩٤- ھـ١٤١٤

بن صحیح الإمام البخاري لأبى عبد االله محمد بن إسماعیل -٢١
ھـ) ط ٢٥٦إبراھیم بن المغیره بن البخاري الجعفي (المتوفي 

المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة بالقاھرة
صحیح البخاري بشرح الكرماني لأبى عبد االله محمد بن -٢٢

إسماعیل بن إبراھیم بن المغیره بن البخاري الجعفي المتوفي 
ة الطبع–لبنان –ھـ ط دار إحیاء التراث العربي بیروت ٢٥٦

م.١٩٨١-ھـ١٤٠١الثانیة 
صحیح مسلم للإمام أبى الحسن بن مسلم بن الحجاج بن مسلم -٢٣

الطبعة –القاھرة –القشیري النیسابوري ط دار الحدیث 
م.١٩٩١- ھـ١٤١٢الاولى 

فتح الباري فى شرح صحیح البخاري للحافظ أبى الفضل أحمد -٢٤
ھـ) طبعة مكتبة ٨٥٢-٧٧٣بن على بن حجر العسقلاني (

م.٢٠٠١-١٤٢١بعة الأولى مصر الط
فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر النذیر -٢٥

–بیروت –للعلامھ محمد عبد الرؤوف المناوي ط دار الفكر 
لبنان. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل وبھامشھ منتخب كنزا العمال فى -٢٦
سنن الأقوال والأفعال للشیخ على الملتقي بن حسام الدین 

بیروت.–دار صادر الھندي . ط 
المصنف للحافظ أبى بكر عبد الرازق بن ھمام الصنعاني -٢٧

ھـ) ط المجلس الأعلى ط المكتب الإسلامي ٢١١١المتوفي (
الطبعة الأولى.–بیروت 

المنتقي شرح موطأ مالك بن انس للقاضي أبو الولید سلیمان -٢٨
ھـ) ط دار الكتب العلمیة ٤٩٤بن خلف الباجي المتوفي (

م.١٩٩٩-١٤٢٠–نان لب–بیروت 



 
موطاً الإمام مالك لأبي عبد االله مالك بن أنس الأصبحي عالم -٢٩

م) ط وزارة الاوقاف المجلس الأعلى ١٧٩-ھـ٩٣المدینة (
-ھـ ١٤٢٢للشئون الإسلامیة القاھرة ، الطبعة السابقة 

م. ٢٠٠١
نیل الأوطار شرح منتقي الأخبار (لإبن تیمیة) الإمام محمد بن -٣٠

ھـ) طبعة المكتبة ١٢٥٥وكاني فى (المتوفي على بن محمد الش
التوفیقیة .

رابعاً: الفقھ الحنفي 
زین الدین إبراھیم بن :شرح كنز الدقائق للعلامھ البحر الرائق - ٣١

عنایة تحقیق أحمد عزو٦/٣٥محمد الشھیر ابن نجیم الحنفي 
م طبعة دار ٢٠٠٣- ھـ ١٤٢٢ط / دار التراث العربي الطبعة

الكتاب الإسلامي.
دائع الصنائع لعلاء الدین أبى بكر بن مسعود الكاساني ،ب- ٣٢

تحقیق الشیخ على محمد معوض ، والشیخ ھـ٥٨٧المتوفى 
دار الكتب ١٤١١الثانیة بعةطالعادل أحمد عبد الموجود 

دار الكتببعة م، ط٢٠٠٣–١٤٢٤العلمیة بیروت لبنان 
ار دم ١٩٩٠-ھـ١٤١١الثانیةالطبعة –لبنان –العلمیة بیروت 

الكتب.
ط دار ٦/٣٠٩البنایة فى شرح الھدایة لمحمود بن أحمد العیني - ٣٣

ط م ،١٩٨١- ١٤٠١بیروت الطبعة الأولى –الفكر العربي 
.م١٩٩٠–١٤١١دار الفكر الطبعة الثانیة 

تبیین الحقئق شرح كنز الدقائق للإمام فخرا لدین عثمان بن -٣٤
ان الطبعة لبن–بیروت –على الزیلعي  ط دار الكتب العلمیة 

م.٢٠٠٢- ھـ١٤٢٢الاولى 
حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار - ٣٥

ویلیھ تكملة ابن عابدین النجل لمحمد أمین الشھیر بابن عابدین 
المؤلف تحقیق الشیخ على محمد معوض ، ، الشیخ عادل أحمد 

لبنان الطبعة –عبد الموجود ط دار الكتب العلمیة بیروت 
م) .١٩٤٤- ھـ١٤١٥الأولى 



 
الرد المختار شرح تنویر الأبصار للحصكفي المتوفي -٣٦

ھـ طبعة مصطفي الباب الحلبى واولاده بمصر الطبعة ١٠٨٨
م.١٩٨٤-ھـ١٤٠٤الثالثة 

شرح العنایة للبابرتي على الھدایة لشیخ الإسلام المرغیناني -٣٧
ھـ على ٧٨٦لأكمل الدین محمد بن محمود البابرتي المتوفي 

٥٩٣یخ الإسلام على أبى بكر المرغیناني المتوفى الھدایة للش
ھـ ط دار احیاء التراث العربي 

شرح فتح القدیر لكمال الدین محمد بن عبد الواحدبن عبد -٣٨
الحمید المعروف بابن الھمام ط دار التراث العربي

المبسوط لشمس الدین أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سھل -٣٩
بى عبد االله محمد حسن تحقیق أ-ھـ٣٤٨السرخسي المتوفي 

إسماعیل الشافعي ط دارا لكتب العلمیة بیروت.
خامساً: الفقة المالكي  

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد للامام القاضي أبو الولید محمد -٤٠
بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (الأندلسى 

، ١٤١٩الطبعة الأولى -الشھیر بابن رشد ط دار السلام
م.١٩٩٩

ة السالك لأقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك على بلغ-٤١
الشرح الصغیر الموجود بالھامش بلغة السالك لأحمد بن محمد 

الشرح الصغیر للقطب -ھـ١٢٤٨الصاوي المالكي المتوفي 
الشھیر أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر. طبعة مصطفي 

م.١٩٥٢–١٣٧٢البابلي الحلبي وأولاده بمصر 
یل لأبي الولید ابن رشید القرطبي أحمد الجبابي البیان والتحص-٤٢

م.١٩٨٨-ھـ١٤٠٨طبعة دار الغرب الإسلامي الطبعة الثانیة 
) وھو مطبوع بھامش -٤٣ (شرح مختصر خلیل  التاج والإكلیل 

مواھب الجلیل لأبي عبد االله محمد ابن یوسف بن أبى القاسم 
ط ، وخرج آیاتھ -ھـ ٨٩٧العبدري الشھیر بالمواق المتوفي 

وأحادیث الشیخ زكریا عمیرات ط دار الكتب الطبعة الأولى 
م ٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٣

جواھر الإكلیل شرح مختصر خلیل للشیخ صالح عبد السمیع -٤٤
الآبي الأزھري ط دار إحیاء الكتب العربیة .



 
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للشیخ محمد عرفھ -٤٥

مد الدسوقي ، والشرح الكبیر لأى البركات سیدي أحمد مح
لبنان.–الدردیر ط دار الفكر ، بیروت 

شرح الخرسي على مختصر خلیل لأبي عبد االله محمد بن عبد -٤٦
االله بن على الخرشي المالكي ط دار الفكر .

شرح الزرقاني على مختصر سیدي خلیل وبھامش الفتح -٤٧
الربان فیما ذھل عنھ الزرقاني لسیدي عبد الباقي بن یوسف 

ن الزرقاني المالكي المتوفي بن أحمد بن محمد بن علوا
م.١٩٧٨-ھـ١٣٩٨ھـ، ط دار الفكر العربي بیروت ١٠٩٩

الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك -٤٨
للعلامھ أبى بكر أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر تحقیق د 

مصطفي كمال مصطفي ط دار المعرف بالقاھرة.
مد علیش ط شرح فتح الجلیل على مختصر خلیل للشیخ مح-٤٩

م.١٩٨٩-ھـ١٤٠٩دار الفكر بیروت 
المدونة الكبري لإمام دار الھجرة الإمام مالك بن أنس -٥٠

ھـ بروایة الإمام سحنون بن سعید ١٧٩الأصبحي المتوفي 
عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم -ھـ ٢٤٠التنوخي المتوفي 
حققھا وراجعھا المستشار السید على ١٩١العتیقي المتوفي 

د الرحیم الھاشم ط دار الفكر. السید عب
المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدونة من -٥١

الاحكام لأبى الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (الجد) 
ھـ تحقق د محمد حجي والأستاذ سعید أحمد ٥٢٠المتوفي 

-١٤٠٨غراب . ط دار الغرب الإسلامي الطبعة الاولى 
م.١٩٨٨

مختصر خلیل للإمام أبى عبد االله محمد مواھب الجلیل لشرح-٥٢
بن محمد عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعیني 

ضبطھ وخرج آیاتھ وأحادیثھ الشیخ زكریا ٩٥٤المتوفي 
عمیرات.

سادساً كتب الفقھ الشافعي 



 
٥٣-) ھـ) ٢٤٠-ھـ١٥٠الأم للإمام  محمد بن إدریس الشافعي 

. ط دار ا لوفاء المنصورة تحقیق رفعت فوزي عبد المطلب 
م.٢٠٠٤-١٤٢٥الطبعة الثانیة 

البیان فى مذھب الإمام الشافعي للشیخ أبى الحسین یحیي بن -٥٤
) ٥٥٨-ھـ٤٨٩٠أبى الخیر بن سالم العمراني الشافعي الیمني (
تحقیق قاسم محمد النوري طبعة دار المنھاج.

التكملة الأولى للمجموع للإمام تقي الدین على بن عبد الكافي -٥٥
ھـ) تحقیق محمود مطرجي طبعة دار ٧٥٥٦- ھـ٦٨٣ي (السبك

م.١٤١٧،١٩٩٦لبنان الطبعة الأولى -الفكر ، بیروت
التكملة الثانیة للمجموع شرح المھذب لمحمد نجیب المطیعي -٥٦

م.٢٠٠٦-١٤٢٧ط دار عالم الكتب الطابعة الثانیة 
روضة الطالبین ومعھ المنھاج السوي فى ترجمھ الإمام -٥٧

ار الكتب العلمیة محیي الدین أبو زكریا بن النووي للإمام ط د
ه) بیروت.٦٧٦-ھـ٦٣١شرف النووي الدمشقي (

العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر للإمام أبى -٥٨
القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي القزویني 

)  تحقیق الشیخ على محمد معوض ، ٦٢٣الشافعي المتوفي (
–بد الموجود ، الوجیز للإمام الغزالى الشیخ عادل أحمد ع
م.١٩٩٧-ھـ١٤١٧لبنان الطبعة الأولى 

المجموع شرح المھذب للإمام محیي الدین أبو زكریا یحي بن -٥٩
بیروت –ھـ) طبعة دار الفكر ٦٧٦-٦٣١شرف النووي (

م.١٩٩٦-١٤١٧لبنان الطبعة الأولى 
بن مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج لشمس الدین محمد -٦٠

بیروت لبنان –محمد الخطیب الشربیني ط دار الكتب العلمیة 
م.٢٠٠٠-١٤٢١الطبعة الأولى 

نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لشمس الدین محمد بن أبى -٦١
العباس أحمد بن حمزة بن شھاب الدین الرملي ط دار إحیاء 

التراث العربي بیروت لبنان.
سابعاً: كتب الفقھ الحنبلي 



 
ین عن رب العالمین لشمس الدین أبى عبد االله بن إعلام الموقع-٦٢

دمشق الطبعة –بیروت –قیم الجوزیة ط مكتبة دار البیان 
م.٢٠٠٠- ھـ١٤٢١الأولى 

الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام -٦٣
أحمد بن حنبل للإمام علاء الدین أبى الحسن على بن سلیمان 

–ط دار الكتب العلمیة –بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي 
.١٩٩٧- ھـ١٤١٨الطبعة الأول –لبنان –بیروت 

حاشیة الروض المربع بشرح زاد المستقنع . جمع الشیخ عبد -٦٤
ھـ).١٣٩٢-ھـ١٣١٢الرحمن بن قاسم النجدى الحنبلي (

شرح منتھي الإرادات فى جمع المقنع مع التنقیح وزیادات -٦٥
الفقھ الحنبلي المسمي دقائق أولى النھي شرح المنتھي فى

للإمام تقي الدین  أبى البقاء محمد بن النار الفتوحي المتوفي 
لبنان الطبعة –بیروت –طبعة دار الكتب العلمیة - ھـ٩٧٢

م.٢٠٠٥- ھـ١٤٢٦الأولى 
كشاف القناع عن متن الإقناع للشیخ العلامة منصور بن یونس -٦٦

–ھـ) ط دار الفكر ١٠٥١بن إدریس البھوتي المتوفي (
لبنان –بیروت 

المبدع شرح المقنع لأبي اسحاق برھان الدین إبراھیم بن -٦٧
. ط دار الكتب  محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح الحنبلي 

م.١٩٩٧-١٤١٨العلمي بیروت ، لبنان الطبعة الأولى 
المغني لموفق الدین أبى محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد -٦٨

حي الحنبلي ، ط قدامھ المقدس الجماّعیلي الدمشقي الصال
م.١٩٨٩-١٤٠٩الطبعة الأولى –القاھرة -ھجر

نظریة العقد لشیخ الإسلام تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد -٦٩
–الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة الحرّاني ط دار المعرفة 

لبنان .–بیروت 
ثامناً كتب الفقھ الظاھري      

لى بن أحمد بن سعید المحلى بالآثار للإمام الجلیل أبو محمد ع-٧٠
ط دار الفكر بیروت لبنان -٤٥٦بن حزم الأندلس المتوفى 

٢٠٠١.
تاسعاً: كتب الفقھ الزیدي  



 
البحر الزخار الجامح لمذاھب علماء الأمصار للإمام أحمد بن -٧١

صنعاء –یحیي الدین بن المرتضي ط دار الحكمة الیمانیة 
ھـ.١٣٦٦الطبعة الأولى 

(شرح منتھي الأزھار فى فقھ التاج المذھب لأحكام ا-٧٢ لمذھب 
الأئمة  الاظھار ) للقاضي أحمد بن قاسم العنسي الیمني 

صنعاء.–الصنعاني ط مكتبة الیمن الكبري 
الروض النضیر شرح مجموع الفقھ الكبیر للقاضي شرف الدین -٧٣

الحسیني بن أحمد بن الحسین بن أحمد بن على بن محمد بن 
ي الصنعاني ، ط دار الجیل ، سلیمان بن صالح السیاغي الحیم

م.٢٠٠١-ھـ١٤٢١بیروت
السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار للشیخ الإسلام محمد -٧٤

بن على الشوكاني ط وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون 
-ھـ١٤١٥الإسلامیة ، لجنة إحیاء التراث الإسلامي ، القاھرة 

١٩٩٤.
عاشراً كتب فقھ الشیعة الإمامیة   

ئع الإسلام فى مسائل الحلال والوام للمحقق الجلى الشیخ  شرا-٧٥
أبى القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الھذلى ط دار الزھراء 

.١٤١٢-لبنان الطبعة الثانیة –بیروت –
المبسوط فى فقھ الإمامیة لشیخ الطائفة أبى جعفر محمد بن -٧٦

ر الحسن على الطوسي . د / المكتبة المرتضویة  لإحیاء الآثا
ھـ.١٢٣٨٧الجعفریة 

حادي عشر : كتب الفقھ الإباضي 
كتاب النیل وشفاء العلیل للعلامة محمد بن یوسف أطفیش -٧٧

-ھـ١٤٠٧طبعة سلطنة عمان وزارة التراث القومي والثقافة 
م.١٩٨٦

كتاب الجامع الصغیر لمحمد بن یوسف أطفیش سلطنة عمان ، -٧٨
وزارة التراث القومي .

ل للشیخ ضیاء الدین عبد العزیز كتاب النیل وشفاء العلی-٧٩
التمیني ط سلطنة عمان .
ثاني عشر : كتاب أصول الفقھ 



 
الإحكام فى أصول الأحكام للعلامة سیف الدین أبى الحسن -٨٠

–على بن أبى على بن محمد الآمدي / دار الكتاب العربي 
الطبعة الأولى–بیروت 

محمد إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق فى علم الأصول للحافظ -٨١
القاھرة الطبعة –بن على بن محمد الشوكاني ط دار السلام 

م.٢٠٠٦–١٤٢٧الثانیة 
التقریر والتحبیر شرح العلامة ابن أمیر الحاج . ط دار الكتب -٨٢

م.١٩٨٣- ھـ١٤٠٣الطبعة الثانیة –لبنان –بیروت –العلمیة 
روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقھ على مذھب -٨٣

حنبل للشیخ موفق الدین أبى محمد عبد االله بن الإمام أحمد بن
–أحمد بن قدامھ المقدس الدمشقي . ط دار النفائس ، الأردن 

م.٢٠٠٨-١٤٢٩الطبعة الأولى 
المستصفي فى علم الأصول للإمام حجة الإسلام أبى حامد -٨٤

بیروت الطبعة –محمد بن محمد الغزالى ط دار الكتب العلمیة 
ھـ.١٤١٣الأولى 

ت فى أصول الشریعة لإبراھیم بن موسي اللخمي إبى الموافقا-٨٥
طبعة دار الكتب العلمیة.–اسحاق الشاطبي 

ثالث عشر : كتب قواعد الفقھ    
الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقھ الشافعیة للإمام جلال -٨٦

بیروت ، –الدین بن أبى بكر السیوطي ط دار الكتبا لعلمیة 
لبنان . الطبعة الأولى

ق للإمام شھاب الدین أبى العباس أحمد بن إدریس بن الفرو-٨٧
عبد الرحمن الصنھاجي المشھور بالقرافي . ط دار الكتب 

.م١٩٩٨-ھـ١٤١٨العلمیة بیروت ، لبنان 
الرابع عشر : كتب اللغة والمعاجم  

القاموس المحیط : لمجد الدین بن یعقوب الفیروز أبادي . ط -٨٨
.٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨الثانیة لبنان الطبعة–دار المعرفة بیروت 

: لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن -٨٩ لسان العرب 
ط دار إحیاء التراث العربي –منظور الإفریقي المصري 

بیروت لبنان.



 
مختار الصحاح للإمام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر ط -٩٠

دار المعرفة بیروت ، لبنان .
د بن محمد بن لمصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر لأحم-٩١

-ھـ١٤٢٤–القاھرة –على المقري الفیومي ط دار الحدیث 
م.٢٠٠٣

مجمع اللغة العربیة.-المعجم الوجیز ط-٩٢
ط دار النفائس –معجم لغة الفقھاء د/ محمد رواس قلعة جي -٩٣

م.١٩٩٦-ھـ١٤١٦بیروت لبنان الطبعة الأولى 
معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا -٩٤

مصطفي البابي الحلب وأولاده بمصر الطبعة الثانیة –ط 
م.١٩٧٢- ھـ١٣٩٢

خامس عشر : الفتاوي 
الفتاوي الكبري لشیخ الإسلام تقي الدین أبو العباس أحمد بن -٩٥

-عبد الحلیم بن عبد الاسلام بن تیمیة د دار العقد العربي
م.١٩٨٨- ھـ١٤٠٨-القاھرة الطبعة الأولى 
عة سادساً عاشر : مراجع متنو

أضواء على الثقافة الإسلامیة للدكتور أحمد فؤاد محمود -٩٦
–م. اشبیلیا للنشر والتوزیع ٢٠٠٠- ھـ١٤٢١الطبعة الأولى 

المملكة العربیة السعودیة.
المرأة المسلمة أمام التحدیات لأحمد بن عبد العویو الحصین -٩٧

م.١٩٨٦- ھـ١٤٠٧دار النجار للنشرو التوزیع –
بیروت –ة لمحمد السید الزعبلاوي الأمومة فى القرآن والسن-٩٨

ھـ.٤١٤٠٩مؤسسة الرسالة ط–
ثقافة المسلم بین الأصالة والتحدیات لموسي إبراھیم -٩٩

٢٠٠١-ھـ٢/١٤٢١ط
دار الفكر–تنظیم الإسلام للمجتمع للشیخ محمود أبو زھرة - ١٠٠

عمل المرأة فى المیزان لمحمد –م. ١٩٧٥العربي القاھرة 
دار السعادة . –الأولى ١على البار جـ

الثقافة الإسلامیة والتحدیات المعاصرة للدكتورة إیمان عبد - ١٠١
م.  ٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤المؤمن سعد الدین  مكتبة الرشد 



 
مكتبة النھضة المصریة –مقارنة الأدیان لأحمد شلبي - ١٠٢

م ١٩٧٧
دار –قافة إسلامیة أصیلة لعمر سلیمان عبد الأشقر نحو ث- ١٠٣

م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣-٢النفائس ط
مؤسسة الرسالة –معالم الثقافة الإسلامیة لعبد الكریم عثمان - ١٠٤

م  ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ لوھبھ ٢٠٠١-ھـ ١٤٢١-١ط
م١٩٧٧-ھـ١٣٩٢الزحیلى الطبعة الأولى 

دار القلم –ویت الك–الإسلام والمجتمع لاحمد محمد العسال - ١٠٥
–١٩٨٧-١٤٠٧.

–الأحكام الشرعیة للأحوال الشخصیة لذكي الدین شعبان - ١٠٦
دار التألیف رئیس قسم الشریعة

كلیة –م ١٩٨٥الزواج والطلاق لبدران أبو العینین طبعة - ١٠٧
جامعة الأسكندریة -الحقوق

-أضواء على نظام الأسرة للدكتورة/ سعاد إبراھیم صالح - ١٠٨
للنشر والتوزیع الطبعة الثالثة.م دار الضیاء ١٩٨٩
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